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 وكس وتھن  رزقھ ن  عل یكم  ولھن" 
  ".بالمعروف

 ).1218 ح النبي كتاب الحج، باب حجة (أخرجه مسلم في صحيحه 
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 وتكسوھا طعمت إذا تطعمھا أن" 

  ".اكتسیت إذا
 ).2142كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها ح (أخرجه أبي داود في سننه 
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       منا ومرشدنا المصطفى    منا ومرشدنا المصطفى      إلى سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإما         إلى سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإما     القائل عـن       القائل عـن  
  ..))11((" " أنا سيد ولدِ آدم ولا فخر أنا سيد ولدِ آدم ولا فخر : " : " نفسهنفسه

             ِإلى أصحابِ العلمِ الشرعيِ أئمةِ الفقهِ الإسلامي أبي حنيفةَ ومالكٍ والشـافعيِ              إلى أصحابِ العلمِ الشرعيِ أئمةِ الفقهِ الإسلامي أبي حنيفةَ ومالكٍ والشـافعي 
 ومن سار على دربهم وسلك سبيلهم إلـى يـوم       ومن سار على دربهم وسلك سبيلهم إلـى يـوم      وأحمد، وعلمائنَا وشيوخِنا، وأساتذتِنا   وأحمد، وعلمائنَا وشيوخِنا، وأساتذتِنا   

  ..الدينالدين
    لغالي الذي كان سبباً فيما حصلتُ عليه من علم شرعي، فبذل           لغالي الذي كان سبباً فيما حصلتُ عليه من علم شرعي، فبذل            إلى روحِ والدي ا     إلى روحِ والدي ا

  ..فرباني طفلاً، وعلَّمنِي كبيراً، فعليه رحمة االله ورضوانهفرباني طفلاً، وعلَّمنِي كبيراً، فعليه رحمة االله ورضوانه، ، الغالي والنفيس من أجليالغالي والنفيس من أجلي
                إلى القلب الحنون الذي يغمرنيِ بالحنان والحب، النبـع المتـدفق، و بالـدعاء                 إلى القلب الحنون الذي يغمرنيِ بالحنان والحب، النبـع المتـدفق، و بالـدعاء 

أمي الحبيبة أتمنى لكِ رضوان أمي الحبيبة أتمنى لكِ رضوان ... ...  و وفاء  و وفاء  بِراً  بِراً المتواصل وتحملت عني العنَاء والمشاقَّ    المتواصل وتحملت عني العنَاء والمشاقَّ    
  ..االله ومغفرتهاالله ومغفرته

                 ،ٍبشـيء ت بكل وقتها، وأعطت بلا حدود، فمـا بخلـت علـيبشـيءٍ،                  إلى التي ضح ت بكل وقتها، وأعطت بلا حدود، فمـا بخلـت علـيإلى التي ضح 
  .. ، رفيقةَ دربي زوجتي الغالية ، رفيقةَ دربي زوجتي الغاليةوصبرت صبراً جميلاً، واحتسبت ذلك الله وصبرت صبراً جميلاً، واحتسبت ذلك الله 

     عاً عاً أخوالي وخالاتي، وأبنائهم جمي   أخوالي وخالاتي، وأبنائهم جمي   ... ... أعمامي وعماتي   أعمامي وعماتي   ... ...  إلى إخوتي وأخواتي      إلى إخوتي وأخواتي
  ..الذين شجعوني ودعوا لي بظهر الغيبالذين شجعوني ودعوا لي بظهر الغيب

 مـن حـبهم   ... ...  إلى أبنائي وبناتي الذين أعطوا من وقتهم الكثير  إلى أبنائي وبناتي الذين أعطوا من وقتهم الكثير مـن حـبهم   وما بخلوا علي وما بخلوا علي
  ..حباً وتقديراًحباً وتقديراً... ... بشيء بشيء 
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 
حمداً ، الذي تعالَى في كبريائهِ وعظمتِه وجلالهِ، العادلِ في حكمهِ        ، الحمد الله رب العالمين   

 الـذي أدى    يليقُ بنور وجهه وعظيمِ سلطانِه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمدٍ            
لـى المحجـة البيضـاء ليلُهـا       الأمانة، وبلّغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وتركنا ع        

كَنَهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، فصلواتُ االلهِ وسلامه عليه وعلى آله وصحبِه ومـن تَبِعـه                  
 .بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً

فقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء في حِقبةٍ من الـزمن كـان النـاس فيهـا                : أما بعد 
 الغاب، القوي فيها يأكل الضعيف، وضعها الطغـاة والجبـابرة لخدمـة             يحتكمون إلى شريعةٍ  

مصالحهم، وكانت المرأة فيها مهملة، فهي لا تستطيع أن تحمل سيفاً وتدافع عن القبيلة، فلذلك               
كان ينظر إليها نظرة احتقارٍ، ولا ينظر إليها كمخلوق كامل الإنسانيةِ كالرجـل، بـل كانـت                 

يرثها الابن الأكبر للمتوفى، وكانت أيضاً توأد فـي صـغرها كمـا             تُورث مع المتاع، وكان     
)1(: وضح ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى

: فجاء الإسلام وضمن لها من الحقِّ مثل الذي عليها بقولـه تعـالى       
)2(    نمها أماً، وأختاً، وبنتاً وزوجةً، فجعل نفقتها واجبة على الزوج، حيـث بـيفكر

:القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى
)3( ،وبنص قوله تعالى: 

)4( وكذلك السنةُ النبويةُ الشريفةُ بقول رسول االله ، " :ِر كُملَيع نلَهو نقُهز
، وذلك كلُّه يدلُّ على مدى حرصِ الإسلامِ الحنيـفِ علـى تكـريم              )5( "وكِسوتُهن بِالمعروفِ 

.المرأة، خلافاً لما ادعاه الحاقدون على الإسلام
ولما كنت طالباً في كلية الشريعة، شجعني الدكتور محمد يونس عضو هيئـة التـدريس               

على دراسة نفقة الزوجة الواجبة على زوجهـا، مقارنـة مـع        بكلية الشريعة والقانون الغراء     

                                                
 ).9 -8(الآية : سورة التكوير) 1(

 ).228(من الآية : سورة البقرة) 2(

 ).34(من الآية : سورة النساء) 3(

 ).7(من الآية : سورة الطلاق) 4(

 ).1218 ح 301 ص كتاب الحج، باب حجة النبي (أخرجه مسلم في صحيحه ) 5(



 ج 
 

 

 

القانون الفلسطيني، لما للنفقةِ الزوجيةِ من أهمية وحاجة ماسة للزوجة، مما حفزنـي وشَـحذَ               
 أن يوفقني لما فيه السداد والتوفيق، كمـا جـاء   همتي في تقديم خطة بحثي راجياً من االله         

 .) : )1في قوله 
ولقد جعلت التركيز في هذا البحث على الحقوق والواجبات المالية الزوجية، وذلك للعمل             
على علاج المشاكل المتوقعة بين الأزواج، مع التنبيه هنا على أن الأساس في الحياة الزوجية               

الرأفة والتنازل عن بعض الحقوق مـن كـلا الـزوجين    السكن والمودة، والرحمة والمحبة، و   
 .للآخر

 :طبیعة الموضوع
 :يدور الحديثُ هنا حول النفقة الواجبة على الزوج، وذلك من ناحيتين

وفيها يعرض الموضوع من الناحية الفقهية مع ذكـر أقـوال           :  الدراسة النظرية  :الأولى
ا يتعلق بالجوانب الفقهية ذات الاختصاص      العلماء وأدلتهم، والآثار المترتبة على ذلك، وكل م       

 .والصلة بالموضوع، ثم المناقشة والترجيح
وذلك من خلال تعامل المحاكم الشرعية مع هـذا الموضـوع    :  الدراسة التطبيقية  :الثانية

 .مع التدليل على ذلك بالأمثلة التطبيقية

 :أسباب اختیار الموضوع
 :موضوع ما يليمن أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا ال

 .إن النفقة موضوع حيوي يمس واقع الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع . 1
إن موضوع النفقة ـ وإن اهتم به الفقهاء قديماً ـ إلا أنه في تقديري يحتاج إلـى     . 2

 .بحث بأسلوب عصري لينتفع به طلاب العلم
عل لهـا هـذا الحـق    بيان أن الإسلام لم يهمل جانب المرأة وحقها في النفقة، وج        . 3

 .واجباً على الزوج

في هذا الموضوع رد على دعاوى أعداء الإسلام وأذنابهم بـأن الإسـلام ظلـم                . 4
 .المرأة، فيتبين من خلال هذا البحث أنها مجرد حقد وعداء

 

 

                                                
 ).88(من الآية : سورة هود) 1(



 د 
 

 

 

 :الجھود السابقة
بعد السؤال والاطلاع والبحث والتنقيب في بطون الكتب، والمصادر القديمة والمراجـع            

ة، والمجلات، لم أجد فيما اطلعت عليه أحداً تناول هذا الموضوع بشكل خاص، أو أفرد               الحديث
له كتاباً مستقلاً، وإنما من جهود السابقين أنهم تحدثوا عن موضوع النفقـة الزوجيـة ضـمن     

 .الحديث عن الأحوال الشخصية
 مبعثـرة،  وبشكل عام لا يكاد كتاب فقه قديم يخلو منه، إلا أن المسائل والأحكـام تظـل            

وتحتاج إلى من يلم شتاتها في كتاب واحد، ثم إنه لم يقم أحد بالمقارنة بين أحكام النفقـة فـي               
 .الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني



 ه 
 

 

 

 :خطة البحث
 :يتكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة

 الفصل الأول
 حقيقة النفقة وأحوالها وحالاتها

 :حثوفيه ثلاثة مبا
 :حقيقة النفقة الزوجية، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 .حقيقة النفقة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
 .حكم النفقة، وأدلة مشروعيتها، والحكمة منها: المطلب الثاني
 :أحوال استحقاق النفقة الزوجية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

 .نفقة المعتدات: المطلب الأول
 .غياب الزوج: نيالمطلب الثا

 .حبس الزوج: المطلب الثالث
 :حالات استحقاق النفقة الزوجية، وفيه مطلبان: المبحث الثالث

 .العقد الصحيح: المطلب الأول
 .المبررات الشرعية لفوات الاحتباس على الزوج: المطلب الثاني

 الفصل الثاني
 أنواع النفقة وتقديرها

 :وفيه مبحثان
 :النفقة الزوجية، وفيه ثلاثة مطالبأنواع : المبحث الأول
 .نفقة المأكل: المطلب الأول
 .نفقة الملبس: المطلب الثاني
 .نفقة المسكن: المطلب الثالث
 :نفقة الرعاية الزوجية، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
 .نفقة الدواء والتطبيب: المطلب الأول



 و 
 

 

 

 .نفقة الخادم: المطلب الثاني
 الفصل الثالث

 نفقة والدينالإعسار بال
 :وفيه مبحثان

 :الإعسار بالنفقة، وفيه مطلبان: المبحث الأول
 .حقيقة الإعسار لغة واصطلاحاً، وحكمه: المطلب الأول

 .ضمان النفقة: المطلب الثاني
 :دين النفقة، وفيه مطلبان: المبحث الثاني

 .امتناع الموسر عن الإنفاق على زوجته: المطلب الأول
 .قاصة بدين النفقةالم: المطلب الثاني

 الفصل الرابع
 أسباب سقوط النفقة

 :وفيه مبحثان
 :تعذر الاستمتاع بالزوجة، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول

 .الزوجة المريضة: المطلب الأول
 .الصغيرة والصغير: المطلب الثاني

 .حبس الزوجة: المطلب الثالث
 .غصب الزوجة: المطلب الرابع

 :الزوجة عن تسليم نفسها للزوج وفيه أربعة مطالبامتناع : المبحث الثاني
 .النشوز: المطلب الأول

 .سفر الزوجة بدون الزوج: المطلب الثاني
 .المحترفة: المطلب الثالث



 ز 
 

 

 

 .السفر بالزوجة: المطلب الرابع
 الخاتمة

 وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات



 ح 
 

 

 

 :منھج البحث
 :ج البحث فيما يلييمكن تحديد البنود التي قام عليها منه

 .عزوتُ الآياتِ القرآنيةَ إلى سورها مع ذكر رقم الآية . 1
خَرجت الأحاديث النبوية من مظانها، وقمت ببيان درجة الحـديث مـن حيـث               . 2

 .الصحة والضعف، إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما

 مـع الاسـتعانة     عولتُ على الكتب الفقهية المعتَمدة، سيما كتب المذاهبِ الأربعة         . 3
 .بكتب التفاسير، وشروح السنة، وغير ذلك مما له علاقة بموضوع البحث

راعيتُ الترتيب الزمني عند طرحي للأقوال الفقهية بادئاً بالحنفية مثنياً بالمالكيـة،     . 4
 .ثم الشافعية وخاتماً بالحنابلة

دهـا  ذكرتُ أدلة كل مذهب من مصادره، وإن كانت الأدلة في غيـر كتـبهم أُور     . 5
 .كذلك، ثم اذكر مرجعي في هذا الاستدلال، وقد اجتهدت لهم في الاستدلال أحياناً

بعد أن انتهيت من سردِ الأدلة ذكرتُ القولَ الذي استظهر رجحانُه بعنوان مستقل              . 6
 ).الترجيح(هو 

ربطتُ بين التأصيل الفقهي، وبين التطبيق العملي، من خلال الزيارات المتكـررة         . 7
 .ةللمحاكم الشرعي

شرحت مفرداتِ الأحاديثَ الغريبةَ بالرجوع إلـى المعـاجم اللغويـة، أو كتـب               . 8
 .الشروح المختصة بشرح غريب القرآن أو الحديث

ذيلتُ الرسالةَ بمجموعة من الفهارس العلمية، تسهيلاً على القارئ فـي الرجـوع          . 9
بويـة، وثبـت    إلى المعلومة، وهذه الفهارس هي فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث الن          

 .المراجع، وفهرس الموضوعات
 



 ط 
 

 

 

  
  

، حمداً يليـقُ     على جزيل نعمه أن جعلنا من أمة محمد          الحمد الله   
 .))1لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم: بجلاله وجماله لا يحصى ولا يعد، لقوله تعالى 

 علينا ومنته وكرمه أن هدانا لسبل الخير والرشاد،       إن من فضل االله     
 .سر لنا طرق الاكتساب من العلم، فله الحمد والشكروي

كما أنه من الواجب علي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان 
شحادة سعيد السويركي ـ حفظه االله ـ الذي تكرم   / والعرفان لفضيلة الدكتور

وتفضل مشكوراً بالإشراف على هذه الرسالة، وأعطاني من وقتـه وعلمـه،            
 . أولاً، ثم العزيمة والإرادة نفسي الاعتماد على االله وغرس في

كما أتقدم بالشكر والعرفان لعضوي لجنة المناقشة على تكرمهما بقبول          
 :مناقشة هذه الرسالة والعمل على إثرائها حتى تغدو في أبهى حلة

 أحمد ذياب شويدح    عميد بكلية الشريعة والقانون سابقاً/ فضيلة الدكتور
 زياد مقداد        نائب عميد كلية الشريعة والقانون سابقاً/ دكتوروفضيلة ال

كما أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية هذا الصرح الشامخ، مخـرج     
العلماء، كما وأتقدم بالشكر العميم لكلية الدراسات العليا وعلى رأسها فضيلة           

 العليا، وفضيلة مازن إسماعيل هنية ـ حفظه االله ـ عميد الدراسات  / الدكتور
: الشريعة والقانون، وفضيلة الدكتور    كلية    كلية   ماهر حامد الحولي، عميد   / الدكتور

ماهر أحمد السوسي المشرف الأول على الرسالة ـ حفظه االله ـ الذي نفعني   
وكذلك كافة أعضاء الهيئة ،  بنصائحه القيمة، فجزاه االله عني كل الخيراالله 

 . الجزاء أجمعين في الدنيا والآخرةالتدريسية، فجزاهم االله عني خير

                                                
 ).7(من الآية : ورة إبراهيمس)1(

 

 



 ي 
 

 

 

حكمـت عبـد    / كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الجليل        
الحليم الهليس على ما تفضل به من مراجعة لغويـة للرسـالة، وتـدقيق              

 .عباراتها، حتى خرجت بهذا المستوى
 كما لا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة شـيخنا المربـي    

 - حفظه االله ورعاه -الشيخ يعقوب جعة قِرش : الفاضل
وإلى كل الأحبـاب والأصـحاب والأصـدقاء والشـهداء والأسـرى،            
والمرابطين والمجاهدين والمقاتلين في سبيل االله على كل ثغور هذا الوطن           

 . في شتى ميادين الحياة الرافعين لراية الإسلامالحزين من أمةِ محمد 
 



 

 

 الفصل الأول 

 

 حقیقة النفقة وسببھا وشروطھا
 :ويتكون من ثلاثة مباحث

 .حقیقة النفقة الزوجیة :المبحث الـــأول
 .أحوال استحقاق النفقة :المبحث الثاني
 .حالات استحقاق النفقة :المبحث الثالث



 
 

 المبحث الأول
   حقیقة النفقة الزوجیة

 :وفيه مطلبان
 .اًحقیقة النفقة لغةً واصطلاح :المطلب الـــأول

 حكم النفقة وأدلة مشروعیتھا :المطلب الثاني

 .والحكمة منھا
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 المطلب الأول
  لغةً واصطلاحاًالنفقةحقیقة 

 :النفقة لغةً: أولاً
تشتمل مادة نفق على حروف النون والفاء والقاف، وتأتي في اللغة على عدة استعمالات               

 :منها
نفقت الدابـة، أي هلكـت،   :  تقول، ويستعمل للدابة،)نَفَق( وهو مصدر الفعل    :النُّفُوق . 1

 .)2(، أي هلكت)1(...)فنفقت : (... وفي حديث جابر بن سمرة 
أنَفَقْتُ الـدراهم  : ، ومنه)3(بمعني صرف المال وأفناه) أنْفَقَ( هو مصدر الفعل     :الإنْفَاق . 2

 .)5( والنفادخشية الفناء: ، أي))4: نفقاً، وقال تعالى

بمعنى راج، ونفقت السلعة نفاقـاً، أي راجـت رواجـاً،           ) نَفَق( مصدر الفعل    :النَّفَاقَ . 3
أنْفَاق، ومنه اشـتق النِّفَـاق، وهـو      :  وهو السرب في الأرض، والجمع     : والنَّفَق .ورغب فيها 

 .)6(إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب
 النفوق بمعنى الهلاك تقول نفقـت الدابـة         : هو التعريف الأقرب إلى المعنى الشرعي    

 .بمعنى هلكت وكذالك يهلك الطعام بالأكل والملابس بالاستعمال

 :النفقة اصطلاحاً: ثانياً
 تعددت عبارات الفقهاء في تحديد المعنـى الاصـطلاحي للنفقـة، وأستعرضـها علـى               

 :النحو التالي
 :مذهب الحنفية: أولاً

الإنفاق : وقد عرفت النفقة هنا بقصدها، ومعناها     . )7( بِما بِهِ بقَاؤُه   الإدرار علَى الشَّيءِ   . 1
على الإنسان من زوجة وأولاد وأقارب، وكل من تلزم نفقته، بما فيه المحافظة على سـلامته                

                                                
، وضعفه الأرناؤوط، و أخرجه     )21304 ح   5/104( أخرجه أحمد في المسند من حديث جابر بن سمرة           )1(

 .وحسنه الألباني) 3816 ح 575كتاب الأطعمة باب المضطر يأكل الميتة ص (أبو داود في سننه 
سـعدي  : ، القاموس الفقهي  )236ص  (ومي  الفي: ، المصباح المنير  )10/431(ابن منظور   : لسان العرب ) 2(

 ).258ص (أبو جيب 
 ).236ص (الفيومي : ، المصباح المنير)10/430(ابن منظور : لسان العرب) 3(
 ).100(من الآية :  سورة الإسراء)4(
 : ، المصباح المنير)504ص (الراغب : ، المفردات)10/431(ابن منظور : لسان العرب)  5(

 ).236ص (الفيومي 
 ).245ص (للجرجاني : التعريفات، )236ص (الفيومي : لمصباح المنيرا) 6(
 ).4/378(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 7(
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شاملة لكل ما له حياة ـ حتـى الأشـجار ـ فهـو الإدرار غيـر       ) شيء(؛ وكلمة )1(وحياته
 .)2( بقاءه وحياتهالمنقطع، لما يحفظ للشيء

، وكـذلك  الطبيب غيـر واجبـة علـى الـزوج       أجرة   أن فقهاء الحنفية اعتبروا   على حين نجد    
 .)3(الدواء
2 . كَنالسةُ ووالكِسو ام4(الطَّع(: 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه عرف النفقة بعمومها، فهو يشمل نفقة الزوجة وغيرها مـن   
 .)5(إنسان وحيوان

 اقتصر على بعض أنواع النفقة، دون التعرض للتفاصيل الخاصة بها،           ونرى أيضاً أنه قد   
 .كمراعاة حال الزوجين، أو مقدار النفقة، أو نوعها

 :مذهب المالكية: ثانياً
 :وللمالكية تعريفات كثيرة منها

 .)6 (قُوتٌ وإِدام، وكِسوةٌ ومسكَن بِالعادةِ . 1
 :شرح التعريف

 .)7(مٍ مقتاتٍ به، كالخبز والدقيقهو ما يؤكل من طعا: القوت
 .)8(كاللحم واللبن والزيت: الإدام

 .)9(هي كسوة لكل من الصيف والشتاء، بما يناسبها مما تحتاجه الزوجة: الكسوة
 .)10(يشمل بيتاً ومرافِقه، كالمطبخ والحمام، ولازمها كالغطاء والوطاء: المسكن
واللبــاس   في القـوت والإدام،     الزوجيـنبلد  بحسب العـادة الجاريـة بين أهل      : بالعادة
 .)11(والمسكن

                                                
 ).2/505(ابن نجيم :  النهر الفائق)1(

 ).84ص (الغروي :  حقوق الزوجية في الإسلام)2(

 ).3/580(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)3(
 ).4/188(ابن نجم :  البحر الرائق)4(

 ).3/572(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)5(

 ).2/729(الدردير :  الشرح الصغير)6(

 ).2/729(الدردير : ، الشرح الصغير)387-4/386(عليش :  شرح منح الجليل)7(

 ).2/477(الصاوي : ، بلغة السالك)387-4/386(عليش :  شرح منح الجليل)8(

 ).3/233(الشنقيطي : ، تبيين المسالك)4/387(عليش : ح منح الجليل شر)9(

 ). 7393-10/7392(الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)10(

 ).2/233(الشنقيطي : ، تبيين المسالك)4/387(عليش :  شرح منح الجليل)11(
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 .)1(ما بِهِ قِوام معتَادِ حالِ الآدمِي، دون سرفٍ . 2
 :شرح التعريف

، أُخرج ما به قوام معتاد غير الآدمـي، كـالتبن   "ما بِهِ قِوام معتَادِ حالِ الآدمِي  " : قولهم
عتاد من قوت الآدمي، كالحلوى والفواكه، ممـا لـيس بنفقـة    للبهائم، وأخرج أيضاً ما ليس بم   

 .)2(شرعية، ولا يحكم بها حاكم
 .)3(المراد به الزائد على العادة بين الناس: السرف

ما يدفَع بِهِ الإِنْسان حاجةَ غَيرِهِ، مِن غِذَاءٍ وسكَنٍ وملْبسٍ، وما يلْحقُ بِذَلِك مِن كُـلِّ                 . 3
 .)4(ب المعِيشَةُ، بِدونِ تَقْصِيرٍ ولا إِسرافٍ، بِحسبِ حالِ الطَّرفَينِ ودرجةِ أَمثَالِهِماما تَتَطَلَّ

هذا التعريف ليست فيه إشارة إلى شمول النفقة للإصلاح، حيث لا يشمل قيمـة الـدواء،           
 .)5(سانيةولا أجرة الطبيب والحجامة كنفقةٍ للزوجة، إنما يراعي في ذلك مقتضى الإن

 :مذهب الشافعية: ثالثاً
 .)6(إِن الإِنْفَاقَ هو الإِخْراج، ولا يستَعملُ إِلا فِي خَيرٍ: وقد عرفوها بقولهم

، وهو لفظ الإخـراج،     )7(ونرى أن الشافعية من بين المذاهب الفقهية قد أطلقوا لفظاً عاماً          
ال المنفقين من أن علـى الموسـر        دون النظر إلى تفاصيل موضحة، سوى ما قالوه عن أحو         

 .)8(، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصفمدين بِمد النبي 
 :مذهب الحنابلة: رابعاً

 .)9(هِي كِفَايةُ من يمونُه، خُبزاً وأدماً، وكِسوةً وتَوابِعها: وقد عرفوها بقولهم
 د الإطعام بالخبز، وتحديدهم الإطعام بالخبزيؤخذ عليه أنه تعريف غير جامع؛ لأنه حد

لا يلزم الزوجة قبول شيء، كالدراهم أو الحب أو الدقيق يبذله لها الزوج، وكذلك الـزوج لا                 
 .)10(يلزمه بذل ما تطلبه الزوجة غير الخبز

                                                
 ).5/188(العدوي :  حاشية العدوي على الخرشي)1(

 ).2/476(الصاوي : ، بلغة السالك)189-5/188(عدوي ال:  حاشية العدوي على الخرشي)2(
 . نفس المصدرين السابقين)3(

 ).267ص (ابن عامر :  ملخص الأحكام الشرعية)4(

 ).269ص ( المرجع السابق )5(

 ).4/69(قليوبي :  حاشية قليوبي على منهاج الطالبين)6(

 .، رسالة ماجستير)26ص (مأمون أبو سيف :  الدفوع الموضوعية)7(

 ).18/249(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)8(

 ).8/185(ابن مفلح : ، المبدع)4/136(أبو النجا :  الإقناع)9(

 ).11/204(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)10(
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 :ھذا وقد عرف الشیخ سید سابق النفقة بقولھ
 .)1( طَعامٍ ومسكَنٍ، وخِدمةٍ ودواءٍ، وإِن كَانَتْ غَنِيةًتَوفِير ما تَحتَاج إِلَيهِ الزوجةُ مِن

 :رأي الباحث
 :وبالنظر في التعريفات السابقة يتضح لي الآتي

إن تعريفات الفقهاء المتقدمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قـد اتفقـت فـي              
 .، والكسوة، والسكنالطعام: جوهرها على تحديد النفقة بثلاثة أشياء هي

 فهو من غالب قوت البلد، حيث يشـمل الخبـز والحـب، والـدقيق               :   أما الطعام 
 .والشعير، واللحم واللبن، والزيت والأرز، وما يحتاج لإصلاحه كالملح

 فهي ما اعتاد مثيلاتها لبسه مما يتناسب مع حر الصـيف، وبـرد              :   وأما الكسوة 
 . الغنى والفقرالشتاء، مع مراعاة حال الزوجين في

  فيشمل بيتاً ومرافقه، كالمطبخ والحمام، ولوازمهما، والغطاء :   وأما السكن

 .والوطاء
 أن النفقة لا تشمل أجرة الطبيب وأجرة الحجام، حيث يراد ذلك لإصلاح             كما اتفقوا على  

 .)2(الجسم، فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار
 : القابلةواختلفوا في أجرة

أنها من توابع النفقـة، إلا  : فقد ذهب الحنفية في أحد قولين، والمالكية في مشهور مذهبهم         
 .)3(أن الحنفية اشترطوا لذلك أن تأتي القابلة من تلقاء نفسها

 .على حين نجد من الفقهاء المحدثِين من ضمن النفقة نفقة العلاج
 :الخلاصة

 .قُوتٌ وإِدام، وكِسوةٌ ومسكَن، ومداواةٌ ورِعايةٌ بِالعادةِ: نخرج مما تقدم بأن النفقة هي
 :شرح التعريف

 هو ما يقتات به من طعام، سواء كان من البر أم من الشعير، أم من الذرة أم من : قوت
 .)4(الأرز، بحسب حالهما مما اعتاده أهل البلد

                                                
 ).2/169(سيد سابق :  فقه السنة)1(

 : ي على خليل، حاشية الخرش)3/580(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)2(

 ).11/208(ابن قدامة : ، الشرح الكبير)6/460(النووي : ، روضة الطالبين)5/196(الخرشي 
 ).4/390(عليش : ، شرح منح الجليل)4/387(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)3(

 ).4/387(عليش :  شرح منح الجليل)4(
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 بلـد  حالهمـا، وعـادة أهـل   و زيت، بحسـب  وهو ما يؤتدم به من لحم، أو بيض، أ     : إدام
 .)1(الزوجين

مما اعتاد مثيلاتها لبسه، مما يتناسب مع حر الصيف وبرد الشـتاء، بمراعـاة              : وكسوة
 .)2(حال الزوجين في الغنى والفقر

خاص بها، به المرافق الشرعية من مطبخ وحمام، مما اعتاد أمثالهمـا السـكن      : ومسكن
 .)3(فيه

العلاج، وأجرة الطبيب بحسب استطاعة الزوج من الغنى والفقـر          وتشمل ثمن   : ومداواة
 .)4(بالعادة

وهي القيام على مصالح الزوجة من خدمة وغيرها، إذا كانت أهـلاً للإخـدام،              : ورعاية
 .)5(موسراًوكان الزوج  نفسها، كالتي تُخدم في بيت أبيها، أو كانت مريضة لا تستطيع خدمة

 ة تعني مراعاة حالهما، وموافقة عرف أهل البلد فـي كـل            حيث إن كلمة بالعاد   : بالعادة
 .)6(ما ذُكر

 . أقرب للدقة وسلاسة العبارة، فصيح اللهجة، وافٍ بالغرضوأرى أن هذا التعريف هو
  أنـه     الذي رواه معاوية بن حيدة       كما أن التعريف موافق لحديث رسول االله        

 .)7("ا إِذَا اكْتَسيتَ تُطْعِمها إِذَا طَعِمتَ، وتَكْسوه: " قال
هـي الطعـام    :  من أن النفقة   )8(كما أنه موافق لما ذهب إليه الكثير من الفقهاء المتأخرين         

والكسوة، والمسكن والعلاج، وتوابعها، خاصة أن كلمة العادة تعني مراعاة حالهما، وموافقـة             
 .عرف أهل البلد، مما يتناسب مع تطورات الزمان

                                                
 ).2/731(الدردير : ، الشرح الصغير)4/387(عليش :  شرح منح الجليل)1(

 ).4/397(عليش :  شرح منح الجليل)2(
 ).7393 - 10/7392(الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)3(

الزحيلـي  : ، الفقه الإسلامي وأدلتـه   )2/167(سيد سابق   : ، فقه السنة  )2/116(القنوجي  :  الروضة الندية  )4(
)10/7381.( 

 ).8/357(المرداوي : ، الإنصاف)5/195( حاشية الخرشي على خليل )5(

 ).3/233(الشنقيطي :   تبيين المسالك)6(

، وقـال  )2142 ح 325كتاب النكاح، باب حق المـرأة علـى زوجهـا ص    ( أخرجه أبو داود في سننه    )7(
 .حسن صحيح: الألباني

 .من نفس الرسالة) 6ص ( أنظر )8(
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 :الشخصية الفلسطينيموقف قانون الأحوال 
الطعـام  : وبالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه قد عرف النفقة الزوجيـة بأنهـا   

ولم يشر إلى علاج الزوجة، إلا أن المحاكم الشرعية في قطـاع غـزة       ، )1(والكسوة والسكنى 
 .)2(مصروفات ولادةفي كثير من القضايا تفرض للزوجة مصروفات للولادة باسم 

يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن عشرتها         ): 150(دة  حيث تنص ما  
 .)3(وهي تشمل الطعام والكسوة والسكنى، ويقوم بنفقتها

 المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في مفهوم نفقة 
 الزوجة

، 184، 181، 174، 173، 150(ونرى أن القانون في المواد الخاصة بالنفقة الزوجية 
و أكثر الفقهاء ، و أبو الطيب القانوجي ،  قد خالف ما ذهب إليه ابن عبد الحكم )4()188

المعاصرين كالزحيلي و أبي العينين من أن النفقة الزوجية تشمل وجوب علاج الزوجة على 
 لذلك أرى أن تعدل المادة )6( و هذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة)5(زوجها

 .بحيث تشمل النفقة الزوجية وجوب علاج المرأة على زوجها) 150(

                                                
 ) .10/25( مجموعة القوانين الفلسطينية سيسالم وآخرون )1(

 .، محكمة الشيخ رضوان الشرعية، بغزة6/1/2007يخ  بتار5 قضية أساس )2(

 ).10/25( مجموعة القوانين الفلسطينية )3(

-10/25،28(مجموعة القوانين الفلسطينية سيسالم وآخرون      ) 188-184-181-173-150( أنظر مادة    )4(
29-30( 

 .من نفس الرسالة) 118ص ( أنظر )5(

 .من نفس الرسالة) 120-119ص ( أنظر )6(
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 المطلب الثاني
 حكم النفقة، وأدلة مشروعیتھا، والحكمة منھا

 :حكم نفقة الزوجة: أولا
اتفق جماهير الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات البالغات على أزواجهـن البـالغين، إلا              

 .)1(ة أيضاًللناشز نفق: وانفرد ابن الحكم فقال ،الناشز منهن
، )4(، والمالكيـة  )3( فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية      )2(وأما صغار السن من الزوجات    

 . إلى عدم وجوب نفقة الطفلة على زوجها بعقد نكاحها)6( في الأصح، والحنابلة)5(والشافعية
 .)7(وذهب الشافعية في قول مرجوح إلى وجوب نفقة الطفلة على زوجها بعقد نكاحها

فقة الزوجة المطيقة للوطء على الزوج الصغير فسيأتي ذكرها في الفصل الرابـع             وأما ن 
 .)8(المبحث الأول المطلب الثاني

 :أدلة وجوب النفقة الزوجية: ثانياً
 :القرآن الكريم: أولاً

 .))9: قال تعالى. 1
 :لةوجه الدلا

نصت الآية على وجوب النفقة للزوجة في حال الولادة، حتـى لا يتـوهم سـقوطها                 . أ
 .)10(باشتغالها بالنفاس عن استمتاع الزوج

إن النص على وجوب النفقة للزوجة، وهي تتشاغل بآلام النفاس، وإرضـاع ولـدها             . ب
 .)11(باب أولىعن إمتاع الزوج، دليل على وجوب النفقة لها في حالة إمتاعها للزوج من 

                                                
 ).11/200(ابن قدامه : المغني مع الشرح الكبير،)78ص (الإجماع ابن المنذر ، )126ص (ابن المنذر : شرافالإ) 1(
 ).6/471(النووي : روضة الطالبين. من لا يتأتّى جماعه : الصغير والصغيرة)2(
 ).3/573(ابن عابدين : حاشية رد المحتار) 3(
 ).2/731(الدردير : الشرح الصغير) 4(
 ).18/239(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)6/216(الغزالي : طالوسي) 5(
 ).5/470(البهوتي : كشاف القناع) 6(
 ).18/239(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)4/79(المحلي : شرح المحلي على المنهاج) 7(
 .من نفس الرسالة) 190ص (أنظر ) 8(
 ).233(من الآية : سورة البقرة) 9(
 ).18/237(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)18/170(القرطبي : امع لأحكام القرآنالج) 10(
 ).5/345(الشافعي : الأم) 11(
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 : قال تعالى. 2
)1(. 

 :وجه الدلالة
 .)2(هذه الآية بالإنفاق على الزوجة، والأمر للوجوبأمر االله تعالى في 

 .)  )3: قال تعالى. 3
 :وجه الدلالة

 .)4( فرض فرائض للزوجات على أزواجهن، ومن تلك الفرائض النفقةإن االله 
 السنة النبوية: ثانياً

دخلت هند بنت عتبة ـ رضي االله عنهـا ـ    :  عنها ـ قالت عن عائشة ـ رضي االله . 1
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا         :  فقالت  على رسول االله     امرأة أبي سفيان    

يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلـك                 
 .)5("مِن مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ خُذِي : " من جناح؟ فقال رسول االله 

 :وجه الدلالة
دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، إذ لو لم تكن واجبة على الزوج لمـا                 

 .)6(أذن لها أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
فَاتَّقُوا اللَّـه : "  قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال  . 2

فِي النِّساءِ، فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمانِ اللَّهِ، واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّهِ، ولَكُم علَـيهِن أَن لا   
غَير مبرحٍ، ولَهـن علَـيكُم      يوطِئْن فُرشَكُم أَحداً تَكْرهونَه، فَإِن فَعلْن ذَلِك فَاضرِبوهن ضرباً          

 .)7(" رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ
 :وجه الدلالة

 .)8(دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على الزوج بالمعروف

                                                
 ).7(الآية : سورة الطلاق) 1(
 ).4/378(البابرتي : العناية) 2(

 ).50: (سورة الأحزاب) 3(

 ).5/345(الشافعي : الأم) 4(

 ).1714 ح 446باب قضية هند ص كتاب الأقضية، (أخرجه مسلم في صحيحه ) 5(
 ).11/188(العمراني : ، البيان)3/219(الصنعاني : ، سبل السلام)12/7(النووي : شرح صحيح مسلم) 6(
 ).1218 ح 301 ص كتاب الحج، باب حجة النبي (أخرجه مسلم في صحيحه ) 7(
 ) .3/221(الصنعاني : ، سبل السلام)8/146( النووي : شرح صحيح مسلم) 8(
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:    يا رسول االله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قـال         : قلت:  قال عن معاوية بن حيدة     . 3
 ذَا طَعِمتَ، وتَكْسوها إِذَا اكْتَسيتَ، ولا تُقَبح الوجه، ولا تَضرِب، ولا تَهجر إِلا فِيتُطْعِمها إِ" 

 )1("البيتِ 
 : وجه الدلالة

 .)2(دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة و كسوتها على الزوج بقدر سعته
 :الإجماع: ثالثاً

ب نفقات الزوجات على أزواجهـن إذا كـانوا         اتفق أهل العلم على وجو    : قال ابن المنذر  
 .)3(بالغين، إلا الناشز منهن

 :المعقول: رابعاً
إن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقاً للزوج عليها، ممنوعة عن التصرف والاكتساب            . 1

لكي لا يفوت حق الزوج في التمكين من الاستمتاع بها، فكان نفع حبسها عائـداً عليـه دون                  
تها عليه دون سواه؛ لأن مما قررته الشريعة الإسلامية أن كـل مـن كـان          غيره، فوجبت نفق  

 .)4(محبوساً بحقٍ ـ كالقاضي والعامل ـ مقصودٍ لغيره من نفع المسلمين، كانت نفقته عليه
إن منع الزوجة من الاكتساب لحق الزوج في التمكين من الاسـتمتاع، دون وجـوب         . 2

الخَـراج " :  لك وجبت كفايتها عليه دون غيره لقوله ؛ لذ)5(نفقتها على الزوج هو إهلاك لها   
أي أن كل من كان موقوفاً لمصلحة غيره فنفقته عليه كالقاضي فنفقته في بيـت     ، )6( "بِالضمانِ

 .)7(مال المسلمين لأنه يقضي نهاره في مصلحة المسلمين
 :الحكمة من النفقة: ثالثاً

وسة لمصلحة الزوج بعقـد النكـاح،       إن المرأة بطبيعتها الشرعية والعرفية محب      . 1
والمرأَةُ راعِيةٌ فِي بيتِ زوجِها     : " وكذلك لتربية الأولاد ورعايتهم، وهذا منها التزام بقوله         

                                                
 .، وهو صحيح)7ص ( سبق تخريجه )1(
 ).3/141(الصنعاني : سبل السلام) 2(
 )11/200(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير). 78ص (ابن المنذر : الإجماع) 3(
 ).4/16(الكاساني : ، بدائع الصنائع)379-4/378(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 4(
 .المرجعان السابقان) 5(
 كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله، ثم وجد به (في سننه أخرجه أبو داود ) 6(

 .حسن: ، وقال الألباني)3508 ح 532عيباً ص 
 ).4/16(بدائع الصنائع الكاساني ) 7(





 

 
12 

؛ ولذلك قيدت حركتها خارج البيت عن العمل ـ إلا برضى الزوج  )1( "ومسؤُولَةٌ عن رعِيتِها
ية مئونتها، فجاء الشرع ليجعل هذا الأمـر علـى الـزوج         ـ مما يجعلها في حاجة ماسة لكفا      

 : مقابل هذه الخدمة، وهذا الاحتباس، لقوله تعالى      
)2( . 

 ـ  النفقة جزاء الاحتباس، فكل من كان محبوسـاً بحـق   : " قال ابن الهمام ـ رحمه االله 
 .)3("مقصود لغيره، كانت نفقته عليه واجبة كالقاضي والعامل والزوجة 

: " إن الزوج عندما ينفق على زوجته وأبنائه يكون من المحسنين، وقد قـال               . 2
 .)4("لم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، كانت له صدقة إن المس

 :والخلاصة
إن النفقة جاءت رعاية لضعف المرأة واحتباسها لمصلحة الزوج، ولسـقي زرع المـودة      
والمحبة بين الزوجين؛ وكذلك تتميماً لسنة االله في الحياة، فالرجل خارج البيت يعمـل ويكـد                

 في البيت توفر له الراحة، وتكفيه تربيـة الأولاد وتجهيـز            حتى يوفر لها ما تحتاج، والمرأة     
 .الطعام ونحوه من الحاجات، فيكون بذلك التكامل

 

                                                
 ).853 ح 1/304كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن (أخرجه البخاري في صحيحه ) 1(

 ).7(الآية : سورة الطلاق) 2(
 ).379-4/378(المرغناني : هدايةال) 3(

 ).1002 ح 238كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ص (أخرجه مسلم في صحيحه ) 4(



 
 

   المبحث الثاني 
 

 أحوال استحقاق النفقة
 الزوجية

 :وفيه ثلاثة مطالب
 نفقة المعتدَّات و المطلقات :المَطْلب الأول
ي  .غیاب الزوج :المطَلْب الثان

 .بس الزوجح :المَطْلب الثالث
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 أحوال استحقاق النفقة الزوجية:                                 المبحث الثانيالفصل الأول 

 

 المَطْلب الأول

 نفقــة المعتدات و المطلقات
للمرأة في العِدة أحوال عديدة، فهي تختلف في الطلاق عنها في الوفـاة، وتختلـف فـي                 
الحمل عنها مع عدمه، وبتنوع العِدة تنوع حديث الفقهاء عن نفقات المعتـدات، وبيـان هـذه               

 :النفقات على النحو التالي
 ":الحائل أو الحامل "  المعتدة بالطلاق الرجعي :الحالة الأولى

 علـى عـدم   )4(، والحنابلـة )3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية 
 :سقوط نفقة المعتدة بالطلاق الرجعي، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والإجماع والمعقول

 :القرآن الكريم: أولاً
 .) )5: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 المطلَّقة الرجعية زوجة بنص الآية، فجعل للزوج الحق فـي ردهـا إلـى     اعتبر االله   

 .)6(عصمة نكاحه دون إذنها، ما لم تنتهِ العِدة
 :الإجماع: ثانياً

 )7(و النفقة، السكنى: أجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة
 .)8(إن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم؛ لأنه يحق للزوج الوطء ما لم تنتهِ العِدة. 1
 .)9(إنها زوجة ببقاء سلطنة الزوج عليها، حيث يلحقها طلاقه وظهاره. 2

                                                
 ).4/403(المرغيناني : ، الهداية) 4/16(الكاساني : بدائع الصنائع) 1(
 ).5/553(الحطاب : ، مواهب الجليل) 2/740(الدردير : الشرح الصغير) 2(
 ).18/276(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/230(العمراني : لبيانا) 3(
 : ، الوجيز)2/373(ابن النجار : ، منتهى الإرادات)4/139(الحجاوي : الإقناع) 4(

 ).352ص (عبد المجيد مطلوب 
 ).228(من الآية : سورة البقرة) 5(
 ).7/113(النجدي ، الروض المربع ) 6(
 )86ص (لمنذر ابن ا: الإجماع) 7(
 ).4/404(البابرتي : العناية) 8(
 ).7/113(النجدي ،، الروض المربع ) 3/440(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 9(
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 أحوال استحقاق النفقة الزوجية:                                 المبحث الثانيالفصل الأول 

 

 .)1(إن الاحتباس قائم لصيانة ماء الزوج في مدة العِدة. 3
 :البائن الحامل: الحالة الثانية

 علـى عـدم   )5(، والحنابلـة )4(، والشافعية)3(، والمالكية)2(ر الفقهاء من الحنفيةاتفق جمهو 
سقوط نفقة البائن الحامل ما دامت في العِدة، سواء بانت بطلاق ثلاث، أو خُلْع، أو فسخ نكاح                 

 :بغير معصيتها، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والإجماع والمعقول
 :القرآن الكريم: أولاً

 .) :)6 قال االله
 :وجه الدلالة
 النفقة للمعتدة الحامل البائن بطلاق أو خُلْع أو فسخ نكاح، ما دامـت فـي         أوجب االله   

 .)7(العِدة
 :الإجماع: ثانياً

      ة الحامل البائن بطلاق ثلاث أو بفسخ نكـاح أو          أجمع أهل العلم على وجوب النفقة للمعتد
 . )8(خُلْع ما دامت في العِدة

 :المعقول: ثالثاً
 .)9(إن رحم المعتدة الحامل مشغول بماء زوجها، فهو كالمستمتع بها. 1
إن الحمل ولد الزوج، فتجب نفقته على الزوج، ولا يمكنه الإنفاق علـى الحمـل إلا                . 2

 .)10(وجب عليه الإنفاق عليهابالإنفاق على الحامل، ف

                                                
 ).7/210(الرملي : ، نهاية المحتاج)17-2/16(الكاساني : بدائع الصنائع) 1(

 ).3/609(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/403(المرغيناني : الهداية) 2(

 ).2/741(الدردير : ، الشرح الصغير)5/205(الخرشي : حاشية الخرشي على مختصر خليل) 3(

 ).11/230(العمراني : ، البيان)7/211(الرملي : نهاية المحتاج) 4(

 ).4/139(الحجاوي : الإقناع) 5(

 ).6(آية : سورة الطلاق) 6(

، )11/219(ابـن قدامـة     : ، المغني مع الشرح الكبيـر     )5/205(الخرشي  : حاشية الخرشي على خليل   ) 7(
 ).7/113(النجدي ،الروض المربع 

  )86ص ( الإجماع ابن المنذر ) 8(

 ).3/440(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)7/211(الرملي : نهاية المحتاج) 9(

 ).7/115(النجدي ،، الروض المربع )11/272(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 10(
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 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أن كل فُرقة جاءت من جهة الزوجة، ولم تكـن       
 بسبب معصيتها ـ كاختيارها فسخ النكاح بالبلوغ؛ أو لعدم كفاءة الزوج، أو نقصان المهر، أو

 . ـ لا تُسقط نفقتها ما دامت في العِدة)2(ماً، أو كونه حسي)1(لِعنَّة الزوج
كل فُرقة طلاقاً أو فسخاً، وقعت من قِبـل الـزوج، لا توجـب          ): 324(حيث تنص مادة    

 :سقوط النفقة، سواء أكانت بمعصيته أم لا، فتجب عليه النفقة مدة العِدة، وإن طالت
و كبرى، حاملاً كانت المـرأة      لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً، بينونة صغرى أ        : أولاً
 . أو حائلاً
 .للملاعِنة والمبانة بالإيلاء أو بالخُلْع، ما لم تبرئه منها وقت وقوعه: ثانياً
 .للمبانة بإبائه عن الإسلام: ثالثاً
 .لِزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ: رابعاً

 .)3(ة المصاهرةأو بفرعها ما يوجب حرم.للمبانة بردته، أو بفعله بأصلها : خامساً
المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة المعتدة من 

 الطلاق الرجعي الحائل أو الحامل
 :البائن غير الحامل: الحالة الثالثة

اختلف الفقهاء في حكم النفقة والسكنى للحائل البائن بطلاق ثلاث، أو خُلْع، أو فسخ نكاح               
 :ة مذاهببغير معصيتها على ثلاث

، وبعض الصحابة،   )4( تجب لها السكنى والنفقة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية         :المذهب الأول 
 .)5(كعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ـ رضي االله عنهما ـ وسعيد بن المسيب من التابعين

  ،)7(، والشافعية)6( يجب لها السكنى دون النفقة، وهذا ما ذهب إليه المالكية:المذهب الثاني
                                                

عجز عن الجمـاع لمـرض يصِـيبه         : عن الرجل عنْةً  : فيقال. الذي لا يأتي النساء لضعف فيه     : العِنِّين) 1(
 ).262ص (أبو جيب : القاموس الفقهي، )2/88(الفيروزأبادي : القاموس المحيط

لقطع ومنـه حسـمت   وقيل مقطوعه؛ لأن الحسم هو ا   ، لم يخلق له ذكر   : أي، هو محسوم الذَّكر  : الحسيم) 2(
 ).11/193(العمراني : البيان. إذا كويت بالنار لينقطع الدم: يده

 ).10/51(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 3(

 ).405-4/404(المرغيناني : ، الهداية) 4/16(الكاساني : بدائع الصنائع) 4(

 ).3/198(الصنعاني : ، سبل السلام)10/85(النووي : شرح صحيح مسلم) 5(
 )1/117(، سراج السالك الجعلي ) 5/554(الحطاب : واهب الجليلم) 6(

 ).18/276(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/230(العمراني : البيان) 7(
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 .)1(والحنابلة في رواية لهم
 لا تجب لها السكنى ولا النفقة، وهذا ما ذهب إليـه الحنابلـة فـي ظـاهر      :المذهب الثالث 

 .)2(المذهب
 :الأدلة
 :أدلة الحنفية: أولاً

استدل الحنفية على وجوب السكنى والنفقة للبائن غير الحامل بغير معصيتها بالقرآن الكريم 
 :والسنة والمعقول

 :قرآن الكريمال. 1
 .)﴾ )3﴿ : قال تعالى . أ

 :وجه الدلالة
أوجب االله في هذه الآية النفقة لكل مطلقة، حيث إن الوجد هو السعة والغنى، كما جـاء                 . 1

 .)4()أنفقوا عليهن من وجدكم: (في تلاوة ابن مسعود 
 السكنى لكل مطلقة، والنفقة تجب تبعاً لوجوب السكنى في الرجعية           أوجبت الآية الكريمة  . 2

 .)5(والحامل بنفس الزوجية، وبالجملة فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة

 .)6(إن النص لم يفرق في وجوب النفقة بين الرجعية والبائن. 3

 .)﴾)7﴿: قال تعالى. ب
 :وجه الدلالة

 .)8(إن خروج المعتدة من بيتها فاحشة؛ لأنها مكفية المؤنة من النفقة والسكنى
 .)﴾)9﴿: قال تعالى. ج

                                                
 ).11/272(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 1(

 ).4/139(الحجاوي : ، الإقناع) 11/272(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(

 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 3(

 ).4/407(البابرتي : ، العناية)5/202(السرخسي : المبسوط) 4(

 ).2/95(ابن رشد : ، بداية المجتهد) 5/202(السرخسي : المبسوط) 5(

 ).207ص (السرطاوي : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني) 6(

 ).1(من الآية : سورة الطلاق) 7(

 ).5/203(ي السرخس: المبسوط) 8(

 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 9(
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 :وجه الدلالة
الزوجيـة لمعرفـة     الرجال عن الإضرار بنسائهم، وحبس المعتدة في بيت          نهى االله   

 .)1(براءة رحمها دون الإنفاق عليها هو إضرار بها
 .) ﴾)2 ﴿: قال تعالى. د

 :    وجه الدلالة
 إنما إن ذكر الحمل في الآية ليس للدلالة على أن النفقة لا تجب إلا للحامل فقط، و. أ

 .)3(لإزالة إشكال عسى أن يقع بسبب طول مدة الحمل
 .)4(إن النفقة لو كانت واجبة للمعتدة الحامل بسبب الحمل لتعددت بتعدد الولد. ب
 :السنة. 2

 . )5("للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى : " قال رسول االله :  قالعن جابر 
 :وجه الدلالة

6(كنى للمطلقة ثلاثاًدل الحديث على وجوب النفقة والس(. 
 :الأثر. 3

 لقول امـرأة، لا نـدري       لا ندع كتاب االله، وسنة نبينا       { : قال عمر بن الخطاب     
 .)7(وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. أحفظت أم نسيت
 :وجه الدلالة

، وهـذا   )8( كان يفتي بوجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثـاً        دل الأثر على أن عمر      
 . وسنة نبيه ما فَهِم من كتاب االله بحسب 

                                                
 :، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني)18/111(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن) 1(

 ).207ص (السرطاوي 
 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 2(

 ).5/202(السرخسي : المبسوط)3(

 ).5/202(السرخسي : المبسوط) 4(

 )2/560(اللكنوي : ، والحديث ضعيف، انظر التعليق الممجد)59 ح 3/21 (أخرجه الدارقطني في سننه) 5(

 ).4/406(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 6(

كتاب الطلاق واللِّعان عن رسول االله، باب ما جاء في المطَلَّقة ثلاثاً لا سكنى              (أخرجه الترمذي في سننه     ) 7(
 .صحيح: ، وقال الألباني)1180 ح 280لها ولا نفقة ص 

 ).4/406(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 8(
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 :المعقول. 4
إن النفقة تجب للزوجة جزاء احتباسها لحق الزوج صيانة لمائه، وهذا المعنى موجود في              

 .)1(المعتدة البائن
 :أدلة الجمهور: ثانياً

استدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب السكنى دون النفقة للبـائن             
 : أو طلاق بالقرآن الكريم والسنة والمعقولبفسخ

 :القرآن الكريم. 1
 ﴿ : قال تعالى. أ

﴾)2(. 
 :وجه الدلالة

 .)3(أوجب االله السكنى للبائن مطلقاً، سواء بفسخ أو طلاق، ثم خصص الحامل بالنفقة
 .)﴾)4﴿: قال تعالى. ب

 :وجه الدلالة
 .)5(أوجب االله السكنى للمعتدة، سواء أكانت بائناً أم رجعية

 :السنة. 2
 ـعن فاطمة بنت قيس ـ   أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتـة وهـو   : رضي االله عنها 

واالله ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسـول االله          : غائب، فأرسل وكيله بشعير، فسخطته، فقال     
   هِ نَفَقَةٌ     : "  فذكرت ذلك فقاللَيلَكِ ع سثـم قـال   ،  فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك      ،  "لَي    :
 "أَةٌ يِغْشَاهرام ىتِلْكملٌ أَعجر كْتُومٍ، فَإِنَّهم نِ أُماب ي عِنْدتَدابِي، اعح6( "ا أَص(. 

 :وجه الدلالة
 نفقة البائن المعتدة الحائل، دون ذكر السكنى؛ فدل ذلك على بقائها بعموم             أسقط النبي   

  .)﴾)7﴿  : قوله تعالى

                                                
 ).207ص (السرطاوي : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، ) 4/404(المرغيناني : الهداية) 1(
 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 2(
 ).11/212(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)11/230(العمراني : البيان) 3(
 ).6(لآية من ا: سورة الطلاق) 4(
 ).6/135(الغزالي : الوسيط) 5(
 ).1480 ح 374كتاب الطلاق، باب المطَلَّقة ثلاثاً لا نفقة لها ص (أخرجه مسلم في صحيحه ) 6(
 ).10/79(النووي : ، شرح صحيح مسلم )2/95(ابن رشد : بداية المجتهد) 7(
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 :المعقول. 3
 )1(إنما سقطت النفقة لانتفاء السلطنة، بينما وجبت السكنى لأنها لتحصين الماء

 :الحنابلة في قولھم الثاني أدلة: ثالثاً
 :استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه في ظاهر المذهب بالقرآن والسنة والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .) ﴾)2 ﴿: قال االله تعالى
 :وجه الدلالة

 ، يعود )﴾ )3﴿ : دلت الآية على أن قوله تعالى
لأن السكنى تابعة للنفقة جارية مجراها؛ فلما لم تجب للْمبتُوتَة نفقة لـم  ، على الرجعية لا البائن 

 .)4(يجب لها سكنى
 :ةالسن. 2

 ـ  ، أنه طلقها زوجها فـي عهـد النبـي    :  عن فاطمة بنت قيس ـ رضي االله عنهما 
، فإن كـان لـي   واالله لأعلمن رسول االله : وكان أنفق عليها نفقةَ دون، فلما رأت ذلك قالت        

فذكرتُ ذلك لرسول   : قالت. نفقة أخذت الذي يصلحني، وان لم تكن لي نفقـة لم آخذ منه شيئاً            
 .)5("لا نَفَقَةَ لَكِ ولا سكْنَى  : " فقالاالله 

 :وجه الدلالة
 .  )6(دل الحديث على عدم وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً

 :المعقول. 3
إن السكنى تجب تبعاً لوجوب النفقة، ولما لم تجب للبائن الحائل النفقة لم تجـب لهـا                 . أ

 .)7(السكنى كذلك
 .دة لحق الشرع، فيكون التربص منها عبادةإن احتباس المطَّلقة في مدة العِ. ب

                                                
 ).7/211(الرملي : نهاية المحتاج) 1(

 ).1(من الآية : سورة الطلاق) 2(

 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 3(

 ).111-18/110(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن) 4(

 ).1480 ح 374كتاب الطلاق، باب المطَلَّقة ثلاثاً لا نفقة لها ص (أخرجه مسلم في صحيحه ) 5(

 ).3/198(الصنعاني : سبل السلام) 6(

 ).111-18/110(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن) 7(
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  :الترجيح
يترجح لي وجوب النفقة والسكنى للبائن، سواء بطلاق ثلاث، أم بفسخ بغير معصيتها لما              

 :يلي
 .)1(إن المرأة ممنوعة عن الرجال ما دامت في العِدة، صيانة لماء الزوج. 1
ردا حديث فاطمـة بنـت       ما ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب وعائشة           . 2

 .)2(قيس، وهو عمدة ما استدل به القائلون بعدم وجوب النفقة والسكنى للبائن
 عندما رد حديث فاطمة بنت قيس، دلَّ علـى           على عمر    عدم إنكار الصحابة    . 3

 .أن المتعارف عليه بينهم هو وجوب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً

م يكن؛ لأنها ليس لها نفقة، وإنما كان لأنها لَسِـنَةٌ، فقـد        إن خروج فاطمة بنت قيس ل     . 4
حيث قالت عائشة لفاطمة ـ رضي االله عنهما  ، تطاولت على أحمائها بلسانها وكثر الشر بينهم

 .)3(إنما أخرجك هذا اللسان: ـ

 بشيء بسبب غيابـه، فظنَّـتْ ألا        إن زوج فاطمة كان غائباً في الشام، ولم يقضِ          . 5
 .)4(لا سكنى على زوجها، وليس الأمر كذلكنفقة لها و

إن السكنى والنفقة حق مالي مستحق للمرأة بالنكاح، ويبقى هذا الحق ببقـاء العِـدة؛               . 6
 .)5(لأنها وجبت عليها بسبب النكاح

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني 
ة العِدة بكل فُرقـة     وبالنظر في قانون الأحوال الشخصية نرى أنه أثبت النفقة للزوجة مد          

جاءت من جهة الزوج، سواء أكانت عن طلاق، أم فسخ نكاح، وسواء أكانت الزوجة حـاملاً                
أم حائلاً، وسواء أكانت الفُرقة بمعصية الزوج ـ كردته أم إبائه دخول الإسـلام ـ أم فعلـه     

كـأن كانـت   ،بأصلِ الزوجة أو فرعها ما يوجب حرمة المصاهرة، أم لم تكن الفُرقة بمعصيته  
 .بسبب اللِّعان أو إبانة الزوج لها بالإيلاء أو الخُلْع، ولم تبرئه من النفقة وقت وقوعه

كل فُرقة طلاقاً أو فسخاً، وقعت من قِبـل الـزوج، لا توجـب          ): 324(حيث تنص مادة    
 :سقوط النفقة، سواء أكانت بمعصيته أم لا، فتجب عليه النفقة مدة العِدة، وإن طالت

                                                
 ).4/404( الهداية المرغناني )1(

 ).10/85(النووي : شرح صحيح مسلم) 2(

 ).3/199(الصنعاني : سبل السلام، )4/406(ابن الهمام : شرح فتح القدير)3(

 ). 4/406(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 4(

 ). 5/202(السرخسي : المبسوط) 5(
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عتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً، بينونة صغرى أو كبرى، حاملاً كانت المـرأة              لم: أولاً
 . أو حائلاً
 .للملاعِنة والمبانة بالإيلاء أو بالخُلْع، ما لم تبرئه منها وقت وقوعه: ثانياً
 .للمبانة بإبائه عن الإسلام: ثالثاً
 .لِزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ: رابعأً

 .)1(أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة.ة بردته، أو بفعله بأصلها للمبان: خامساً
المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني ومذاهب الفقهاء في 

 النفقة والسكنى للبائن غير الحامل
قد وافق ما ذهب إليه فقهاء الحنفية من وجوب النفقـة           ) 324(نرى أن القانون في المادة      

وذا ما رجح لدي    ، أو فسخ نكاح بغير معصيتها    ، أو خُلْع ، لبائن بطلاق ثلاث  والسكنى للحائل ا  
 .من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

 :المعتدة الحامل والحائل من فُرقة نكاح بمعصيتها :الحالة الرابعة

 :حكم سكنى الحامل من فُرقة بمعصیتھا: أولاً
 على وجـوب    )5(، والحنابلة )4( والشافعية ،)3(، والمالكية )2(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

 :السكنى لمعتدة الفُرقة بسبب معصيتها كالردة، واستدلوا على ذلك بما يلي
إن مكث المرأة في بيت الزوجية مدة عـدتها حـق للشـرع عليهـا، فـلا يسـقط                   . 1

 .)6(بمعصيتها
 .)7(استمتاع الزوج برحمها لاشتغاله بمائه. 2
 .)8(حصين ماء الزوج، الذي لا يفترق بوجود الزوجية أو انتفائهاإن وجوب السكنى لت. 3
 .)9(إن الفسخ كالطلاق، بجامع فُرقة النكاح في حال حياة الزوج. 4

                                                
 ).10/51(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 1(
 ).  3/611(الحصكفي : ، الدر المختار)4/408( البابرتي :العناية) 2(

 ).5/554(الحطاب : ، مواهب الجليل)2/55(مالك : المدونة الكبرى) 3(

 ).6/476(النووي : ، روضة الطالبين)3/441(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 4(

 ).5/465(ي البهوت: ، كشاف القناع)11/272(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 5(

 ).10/611(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 6(

 ).7/211(الرملي : نهاية المحتاج) 7(

 .المرجع السابق) 8(

 ).3/441(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج) 7/212(الرملي : نهاية المحتاج) 9(
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 :حكم نفقة الحامل المعتدَّة من فُرقة بمعصیتھا: ثانیاً 
 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين

 .)1(ا ما ذهب إليه الحنفية عدم وجوب النفقة لها، وهذ:المذهب الأول
، )3(، والشـافعية  )2( وجوب النفقة لها، وهذا مـا ذهـب إليـه المالكيـة            :المذهب الثاني 

 .)4(والحنابلة
 :الأدلة
 :أدلة الحنفية: أولاً

 :استدل الحنفية على عدم وجوب النفقة لها بما يلي
 الصـلة، بـلإن إيجاب النفقة للزوجة فيه معنى الصلة، والزوجة العاصية لا تستحق 

 .)5(الزجر
 :أدلة الجمهور: ثانياً

استدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة علـى وجـوب النفقـة لهـا بـالقرآن                
 :والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)6﴿: قال تعالى 
 :ةوجه الدلال

دلت الآية على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الحامل، سواء بانت بطلاق ثلاث أم خُلْـع،    
 .)7(أم فسخ نكاح، ولم تُفرق بين حال الطاعة وحال المعصية

 :المعقول. 2
 .)8(إن الحمل ولد الزوج ويلزمه نفقته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق على الحامل. أ

                                                
 ).3/609(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 1(

 ).5/554(المواق : ، التاج والإكليل) 2/743(الدردير : الشرح الصغير) 2(

 ).3/440(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج) 6/476(النووي : روضة الطالبين) 3(

 ).7/113(النجدي ،، الروض المربع )5/464(البهوتي : كشاف القناع) 4(

 ).3/611(الحصكفي : ختار، الدر الم)4/408(ابن همام : شرح فتح القدير) 5(

 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 6(

 ).5/464(البهوتي : ، كشاف القناع)11/272(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 7(

 ).7/115(النجدي ،الروض المربع ) 8(
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امل مشغولة بماء الزوج، فهو مستمتع برحمها، فصار كالاستمتاع في          إن المطَلَّقة الح  . ب
 .)1(حال الزوجية
 :الترجيح

 :يترجح لي وجوب النفقة للمعتدة الحامل من فرقة بمعصيتها لما يلي
 .فأشبهت المطلقة، إنها معتدة عن نكاح صحيح في حال حياة الزوج ) 1
لى ذلـك إلا بالإنفـاق علـى    إن الحمل يلحق نسبه بالزوج فيلزمه نفقته ولا سبيل إ       ) 2

 .                                                                               الحامل

 :حكم سكنى الحائل المعتدَّة من فُرقة بمعصیتھا: ثالثاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين

ة بمعصيتها، وهذا ما ذهـب إليـه         وجوب السكنى للحائل المعتدة من فُرق      :المذهب الأول 
 .)5(، والحنابلة في إحدى الروايتين)4(، والشافعية على المذهب)3(، والمالكية)2(الحنفية

 )6( عدم وجوب السكنى لها، وهذا ما ذهب إليه الشافعية في قولٍ مرجوح:المذهب الثاني
 .)7(والحنابلة على ظاهر المذهب

 :الأدلة

 :أدلة الجمھور: أولاً
 : الجمهور على وجوب السكنى للحائل المعتدة من فُرقة بمعصيتها بما يلياستدل

، فكمـا ثبتـت السـكنى     )8(إن الفسخ كالطلاق بجامع أنهما فُرقة في حال حياة الزوج         . 1
 .للمطلقة، فكذلك من فُسِخَ نكاحها

 .)9(أنها تستحق السكنى لتحصين ماء الزوج، الذي لا يختلف بوجود الزوجية وعدمها. 2

                                                
 ).7/211(الرملي : ، نهاية المحتاج)3/440(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 1(
 ).3/609(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/408(ابن الهمام : يرشرح فتح القد) 2(
: ، حاشية العدوي على كفاية الطالـب الربـاني        )5/207(الخرشي  : حاشية الخرشي على مختصر خليل    ) 3(

 ).2/115(العدوي 
 ).3/402(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/54(شرح المحلي على المنهاج ) 4(
 ).11/272(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير)5(
 ).3/402(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/54(شرح المحلي على المنهاج ) 6(
 ).11/272(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 7(
 ).3/402(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/54(شرح المحلي على المنهاج ) 8(
 ).3/402(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)7/211(الرملي : محتاجنهاية ال) 9(
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إن إسقاطها حقها في النفقة بمعصيتها، لا يسقط حق الشرع عليها في السكنى في بيت               . 3
 .)1(العِدة

 :أدلة الفريق الثاني: ثانياً
استدل الشافعية والحنابلة في القول الآخر لهما على عدم وجوب السكنى للحائل المعتـدة              

 :من فُرقة بمعصيتها بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾ )2﴿: قال تعالى
 :وجه الدلالة

إن النص إنما ورد في وجوب السكنى للمطلقة، وأما غيرها كالتي بانت بفسخ أو خُلْـع،                
 .)3(فلم يشملها النص، فتبقى على الأصل من عدم وجوب السكنى

 :المعقول. 2
 .)4(ة عليه تحريماً لا تزيله الرجعةإنها محرم
 :الترجيح

 :يترجح لي وجوب السكنى للمعتدة الحائل من فُرقة بمعصيتها لما يلي
 .إن القرار في بيت الزوجية مستحق عليها حقاً الله تعالى، فلا يسقط بمعصيتها. 1
 ـ            . 2 ت فـي   إنها ممنوعة عن الرجال تحصيناً لماء الزوج، حتى لا يختلط بغيره، ما دام

 .عدة نكاحه
 .إنها كانت مستحقة للسكنى قبل التفريق في أصل النكاح، فيبقى ذلك الحق ببقاء العِدة. 3
 .إنها معتدة عن نكاح صحيح في حال حياة الزوج، فأشبهت المطَلَّقة. 4

 :حكم نفقة الحائل المعتدة من فُرقة بمعصيتها: رابعاً
  على عدم وجـوب    )8(، والحنابلة )7(، والشافعية )6( والمالكية ،)5(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

النفقة للحائل المعتدة من فُرقة فَسخِ نكاحٍ بمعصيتها، واستدلوا علـى ذلـك بـالقرآن الكـريم              
 :والمعقول

                                                
 ).3/611(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/408(البابرتي : العناية) 1(
 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 2(
 ).4/54(شرح المحلي على المنهاج ) 3(
 ).11/215(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 4(
 ).3/611(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)3/93(الميداني : اللباب في شرح الكتاب) 5(
 ).5/554(الحطاب : ، مواهب الجليل)515-2/514(عليش : تقريرات عليش على حاشية الدسوقي) 6(
 ).4/80(، شرح المحلي على المنهاج )4/504(الأنصاري : شرح المنهج) 7(
 ).11/211(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
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 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾ )1﴿ : قال تعالى

 :وجه الدلالة
أوجب االله النفقة للمعتدة بشرط أن تكون حاملاً، فدل ذلك على عدم وجوب النفقة للحائـل    

 .)2(بانتفاء الشرط
 :المعقول. 2

 .)3(إن النفقة تجب للمرأة لسلطنة الزوج عليها، وقد زالت السلطنة بفسخ النكاح، فلم تجب

 :ينيموقف قانون الأحوال الشخصية الفلسط
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أن كل فُرقة وقعت بين الزوجين بسبب معصية              
الزوجة ـ كردتها عن الإسلام بعد الدخول أو الخلوة ـ أو فعلها ما يوجب حرمة المصـاهرة    
مع ابن الزوج أو أبيه، كتقبيل أحدهما غير مكرهة بشهوة، فإن النفقة لا تجب لها مدة العِـدة،                  

 .السكنى فتجب لها ما دامت لم تخرج من بيت العِدةأما 
كل فُرقة جاءت من قِبل المرأة، وكانـت بمعصـيتها، توجـب            ): 326(حيث تنص مادة    

سقوط النفقة، فلا تجب للمعتدة لفُرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها، أو عن فعلها                 
 فرعه، وإنما تكون لها السكنى طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو ب

 .)4(إن لم تخرج من بيت العِدة
المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في سكنى ونفقة المعتدة 

 من فرقة بمعصيتها
 :أولاً سكنى الحامل البائن بفرقة بمعصيتها

 من وجوب السـكنى  قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء    ) 326(ونرى أن القانون في المادة      
 . للحامل البائن بفرقة بمعصيتها

 ثانياً نفقة الحامل البائن بفرقة بمعصيتها
قد خالف ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة             ) 326(ونرى أن القانون في المادة      

 والشافعية والحنابلة من وجوب النفقة للحامل البائن بفرقة بمعصيتها وهذا ما رجح لدي من
                                                

 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 1(
 ).11/230(العمراني : البيان) 2(
 ).4/80(، شرح المحلي على المنهاج )4/504(الأنصاري : شرح المنهج) 3(
 ).10/51(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 4(
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من القـانون بحيـث توجـب    ) 326(لفقهاء في هذه المسألة لذالك أرى أن تعدل المادة  أقوال ا 
 .النفقة لها في مدة العدة

 ثالثاً سكنى الحائل البائن بفرقة بمعصيتها 
قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيـة          ) 326(نرى أن القانون في المادة      

، الروايتين من وجوب السكنى للحائل البائن بفرقة بمعصـيتها        والشافعية والحنابلة فلي إحدى     
 .وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

 رابعاً نفقة الحائل البائن بفرقة بمعصيتها
وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب النفقـة       ) 326(ونرى أن القانون في المادة      
 . للحائل البائن بفرقة بمعصيتها

 :المعتدة من الوفاة الحامل وغير الحامل: الحالة الخامسة 

 :حكم السُكنى لمعتدَّة الوفاة الحامل: أولاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

، )1( عدم وجوب السكنى لمعتدة الوفاة الحامل، وهذا ما ذهب إليه الحنفيـة            :المذهب الأول 
 .)3( والحنابلة في المذهب،)2(والشافعية في أحد القولين

، والشـافعية فـي     )4( وجوب السكنى لها، وهذا ما ذهب إليـه المالكيـة          :المذهب الثاني 
 .)6(، والحنابلة في القول الآخر)5(الأظهر

 :الأدلة

 :أدلة الفریق الأول: أولاً
 :استدل القائلون بعدم وجوب السكنى لمعتدة الوفاة الحامل بما يلي

ي مدة العِدة إنما هو لمعرفة براءة رحمها لحق الشرع لا لحق الـزوج،      إن احتباسها ف  . 1
 .)7(فيكون التربص منها عبادة

                                                
 ). 209( السرطاوي :  الأحوال الشخصية الأردني، شرح قانون)3/610(الحصكفي : الدر المختار) 1(
 ).3/402(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)6/153(الغزالي : الوسيط) 2(
، الوجيز فـي أحكـام     )8/369(المرداوي  : ، الإنصاف ) 11/276(ابن قدامة   : المغني مع الشرح الكبير   ) 3(

 ).353ص (عبد المجيد مطلوب : الأسرة
 ).388ص (محمد مدكور : ، الوجيز لأحكام الأسرة)5/554(المواق : التاج والإكليل) 4(
 ).6/153(الغزالي : ، الوسيط)3/402(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 5(
 ).8/369(المرداوي : ، الإنصاف) 11/276(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(
 ).388ص (محمد مدكور : ة، الوجيز لأحكام الأسر)4/405(المرغيناني : الهداية) 7(
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إن المال بوفاة الزوج انتقل للورثة، والنفقة التي تجب للحامـل إنمـا تكـون بسـبب           . 2
 .)1(الحمل، أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة

 .)2(ب على المِلك، وقد زال بالموت فلم يجبإن حق المعتدة في السكنى والنفقة مترت. 3
 .)3(إن النفقة يتجدد وجوبها شيئاً فشيئاً والميت لا مال له بعد الموت، فلم تجب. 4

 :أدلة الفریق الثاني: ثانیاً
استدل المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب السكنى لمعتدة الوفـاة بـالقرآن الكـريم              

 :والسنة والمعقول
 :ن الكريمالقرآ. 1
 .)﴾ )4 ﴿: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
 .)5(دلت الآية على وجوب السكنى لمعتدة الوفاة

 .)﴾ )6﴿: قال تعالى. ب
 :وجه الدلالة

اة من باب أولى، خاصة     دلت الآية على وجوب السكنى للمطلقة، ويقاس عليها معتدة الوف         
 .)7(أن الشرع أمرها بالمكث في بيت الزوجية

 :السنة. 2
 ـ  إِن زوجها خَرج فِي طَلَبِ أَعبدٍ لَه أَبقُـوا،  : عن الفريعة بنت مالك ـ رضي االله عنها 

 أَن أَرجِع إِلَى أَهلِي، فَإِنِّي لَم       لَّهِ  حتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرفِ الْقَدومِ لَحِقَهم فَقَتَلُوه، فَسأَلْتُ رسولَ ال         
فَخَرجتُ حتَّـى   : قَالَتْ " نَعم " :فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    : يتْركْنِي فِي مسكَنٍ يملِكُه، ولَا نَفَقَةٍ، قَالَتْ      

 " كَيفَ قُلْـتِ؟ : " دعِيتُ لَه ـ فَقَالَ إِذَا كُنْتُ فِي الحجرةِ، أَو فِي الْمسجِدِ دعانِي ـ أَو أَمر بِي فَ 
  امكثي فِي بيتِكِ حتَّى يبلُغَ: " فَقَالَ: فَرددتُ علَيهِ الْقِصةَ الَّتِي ذَكَرتُ مِن شَأْنِ زوجِي، قَالَتْ

                                                
 ).11/220(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)3/93(الغنيمي : اللباب في شرح الكتاب) 1(

 ).3/404(المرغيناني : الهداية) 2(

 ).3/93(الغنيمي : اللباب في شرح الكتاب) 3(

 ).240(من الآية : سورة البقرة) 4(

 ).388ص (محمد مدكور : ز لأحكام الأسرة، الوجي)3/203(الصنعاني : سبل السلام) 5(

 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 6(

 ).3/402(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/461(الأنصاري : شرح المنهج) 7(
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لَهأَج 1( "الْكِتَاب(. 
 :وجه الدلالة

 .)2(يت الزوجيةالحديث نص على ثبوت السكنى لمعتدة الوفاة في ب
 :المعقول. 3
 .)3(إن السكنى تجب لمعتدة الوفاة لصيانة ماء الزوج، وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة. أ

 .)4(إنها حامل من الزوج فأشبهت المفارقة في حال الحياة. ب
 :الترجيح

 :يترجح لي وجوب السكنى لمعتدة الوفاة الحامل، لما يلي
 . الرجال ما دامت في العِدة، صيانة لماء الزوج المتوفىإن المرأة ممنوعة عن. 1
 .إن القرار في بيت الزوجية مستحق عليها شرعاً، فلا يسقط. 2
 . لفريعة بترك بيت الزوجية، وهو نص في المسألةعدم إذن النبي . 3

 :حكم النفقة لمعتدَّة الوفاة الحامل: ثانیاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسالة على مذهبين

، )5( عدم وجوب النفقة لمعتدة الوفاة الحامل، وهذا ما ذهب إليـه الحنفيـة             :المذهب الأول 
 .)8(، والحنابلة في الأصح)7(، والشافعية)6(والمالكية

 .)9( وجوب النفقة لها، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة في أحد القولين:المذهب الثاني
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

                                                
، وقـال   )2300 ح   350كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنهـا تنتقـل ص           (أخرجه أبو داود في سننه      ) 1(

 .صحيح: الألباني

 : ، شرح المنهج)3/203(الصنعاني : ، سبل السلام)3/223(الزرقاني :  مالكشرح موطأ) 2(

 ).461-4/460(الأنصاري 
 ).3/402(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 3(

 ).353ص (عبد المجيد مطلوب : الوجيز في أحكام الأسرة) 4(

 ).  4/405(المرغيناني : ، الهداية)2/517(ابن نجيم : النهر الفائق) 5(

 ).  5/205(الخرشي : ، حاشية الخرشي على مختصر خليل)4/553(المواق : التاج والإكليل) 6(

 ).11/238(العمراني : ، البيان)6/477(النووي : روضة الطالبين) 7(

 ).387ص (محمد مدكور : ، الوجيز لأحكام الأسرة)7/117(النجدي ،الروض المربع ) 8(

 : ، الوجيز في أحكام الأسرة)11/220 (ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير) 9(

 ).352ص (عبد المجيد مطلوب 
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 :على مذهبهم بالقرآن الكريم والمعقولاستدل الجمهور 
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾ )1﴿ : قال االله تعالى
 .)﴾ )2﴿ : وقال تعالى
 :لةوجه الدلا

إن آيات القرآن لم يرد فيها ذكر النفقة للمعتدات إلا المطْلقات الحوامل منهن، فدل ذلـك                
 .)3(على عدم وجوبها لغيرهن من البوائن

 :المعقول. 2
 .)4(إن النفقة تجب مقابل التمكين من الاستمتاع، وقد زال ذلك بالموت، فلم تجب. أ
 ، والنفقة إنما تجب للحامل إما بسبب الحمل،إن المال بوفاة الزوج انتقل إلى الورثة. ب

 . )5(أو من أجله، ولا يلزم ذلك الورثة
 .)6(إن وارث الميت لا يلزمه النفقة على امرأة مورثه بعد الولادة، وكذلك قبلها. ج
 .)7(إن احتباسها ليس لحق الزوج، بل لحق الشرع. د

 :أدلة الحنابلة: ثانیاً
بأنها حامل من الزوج المتوفى، فكانت      ، فقة للحامل البائن    استدل الحنابلة على وجوب الن    

 .)8(كالمفارقة في حالة الحياة
 :الترجيح

 :يترجح لي عدم وجوب النفقة لمعتدة الوفاة الحامل لما يلي
 .إن النفقة مقابل سلطنة الزوج عليها، وقد زالت بالموت. 1

                                                
 ).241(الآية : سورة البقرة) 1(

 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 2(
 ).388ص (محمد مدكور : الوجيز لأحكام الأسرة) 3(

 ). 18/283(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع) 4(

، الـوجيز   )11/276(ابن قدامة   : ، المغني مع الشرح الكبير    )3/441(الخطيب الشربيني   : مغني المحتاج ) 5(
 ).353ص (عبد المجيد مطلوب : في أحكام الأسرة

 : ، الوجيز في أحكام الأسرة)11/220(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(

 ). 353ص (عبد المجيد مطلوب 
 ).2/517(ابن نجيم : النهر الفائق) 7(

 ).208(السرطاوي : ، قانون الأحوال الشخصية الأردني)11/220(ابن قدامة : كبيرالمغني مع الشرح ال) 8(
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 .عد الولادة، وكذلك قبلهاإن الوارث لا يجب عليه النفقة على امرأة مورثه ب. 2
 . جعل لمعتدة الوفاة السكنى دون النفقةإن النبي . 3
إن المال انتقل بموت الزوج إلى الورثة، فإن كان لها ميراث، أو للحمل أنفقت منـه،                . 4
 .)1(وإلا فلا

 :حكم السُكنى لمعتدَّة الوفاة الحائل: ثالثاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

، )2(عدم وجوب السكنى لمعتدة الوفاة الحائل، وهذا ما ذهب إليه الحنفيـة           : المذهب الأول 
 .)4(، والحنابلة على المذهب)3(والشافعية في أحد القولين

، والشـافعية فـي     )5( وجوب السكنى لها، وهذا ما ذهب إليـه المالكيـة          :المذهب الثاني 
 .)7(، والحنابلة في قول)6(الأظهر

 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: ولاًأ

استدل الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة على عدم وجوب السكنى لمعتدة الوفـاة             
 :الحائل بالقرآن الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾ )8﴿ : قال االله تعالى
 .)﴾ )9 ﴿ :وقال تعالى
 :وجھ الدلالة

إن آيات القرآن لم يرد فيها ذكر النفقة للمعتدات إلا المطْلقات الحوامل منهن، فدل ذلـك                
 .)10(على عدم وجوبها لغيرهن من البوائن

                                                
 ).11/276(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 1(
محمـد  : ، الوجيز لأحكام الأسـرة    )3/610(الحصكفي  : ، الدر المختار  )2/517(ابن نجيم   : النهر الفائق ) 2(

 ).378ص (مدكور 
 ).6/153(الغزالي : ، الوسيط)4/54 (شرح المحلي على المنهاج) 3(
 ).8/368(المرداوي : ، الإنصاف)11/220(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 4(
 ).388ص (محمد مدكور : ، الوجيز لأحكام الأسرة)5/554(المواق : التاج والإكليل) 5(
 ).4/54(، شرح المحلي على المنهاج )3/402(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 6(
 ).388ص (محمد مدكور : ، الوجيز في لأحكام الأسرة)8/368(المرداوي : الإنصاف) 7(
 ).241(الآية : سورة البقرة) 8(
 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 9(
 ).388ص (محمد مدكور : الوجيز لأحكام الأسرة) 10(
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 :المعقول. 2
 هي حق مالي للزوجة يجب يوماً بيوم، وبموت الزوج يـزول سـبب              إن نفقة السكنى  . أ

 .)1(تجدد الوجوب، فلم يجب
إن احتباسها في مدة العِدة لم يكن لحق الزوج، وإنما كان لحق الشرع؛ لمعرفة براءة               . ب

 .)2(رحمها، فيكون التربص منها عبادة

 :أدلة الفریق الثاني: ثانیاً
ابلة على وجوب السكنى لمعتدة الوفـاة بـالقرآن الكـريم           استدل المالكية والشافعية والحن   

 :والسنة والمعقول
 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾ )3 ﴿: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
 .)4(دلت الآية على وجوب السكنى لمعتدة الوفاة في مال زوجها

 . ) ﴾ )5﴿: قال تعالى. ب
 :وجه الدلالة

دلت الآية على وجوب السكنى للمطلقة، ويقاس عليها معتدة الوفاة من باب أولى، خاصة              
 .)6(أن الشرع أمرها بالمكث في بيت الزوجية

 :السنة. 2
:  قال لهااللَّهِ رسولُ حديث الفريعة بنت مالك ـ رضي االله عنها ـ السابق، وفيه أن   

 "لَهأَج لُغَ الْكِتَاببتَّى يتِكِ حيكثي فِي ب7( "ام(. 
 : وجھ الدلالة

 .)8(الحديث نص على ثبوت السكنى لمعتدة الوفاة في بيت الزوجية
                                                

 ).  18/283(لمطيعي ا: ، التكملة الثانية للمجموع)3/93(الغنيمي : اللباب في شرح الكتاب) 1(
، إنما رجحت أن الاعتداد لحق الشـرع        )2/517(ابن نجيم   : ، النهر الفائق  )4/405(المرغيناني  : الهداية) 2(

 .  أحياناً، وأحياناً لحق الزوج بناء على خلاف الفقهاء
 ).240(من الآية : سورة البقرة) 3(
 ).388ص (محمد مدكور : ، الوجيز لأحكام الأسرة)3/203(الصنعاني : سبل السلام) 4(
 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 5(
 ).3/402(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/461(الأنصاري : شرح المنهج) 6(
 . ، وهو صحيح)29ص (سبق تخريجه ) 7(
 ).461-4/460(، حاشية الجمل على شرح المنهج)3/203(الصنعاني : ، سبل السلام)3/223(الزر قاني : شرح موطأ مالك) 8(
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 :المعقول. 3
 . )1(إن السكنى تجب لمعتدة الوفاة لصيانة ماء الزوج، وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة

 :الترجيح
 :يترجح لي وجوب السكنى للمعتدة بالوفاة الحائل لما يلي

 .إن السكنى لصيانة ماء الزوج، وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة. 1
 .إن القرار في بيت الزوجة مستحق عليها شرعاً، فلا يسقط. 2
 . للفريعة بترك بيت الزوجيةعدم إذن النبي . 3
 . دامت معتدة من نكاح المتوفىإنها ممنوعة من الرجال ما. 4

 :حكم النفقة لمعتدَّة الوفاة الحائل: رابعاً
 علـى عـدم   )5(، والحنابلـة )4(، والشافعية)3(، والمالكية)2(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية 

 : وجوب النفقة لمعتدة الوفاة الحائل، واستدلوا على ذلك بما يلي
ستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، فلم يجب مـا         إن النفقة تجب مقابل التمكين من الا      . 1

 .)6(في مقابله
إن احتباسها في مدة العِدة ليس لحق الزوج، وإنما للتحقق من بـراءة الـرحم لحـق                 . 2

 .)7(الشرع، فيكون التربص منها عبادة
 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

لوفاة، سواء أكانت حائلاً أم حـاملاً،       بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أن معتدة ا        
 .لا تجب لها النفقة ولا السكنى

لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنهـا زوجهـا، سـواء        ): 331(حيث تنص مادة    
 .)8(كانت حائلاً أو حاملاً

المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في السكنى والنفقة 
 لمعتدة الوفاة

 :كم السكنى لمعتدة الوفاة الحاملأولاً ح

                                                
 ).3/402(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 1(
 ).387ص  (محمد مدكور: ، الوجيز لأحكام الأسرة) 3/610(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 2(
 ).5/207(الخرشي : ، حاشية الخرشي على مختصر خليل)5/553(المواق : التاج والإكليل) 3(
 ).4/504(، حاشية الجمل على شرح المنهج)4/81(المنهاج شرح المحلي على ) 4(
 ).7/117(النجدي ،، الروض المربع )11/220(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 5(
 ).3/402(الشربيني الخطيب : مغني المحتاج) 18/283(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع) 6(
 ). 2/517(ابن نجيم : فائق، النهر ال) 4/405(المرغيناني : الهداية) 7(
 ).10/52(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 8(
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قد خالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن المالكيـة           ) 331(نرى أن القانون في المادة      
وهذا ما رجـح    ، والشافعية في الأظهر والحنابلة في قولٍ لهم من وجوب السكنى لمعتدة الوفاة           

بحيـث توجـب    ) 331(لذلك أرى أن تعـدل المـادة        ، لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة      
 .السكنى لمعتدة الوفاة الحامل

 :ثانياً حكم النفقة لمعتدة الوفاة الحامل
قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهـاء مـن الحنفيـة            ) 331(نرى أن القانون في المادة      

وهـذا  ، والحنابلة في الأصح من عدم وجوب النفقة لمعتدة الوفاة الحامل         ، والمالكية والشافعية 
 .من أقوال الفقهاء في هذه المسألةما رجح لدي 

 :ثالثاً حكم السكنى لمعتدة الوفاة الحائل
، قد خالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مـن المالكيـة          ) 331(نرى أن القانون في المادة      

والحنابلة في قول لهم من وجوب السكنى لمعتدة الوفاة الحائل وهذا ما            ، والشافعية في الأظهر  
بحيث توجـب   ) 331(لذلك أرى أن تعدل المادة      ، فقهاء في هذه المسألة   رجح لدي من أقوال ال    

 .سكنى لمعتدة الوفاة الحائل
 رابعاً حكم النفقة لمعتدة الوفاة الحائل

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب          ) 331(نرى أن القانون في المادة      
 .النفقة لمعتدة الوفاة الحائل

 :عِنة الحامل وغير الحاملالملا: الحالة السادسة
 . )1(أي أبعده وطرده، ومنه لعنه االله، المباعدة: اللعان لغة
حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها و حلفها على تكذيبـه               : اصطلاحاً

 .)2(أربعاً بصيغة أشهد باالله بحكم حاكم
 :تنقسم الملاعِنة الحامل إلى قسمين

 :في حالة عدم نفي الحملالملاعِنة الحامل : الأول

 :حكم السُكنى والنفقة للمعتدَّة باللِّعان الحامل في حالة عدم نفي الحمل
  على أنه إذا )6(، والحنابلة )5(، والشافعية)4(، والمالكية)3(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                
 ).212ص (الفيومي: المصباح المنير)1(
 )2/429(الصاوي : بلغة السالك) 2(
 ).5/203(السرخسي : ، المبسوط)4/408(ابن الهمام  : شرح فتح القدير) 3(
 ).2/485(الصاوي : ، بلغة السالك) 5/557(الحطاب : مواهب الجليل) 4(
 ).18/285(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/237(العمراني : البيان) 5(
 ).11/275(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)4/140(الحجاوي : الإقناع) 6(
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 سكنى وقعت الفُرقة بين الزوجين، وهي حامل، ولم ينفِ الزوج الحمل، فتجب لها عليه ال
 :والنفقة ما دامت في العِدة، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)1﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
وكذلك الملاعِنة الحامل، ما لم ينـفِ  دلت الآية على وجوب النفقة للمطلقة البائن الحامل،    

 .)2(الزوج الحمل؛ لأن النفقة تجب للحمل أو لها بسببه، وهو موجود، فأشبهت المطَلَّقة البائن
 :المعقول. 2
إن الحمل يلحق نسبـه بالزوج، فلزمه نفقته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإنفاق علــى               . 1
 .)3(الحامل
ع للنكاح كالطلاق؛ لأنها فُرقـة فـي حـال حيـاة الـزوج           إن الفُرقة باللِّعان هي قط    . 2
 .)4(وبسببه
 إن الملاعِنة الحامل مشغولة بماء الزوج، فهو مستمتع برحمها، فصار كالاستمتاع في . 3

 . )5(حال الزوجية
 :المُلاعِنة الحامل في حالة نفي الحمل: الثاني

 :حكم نفقة المُلاعِنة الحامل في حال نفي الحمل: أولاً
 :اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها على مذهبين

وجوب النفقة للملاعِنة الحامل في حال نفي الزوج للحمل، وهذا ما ذهب            : المذهب الأول 
 .)7(، والحنابلة في أحد القولين)6(إليه الحنفية

  عدم وجوب النفقة للملاعِنة الحامل إذا نفى الزوج الحمل، وهذا ما ذهب :المذهب الثاني
 .)10(، والحنابلة في القول الآخر)9(، والشافعية )8(يه المالكيةإل

                                                
 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 1(
 ).2/465(وتي البه: ، كشاف القناع)215-11/214(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 ).2/465(البهوتي : ، كشاف القناع)11/276(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 3(
 ).18/404(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)3/440(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 4(
 ). 4/80(، حاشية عميرة على المنهاج)3/440(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 5(
 ).5/203(السرخسي : ، المبسوط)4/408(ابن الهمام  : شرح فتح القدير) 6(
 ).2/465(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )4/140(الحجاوي : الإقناع) 7(
، حاشية العدوي علـى كفايـة       )2/743(الدردير  : ، الشرح الصغير  ) 5/557(الحطاب  : مواهب الجليل ) 8(

 ).2/116(الطالب 
 ).11/237(العمراني : ، البيان)6/219 (الغزالي: الوسيط) 9(
 ).8/361(، الإنصاف المرداوي )11/275(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 10(
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 :الأدلة
 :أدلة الحنفیة ومن وافقھم: أولاً

 :استدل الحنفية ومن وافقهم على وجوب النفقة لها بما يلي
إن هذه الفُرقة جاءت بسببٍ من قِبل الزوج، بعد أن كانت الزوجة مسـتحقة للسـكنى           . 1

 .)1(ن، فيبقى لها ذلك الحق ببقاء العِدةفي أصل النكاح قبل اللِّعا
 .)2(عدم صحة نفي الحمل من قِبل الزوج. 2

 :أدلة الجمھور: ثانیاً
 :استدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على سقوط نفقتها بالسنة والمعقول

 :السنة. 1
ل أنهما يتفرقان   ولا قوت، من أج   بيت لها عليه    ألّا  :  قضى في الملاعِنة   أن رسول االله    

 .)3(من غير طلاق، ولا متوفى عنها
 :وجه الدلالة

 .)4(دل الحديث على عدم وجوب السكنى والنفقة للمعتدة من اللِّعان
 :المعقول. 2
إن المرأة الملاعِنة محرمة على زوجها تحريماً لا تزيله الرجعة، فافترقت بذلك عـن              . أ

 .)5(غيرها من المطْلقات
 .)6(ير لاحق بالزوج، فلا تجب لها النفقة؛ لعدم تحقق سبب وجوبهاإن الحمل غ. ب

 : الترجيح
 :يترجح لي وجوب النفقة للحامل المعتدة من فُرقة اللِّعان بما يلي

 : إن اللِّعان يثبت الزنا ولا ينفيه، غاية الأمر أنه يدرأ الحد عن الزوجين لقوله . 1
 . )7("؟ اذِب، فَهلْ مِنْكُما تَائِبااللهُ يعلَم أَن أَحدكُما كَ" 
 . إن الزوجة كانت مستحقة للنفقة قبل اللِّعان، فيبقى لها هذا الحق ببقاء العِدة. 2

                                                
 ).5/203(السرخسي : المبسوط) 1(
 ).2/465(الزركشي : ، شرح الزركشي على مختصر الخرفي)4/140(الحجاوي : الإقناع) 2(
 حسن:  الأرناؤوط، وقال)1/238(أخرجه أحمد في مسنده ) 3(
 ).11/275(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 4(
 ).11/215(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 5(

 ).11/237(العمراني : ، البيان)5/554(الحطاب : مواهب الجليل) 6(

 ).1493 ح 480كتاب اللِّعان، ص (أخرجه مسلم في صحيحه ) 7(



37 



 أحوال استحقاق النفقة الزوجية:                                 المبحث الثانيالفصل الأول 

 

 .إنها ممنوعة من النكاح ما دامت في العِدة. 3
 .إن الفُرقة جاءت بسبب الزوج. 4
 .عنها الزوجإن الزوجة مضطرة للِّعان للدفاع عن شرفها وعرضها إذا ما لا. 5
 .إن الحمل ولد الزوج، فيلزمه نفقته. 6
 . ، إن اللِّعان كالطلاق بجامع إنها فُرقة في حال حياة الزوج7

 :حكم سكنى المُلاعِنة الحامل في حال نفي الحمل: ثانیاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

، والشافعية  )2(، والمالكية )1(نفيةوجوب السكنى لها، وهذا ما ذهب إليه الح       : المذهب الأول 
 .)4(، والحنابلة في قول)3(في قول

 فـي  )6(، والحنابلة)5( عدم وجوب السكنى لها، وهذا ما ذهب إليه الشافعية     :المذهب الثاني 
 .القول الآخر لكل منهما

 :الأدلة

 :أدلة الجمھور: أولاً
 :استدل الجمهور على وجوب السكنى لها بما يلي

 .)7(مطَلَّقةعِنة معتدة عن فُرقة في حال حياة الزوج، فهي كالإن الملا. 1
إن هذه الفُرقة جاءت بسبب من جهة الزوج بعد أن كانت مستحقة للسكنى في أصـل                . 2

 .  )8(النكاح قبل اللِّعان، فيبقى ذلك الحق ببقاء العِدة
 :أدلة الفریق الثاني: ثانیاً

 :ب السكنى لها بالسنة والمعقولاستدل الشافعية والحنابلة على عدم وجو
ولا قوت، من أجـل     بيت لها عليه    ألّا  :  قضى في الملاعِنة   أن رسول االله    : السنة. 1

 .)9(أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها

                                                
 ).5/203(السرخسي : ، المبسوط)4/408(ام  ابن الهم: شرح فتح القدير) 1(
 )1/117(الجعلي : ، سراج السالك)5/554(الحطاب : مواهب الجليل) 2(
 ).8/284(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/237(العمراني : البيان) 3(
 ).4/140(الحجاوي : الإقناع) 4(
 ).18/284(المطيعي : موع، التكملة الثانية للمج)11/237(العمراني : البيان) 5(
 ).11/275(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(
 ).18/284(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)3/440(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 7(
 ).5/203(السرخسي : المبسوط) 8(
 .، وهو حسن)36ص (سبق تخريجه ) 9(
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 :وجه الدلالة
 .)1(دل الحديث على عدم وجوب السكنى والنفقة لمعتدة اللِّعان

 :المعقول. 2
 .)2(ملاعِنة محرمة على زوجها تحريماً لا تزيله الرجعةإن المرأة ال. 1
 . )3(إن الملاعِنة لا يلحقها طلاق أو ظهار أو إيلاء الزوج. 2

 :الترجيح
 :يترجح لي وجوب السكنى للحامل المعتدة من فُرقة اللِّعان بما يلي

 .إن قرار المعتدة في بيت الزوجية مستحق عليها شرعاً. 1
 .ة من الزواج ما دامت في العِدة، صيانة لماء الملاعِنإنها ممنوع. 2
 .إن اللّعان يثبت الزنا ولا ينفيه، إلا أنه يدرأ الحد عن الزوجين. 3
 .إنها معتدة عن فُرقة في حال حياة الزوج، فأشبهت المطَلَّقة. 4
 .إن الفُرقة جاءت بسبب من جهة الزوج. 5
 .رفِها وعرضِهاإنها مضطرة للِّعان للدفاع عن ش. 6

 :حكم نفقة المُلاعِنة الحائل: ثالثاً
 :اختلف الفقهاء في وجوب النفقة للملاعِنة الحائل إلى مذهبين

 .)4(وجوب النفقة لها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية: المذهب الأول
، )5(عدم وجوب النفقة لها، وهذا ما ذهب إليه الجمهـور مـن المالكيـة             : المذهب الثاني 

 .)7(، والحنابلة)6(ةوالشافعي
 :الأدلة
 :أدلة الحنفیة: أولاً

  :استدل الحنفية على وجوب النفقة للملاعِنة الحائل بما يلي
إن هذه الفُرقة جاءت بسبب من جهة الزوج بعد أن كانت الزوجة مستحقة للنفقة فـي أصـل                  

 .)8(النكاح قبل اللِّعان، فيبقى ذلك الحق ببقاء العِدة
                                                

 ).3/192(الصنعاني : لسلام، سبل ا)11/275(ابن قدامة : المغنى) 1(
 ).11/215(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 .المرجع السابق) 3(
 ).499(، قانون الأحوال الشخصية قدري باشا )4/408(ابن الهمام  : شرح فتح القدير) 4(
 )1/117(الجعلي : ، سراج السالك)5/554(الحطاب : مواهب الجليل) 5(
 ).18/284(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)3/440(يب الشربيني الخط: مغني المحتاج) 6(
 ).4/139(الحجاوي : ، الإقناع)11/275(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 7(
 ).5/203(السرخسي : المبسوط) 8(
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 :مھورأدلة الج: ثانیاً
 :استدل الجمهور على عدم وجوب النفقة لها بالسنة والمعقول

 :السنة. 1
ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان      بيت لها عليه    ألّا  :  قضى في الملاعِنة   أن رسول االله    

 .)1(من غير طلاق، ولا متوفى عنها
 :وجه الدلالة

 .)2(عاندل الحديث على عدم وجوب النفقة و السكنى للمعتدة من اللِّ
 :المعقول. 2
 .)3(إن المرأة الملاعِنة محرمة على زوجها تحريماً لا تزيله الرجعة. أ
 . )4(إن الملاعِنة لا يلحقها طلاق أو ظهار أو إيلاء الزوج. ب

 :الترجيح
 :يترجح لي وجوب النفقة للحائل المعتدة من فُرقة اللِّعان لما يلي

 .زوجإن فُرقة اللِّعان أتت من جهة ال. 1
إن الزوجة كانت مستحقة للنفقة قبل اللِّعان في أصل النكاح، فيبقى لها ذلـك الحـق                 . 2

 .ببقاء العِدة
 .إن المعتدة من اللِّعان ممنوعة من النكاح، صيانة لماء الزوج. 3
 .إن اللِّعان يثبت الزنا ولا ينفيه، غاية الأمر أنه يدرأ عن الزوجين الحد. 4
 . للِّعان للدفاع عن شرفها وعرضها إذا ما لاعنها الزوجإن الزوجة مضطرة. 5

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه لم يسقط نفقة الزوجة مدة العِدة بكل فُرقـة                
جاءت من جهة الزوج، سواء كانت عن طلاق أم فسخ نكاح، سواء كانت الزوجة حـاملاً أم                 

، سواء كانت الفُرقة بمعصية الزوج ـ كردته أم إبائه دخول الإسلام ـ أم فعله لأصـل    حائلاً
أو فرع الزوجة ما يوجب حرمة المصاهرة، أو لم تكن الفُرقة بمعصيته، كأن كانـت بسـبب                 

 .اللِّعان أو إبانة الزوج لها بالإيلاء أو الخُلْع، و لم تبرئه من النفقة وقت وقوعه
كل فُرقة طلاقاً أو فسخاً وقعت من قِبل الزوج لا توجب سقوط النفقة، سواء : )324(مادة حيث تنص 

 .أكانت بمعصيته أم لا، فتجب عليه النفقة مدة العِدة، وإن طالت

                                                
 .، وهو حسن)36ص (سبق تخريجه ) 1(

 ).3/192(الصنعاني : لام، سبل الس)11/275(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(

 ).11/215(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 3(

 .المرجع السابق) 4(
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لمعتدة الطلاق رجعياً كان أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى حاملاً كانت المـرأة أو           : أولاً
 .حائلاً

 .لم تبرئه منها وقت وقوعه، ما عخُلْبالإيلاء أو بالللملاعِنة والمبانة : ثانياً
 .للمبانة بإبائه عن الإسلام: ثالثاً
 .لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ: رابعأً

 .)1(للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة: خامساً
نى والنفقة المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في السك

 للمعتدة باللعان
 :أولاً حكم السكنى والنفقة للمعتدة من فرقة اللعان الحامل في حالة عدم نفي الحمل

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من وجوب ) 324(نرى أن القانون في المادة 
 .السكنى والنفقة للمعتدة باللعان الحامل إذا لم ينف الزوج الحمل

 :نى للمعتدة من فرقة اللعان الحامل في حالة نفي الحملثانياً حكم السك
والشافعية ، والمالكية، قد وافق ما ذهب إليه الحنفية) 324(نرى أن القانون في المادة 

والحنابلة في أحد القولين من وجوب السكنى للمعتدة من فرقة اللعان وهذا ما ، في قول
 .رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

 ثاً حكم النفقة للمعتدة من فرقة اللعان الحائلثال
قد وافق ما ذهب إليه الحنفية من وجوب النفقة ) 324(نرى أن القانون في المادة 

 . للمعتدة من فرقة اللعان وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

                                                
 ).10/51(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 1(
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       المَطْلب الثاني
 غیاب الزوج

 :حقيقة الغائب لغة واصطلاحاً
غاب غيوباً ومغيباً بعد، فهو غائب، والجمع غُيب وغُياب؛ وتغيب تـوارى،            : غائب لغة ال

خلاف شَهِد ،رض1(وح(. 
 .)2(هو من تكون غيبته غير منقطعة، يعرف خبره ويأتي كتابه: اصطلاحاً

 .)3(هو ما زاد عن مسافة القصر          : 
بغي تفويض النظـر فيـه إلـى الحـاكم          أن قدر مسافة الغيبة ين    : ويرى الإمام الشوكاني  

 .)4(لاختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص، المجتهد
فما كان  ، لعالم قرية صغيرة  0خاصة في هذا الزمان حيث أصبح ا      ، وهذا رأي له وجاهته   

 ).5(بعيداً في عصر السلف هو قريب في عصرنا
 :حكم نفقة زوجة الغائب

 على وجـوب    )9(، والحنابلة )8(، والشافعية )7(ية، والمالك )6(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    
 :النفقة لزوجة الغائب، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنة والأثر والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)10﴿ : قال تعالى

 :وجه الدلالة
ة الغائب من النص، فهي كغيرها مـن الزوجـات تلحقهـا       إن االله سبحانه لم يستثن زوج     

 .)11( من طلاق وظهار ولعان، وكذلك النفقةالزوجينأحكام االله سبحانه بين 

                                                
 ).279ص (سعدي أبو جيب : القاموس الفقهي، )1/488(الرازي : مختار الصحاح) 1(
 ).11/75(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 ).10/89(ابن مفلح : بدعالم) 3(
 ).4/293(الشوكاني : السيل الجرار) 4(
شحادة السـويركي جامعـة أم   : رسالة دكتوراه أحكام معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية غير منشورة       ) 5(

 .م1995درمان مايو 
 ) 4/19(بدائع الصنائع الكاساني ، )2/516(ابن نجيم: النهر الفائق، )5/185(السرخسي : المبسوط) 6(
 )5/559(المواق : التاج والإكليل، )2/183(الإمام مالك : المدونة الكبرى) 7(
 )18/238(، التكملة الثانية المجموع المطيعي )11/239(العمراني: البيان) 8(
 )4/142(الحجاوي : الإقناع، )11/265(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 9(
 .)50(من الآية : سورة الأحزاب) 10(
 ).5/345(الشافعي : الأم) 11(
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 :السنة. 2
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله          : عن عائشة رضي االله عنها قالت     

 ي من النفقة ما يكفينـي ويكفـي   يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطين   :  فقالت
خُذِي مِـن مالِـهِ   : " بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال            

 .)1("بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 :وجه الدلالة

 بالنفقة عليه، وهو غائب، فدل ذلك علـى   قضى لزوجة أبي سفيان   أن رسول االله    
 .)2(وجوب النفقة لزوجة الغائب على زوجها

 :الأثر. 3
إما أن يأخـذوهم بـأن      :  إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم         كتب عمر   

 .)3(ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
 :وجه الدلالة

 .)4( فالطلاق وإلا بأدائها،لما أمر عمر إنه لو لم تكن النفقة واجبة لزوجة الغائب، 
 :المعقول. 4
 دون  ؛ لذلك تجب نفقتهـا عليـه      إنها مسلَّمة للزوج، مانعة نفسها عن غيره من الرجالِ        . 1 

 .)5(غيره
النفقة الزوجية إنما تسقط بنشوز المرأة أو ببينونتها، ولم يحدث ذلـك مـن زوجـة                 . 2

 .)6(الغائب، فتبقى نفقتها على وجوبها

انب الزوج، وإنما هو الذي فوت على نفسـه التمكـين          عدم التقصير من جهتها في ج     . 3
 .)7(بغيابه

                                                
 .، وهو صحيح)10ص ( سبق تخريجه )1(
 ، )12/8(النووي :  شرح صحيح مسلم)2(
، )15484 ح   7/469كتاب النفقات، باب الرجل لا يجد نفقة امرأتـه          ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       )3(

 .صحيح): 2159 ح 1/428(قال الألباني في مختصر إرواء الغليل 
 ). 3/226(الصنعاني :  السلام سبل)4(
 ).8/286(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع، )11/239(العمراني : البيان) 5(
 ).11/231(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(
 ).1/115(الجعلي : سراج السالك) 7(



43 



 أحوال استحقاق النفقة الزوجية:                                 المبحث الثانيالفصل الأول 

 

 :كيفية الإنفاق على زوجة الغائب

 :ترْك الغائب مالاً من جنس النفقة: أولاً
 علـى أن    )4(، والحنابلـة  )3(، والشـافعية  )2(، والمالكية )1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

  الزوجة دون الرجوع إلى القضاء، الغائب إذا ترك مالاً من جنس النفقة، تنفق منه
 :واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول

 :السنة. 1
 دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله: عن عائشة رضي االله عنها قالت

 يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفينـي ويكفـي      :  فقالت
خُذِي مِـن مالِـهِ   : " ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال       بني إلا ما أخذت من      

 .)5("بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 :وجه الدلالة

 لهند بالأخذ من مال زوجها وهو غائب، هو من باب الإفتاء، ولـيس              إن إباحة النبي    
تها من مال زوجها الغائب دون الرجـوع  من باب القضاء، فدل ذلك على جواز أخذ المرأة نفق      

 .)6(إلى القضاء
 :المعقول. 2
إنها زوجة دون خلاف بين الفقهاء، يلحقها ظهار وطلاق ولعان الزوج، وغيرها مـن   .  أ

 الأحكام الشرعية بين الزوجين، ومن المعلوم أن الزوجة تنفق من مال زوجها دون الرجـوع               
 .)7(إلى القضاء

يحق لها فسخ النكاح إلا إذا لم تتمكن مـن الإنفـاق مـن مـال                إن زوجة الغائب لا     . 2
 .)8( فدل ذلك على حقها في الإنفاق من ذلك المال متى تيسر ذلك لها، دون الرجوع لأحدزوجها،
 إن النفقة الزوجية تجدد بتجدد الزمان شيئاً فشيئاً، فصعب على الزوجة أن ترفع . 3

 .)9(الأمر للقاضي كل يوم للمطالبة بها
                                                

 ).3/97(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)402-4/401(المرغيناني : الهداية) 1(
 ).2/182(مالك :  المدونة الكبرى)2(
 ).189-11/188(العمراني : ، البيان)3/438(الأنصاري : أسنى المطالب) 3(
 ).4/142(الحجاوي :  الإقناع)4(
 .، وهو صحيح)10ص ( سبق تخريجه )5(
 ).11/188(العمراني : البيان) 6(
 ).5/345(الشافعي :  الأم)7(
 ).11/75(قدامة ابن :  المغني مع الشرح الكبير)8(
 ).5/479(البهوتي : كشاف القناع) 9(
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 :ترْك الغائب مالاً لیس من جنس النفقة:          ثانیاً
 :اختلف الفقهاء في بيع عروض الغائب في نفقة زوجته إلى مذهبين

عدم جواز بيع عروض الغائب في نفقة زوجته، وهو مـا ذهـب إليـه               : المذهب الأول 
 .)1(الحنفية

  مـا ذهـب إليـه   جواز بيع عروض الغائـب فـي نفقـة زوجتـه، وهـذا            : المذهب الثاني 

 . )4(، والحنابلة)3(والشافعية)2(المالكية
 :الأدلة
 :أدلة الحنفیة: أولاً

 :استدل الحنفية على عدم جواز بيع عروض الغائب في نفقة زوجته بما يلي
 عليه، ولا يصـح الحجـر       )5(إن بيع مال الشخص الحر البالغ العاقل دون إذنه حجر          . 1

 .)6(فيكون البيع باطلاًعلى من اتصف بالصفات السابقة، 
إن مال المسلم لا يباع دون إذنه إلا بالحجر عليه، وليس للقاضي الحجر على الغائب                . 2

 .)7(وإلزامه القضاء

                                                
 ).3/605(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/401(المرغيناني : الهداية) 1(

كيفية الإنفاق على زوجة الغائب عند الحنفية في حالة رفض القاضي بيع عقاراته وعروضه التي لـيس مـن    
فإن القاضي يفرض لهـا     ، وإن لم يمكن ذلك   ، روضه وينفق منها على زوجته    تؤجر عقاراته وع  : جنس النفقة 

نفقة زوجية ويأمرها بالاستدانة على حساب الزوج بعد أن تطلب ذلك قضاء وما استدانت بـأمر القاضـي لا     
حاشية رد المحتـار ابـن عابـدين    . يسقط وإن وقع طلاق أو مات أحد الزوجين لأن القاضي له ولاية عامة        

)3/592( 
 :حق الزوجة في الاستدانة

إن من وجب عليه نفقة الزوجة لولا وجود الزوج كالأب والأخ والابن وجب عليه إدانتها لنفقتها ويبقى ذلـك             
 .حقاً للدائن في ذمة زوجها ما دامت الاستدانة بأمر القاضي يطالبه الدائن بها متى تيسر ذلك

 . والابن وهو موسر فإنه يسجن لأن هذا من الزوجفإن امتنع من وجبت عليه إدانة الزوجة كالأب والأخ
حاشـية رد   . فإن لم تستطع الاكتساب فلها السؤال لنفقة يومها ويرجع بذلك على الزوج ما دام بأمر القاضي               

 ) 3/591(المحتار ابن عابدين 
 ).5/577(خليل : ، مختصر خليل)2/183(مالك : المدونة الكبرى) 2(
 ).11/189(العمراني : ، البيان)5/153: (الشافعي: الأم) 3(
 ).4/147(الحجاوي : الإقناع) 4(

 (5 .)47ص (الفيومي: المصباح المنير. المنع من التصرف: الحجر لغة) 

 .)398ص (الحصني: كفاية الأخيار. المنع من التصرف في المال: اصطلاحاً
).4/401(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)4/401(البابرتي : العناية)  6) 

 ).5/198(السرخسي : المبسوط) 7 (
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 .إن الغائب لا يستطيع أن يحاجج عن نفسه، فيكون الحكم عليه تعدياً . 3
 البيـع   إن بيع عروض الشخص المكلَّف لا يصح دون إذنه، ولا يعلم إذن الغائب في              . 4

 .)1(من عدمه، فلذلك لا يصح البيع
 :أدلة الجمھور: ثانیاً

استدل جمهور الفقهاء على بيع مال الغائب الذي ليس من جنس النفقـة مـن عـروض                 
 :ر وغيرها بالسنة والمعقولعقَاو

 :السنة. 1
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله          : عن عائشة رضي االله عنها قالت     

 يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفينـي ويكفـي       : فقالت
خُذِي مِـن مالِـهِ   : " بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال            

 .)2("بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 :وجه الدلالة

 أخْـذ نفقتهـا مـن مـال زوجهـا وهـو غائـب، ولـم يفـرق                 أبـاح لهنـد      إن النبي   
روضاً أو عقَاراً، أو من جنس النفقة أو لا، فدل ذلك على جـواز              عبين ما إذا كان ذلك المال       

 .)3(بيع عروض الغائب وعقَاره في نفقة زوجته
 :المعقول. 2
 هما مال للغائب وجبتقياس العقَار على الدراهم والدنانير في البيع، بجامع أن كُلاً من. 1

 .)4(فيه نفقة زوجته
، وما كان كذلك يباع فيـه العـروض         )5(نفقة الزوجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع     . 2
 .والعقَار

 :الترجيح
يترجح لي جواز بيع عروض الغائب في نفقة زوجته بعـد أن ترفـع الزوجـة الأمـر                  

 :للقاضي، ويكون مشرفاً على البيع لما يلي
مـا إذا كـان    أن يفرق    لهند بالنفقة في مال زوجها وهو غائب، دون          اء النبي   قض. 1

 .)6(المال من جنس النفقة أو من غير جنسها
                                                

 ).4/401(البابرتي :  العناية)1(
 .، وهو صحيح)10ص ( سبق تخريجه )2(
 ).11/220(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)11/189(العمراني :  البيان)3(
 . المرجعان السابقان)4(
 ).11/251(امة ابن قد: المغني مع الشرح الكبير، )78ص (ابن المنذر: الإجماع) )5(
 ).11/251(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)11/189(العمراني :  البيان)6(
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أن من وجب له حق على شخص، فله أن يأخذه من أي مال لذلك الشخص تيسر له،                 . 2
 .)1(سواء أكان دراهم أم دنانير أم عروض

ة زوجته ـ إذا لم يوجد غيرها ـ يعرضها للاحتياج   إن عدم بيع عروض الغائب لنفق. 3
 .للآخرين، أو لطلب فسخ النكاح لعدم؛ الإنفاق، وكلاهما ضرر على الزوج

 :ترْك الغائب مالاً من جنس النفقة من ودیعة أو دین أو نحوه: ثالثاً
 :لكترك ذلك المال في يد من يقر بالمال والزوجية، أو لم يقر ويعلم القاضي بذ: أولاً

 إلى أن للقاضي أن يفرض نفقة زوجية فـي ذلـك المـال              )3(، والمالكية )2(ذهب الحنفية 
 :للزوجة بطلبها ذلك، واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر والمعقول

 :السنة. 1
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله          : عن عائشة رضي االله عنها قالت     

 سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفينـي ويكفـي   يا رسول االله، إن أبا    :  فقالت
خُذِي مِـن مالِـهِ   : " بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال            

 .)4("بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 :وجه الدلالة

جواز القضـاء علـى      علىيل  دل بالنفقة لهند على زوجها وهو غائب،        قضاء الرسول   
 .)5(الغائب في نفقة زوجته

 :الأثر. 2
إما أن يأخـذوهم بـأن      :  إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم         كتب عمر   

 .)6(ينفقوا، أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
 :وجھ الدلالة

 .)7( وإلا فالطلاقائها، بأدلما أمر عمر إنه لو لم تكن النفقة واجبة لزوجة الغائب، 
                                                

 ).11/189(العمراني :  البيان)1(
 ).3/605(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)5/97(السرخسي :  المبسوط)2(
ما وقع تحت يدي من كتب الشـافعية والحنابلـة رأي فـي هـذه             لم أجد في  ). 2/193(الإمام مالك   :  المدونة الكبرى  )3(

 .المسألة
 .، وهو صحيح)10ص (سبق تخريجه ) 4(
 ).3/219(الصنعاني : سبل السلام) 5(
 .، وهو صحيح)42: ص(سبق تخريجه ) 6(
 ). 3/226(الصنعاني : ، سبل السلام)11/188(العمراني : البيان)7(
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 :المعقول. 3
إن النفقة تجب للزوجة دون قضاء، ولكن القضاء هنا من باب الإعانـة علـى أخـذ                 . أ
 .)1(الحق

إن من بيده الوديعة أو الدين لما أقر بالزوجية أو الوديعة أو نحوها، فقد أقـر بحـق             . ب
 :الزوجة في الأخذ من ذلك المال لتنفق لأمرين

 . لها الحق في الأخذ من مال زوجها للنفقة دون رضاهإن: الأول
 .)2(إن إقرار من بيده المال على نفسه مقبول، خصوصاً في هذه الحالة: الثاني

 النكـاح؛ لعـدم    تطلب فسـخ  إن من حفظ مال الغائب الإنفاق على زوجته منه؛ لكي لا            . ج
 .)3(الإنفاق
 أو دين أو نحـوه، عنـد مـن لـم يقـر      ترك الغائب مالاً من جنس النفقة من وديعة     : ثانياً

 :بالزوجية أو بالمال
 :على مذهبين، اختلف الفقهاء في أخذ الزوجة من ذلك المال لتنفق

لا يفرض لها القاضي نفقة زوجية في ذلك المال وإن طلبت ذلك، وهـذا              : المذهب الأول 
 .)5(، والمالكية في قول)4(ما ذهب إليه الحنفية في الظاهر

يفرض لها نفقة زوجية في ذلك المال بطلبها، وهذا ما ذهب إليـه زفـر             : المذهب الثاني 
 .)7(، والمالكية في المشهور)6(من الحنفية، وعليه الفتوى

 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولا

 :استدل الحنفية على عدم جواز فرض النفقة بما يلي
ات ملكية الزوج لـذلك     إن فرض نفقة زوجية في ذلك المال لا بد له من القضاء؛ لإثب            . 1

 المال، الذي يترتب عليه حق الزوجة فيه، إلا أن الزوجة لا تستطيع أن تقاضي من بيده 
 .)8(المال؛ لأنه ليس بخصم لها فلا تصح الدعوة

                                                
 ).4/402(المرغيناني : ، الهداية)3/97(ي الغنيم: اللباب في شرح الكتاب) )1(
 ).400-4/399(البابرتي :  العناية)2(
 ).3/605(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)5/197(السرخسي :  المبسوط)3(
 ).4/403(المرغيناني :  الهداية)4(
 ).2/520(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5(
 ).4/26(الكاساني : ، بدائع الصنائع)3/607(صكفي الح:  الدر المختار)6(
و لم أجد فـي كتـب       ، )2/520(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       )2/183(مالك  :  المدونة الكبرى  )7(

 .الشافعية و الحنابلة رأيا في هذه المسألة حسب اطلاعي
 ).4/403(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)5/197(السرخسي :  المبسوط)8(
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إن من بيده المال ليس بخصم عن الغائب، فلا تقبل بينة المرأة في إثبـات الزوجيـة                 . 2
 .)1(ذلك المالعليه؛ ولذلك لا يفرض لها النفقة في 

 :أدلة الجمھور: ثانیاً
 :واستدل القائلون بجواز فرض نفقة بالسنة والمعقول

 :السنة. 1
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله          : عن عائشة رضي االله عنها قالت     

يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي :  فقالت 
خُـذِي مِـن    : " ي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال              بن

 .)2("مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 :وجه الدلالة

 قضى على أبي سفيان فرض نفقة زوجية في ماله وهو غائب فدل ذلك على              أن النبي   
 . )3(ما ترك زوجها من مالجواز فرض النفقة لزجة الغائب في

 :المعقول. 2
 إن الزوجة لها الحق في مقاضاة من بيده الوديعة أو نحوها وأخـذ حقهـا منـه؛ لأن                  . أ

زوجها الغائب إذا حضر، إما أن يصدقَها، فتكون أخذت حقها، وإما أن ينكر، فيكـون بينهـا                 
ها، وأما إن ثبـت خلافـه       وبينه القضاء، وكلٌ حسب بينته، فإذا ثبت صدقها فتكون أخذت حق          

4(أرجعت له ما أخذت منه في غيبته قضاء(. 
إن ما ترك الزوج مِن وديعة أو دين إنما هو حق للزوجة؛ لأنه مال زوجها، ونفقتهـا           . 2

 .في ماله ثابتة دون خلاف بين الفقهاء
 :الترجيح

 :ويترجح لي فرض نفقة زوجية في الوديعة وغيرها من أموال الغائب لما يلي
 .)5( لهند زوجة أبي سفيان بالنفقة عليه، وهو غائبقضاء النبي . 1
 إن عدم فرض نفقة لزوجة الغائب في الوديعة ونحوها إذا لم يوجد مال للغائب سواها . 2

إما فسخ النكاح؛ لعدم الإنفاق أو الاحتياج، وهذا يثيـر شـهية            :  يعرض الزوجة لأحد أمرين   
 .لى الزوجالطامعين فيها، وكلاهما ضرر ع

                                                
 ).4/403(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)5/197(السرخسي :  المبسوط)1(
 ).10ص ( سبق تخريجه )2(
 ).3/219(الصنعاني : ، سبل السلام)4/26(الكاساني :  بدائع الصنائع)3(
 ).3/607(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)4(
 ).3/219(الصنعاني :  سبل السلام)5(
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إذا تبين عدم صدق الزوجة بعد حضور زوجها، فإنه يستطيع أن يسترجع ما أخـذت               . 3
 .منه قضاء كما فعلت هي

 :حكم ما أنفقت زوجة الغائب من مالھا أو مما استدانت: رابعاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

ء أو التراضي، وهذا ما ذهب إليه       لا يكون ديناً في ذمة الزوج إلا بالقضا       : المذهب الأول 
 .)2(، والحنابلة في قولٍ ضعيف)1(الحنفية

 يكون ديناً في ذمة الزوج وإن لم يكن بالتراضي أو بفرض قاضٍ، وهذا: المذهب الثاني
، إلا أن المالكيـة اشـترطوا       )5(، والحنابلة على المذهب   )4(، والشافعية )3(ما ذهب إليه المالكية   

 .)6( الوجوبلذلك إيسار الزوج وقت
 :الأدلة
 :أدلة المذهب الأول: أولاً

 :استدل الحنفية ومن وافقهم على ما ذهبوا إليه بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)7﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة

، والرزق اسـم للصـلة، كـرزق        )الرزق( النفقة الزوجية لفظ      إن االله تعالى أطلق على    
 الموظف والقاضي، ومن المعلوم أن الصلات لا تملك بنفسها إلا بقرينة تُضم إليها، وهي

 .)8(القبض كما في الهبة، أو بالقضاء أو بالتراضي
                                                

 ).3/594(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/399(المرغيناني : الهداية)1(
ابن : ، منتهى الإرادات  )8/375(المرداوي  : ، الإنصاف )11/226(ابن قدامة   :  المغني مع الشرح الكبير    )2(

 ).2/374(النجار 
 ).2/486(الصاوي : ، بلغة السالك)2/181(مالك :  المدونة الكبرى)3(
 ).18/274(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/191(العمراني : لبيان ا)4(
 ).8/375(المرداوي : ، الإنصاف)11/226(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(
 ).5/211(الخرشي : ، حاشية الخرشي على مختصر خليل)2/182(مالك :  المدونة الكبرى)6(
 ).233(من الآية : سورة البقرة) 7(
 ).4/25(الكاساني :  بدائع الصنائع)8(
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 :المعقول. 2
الاسـتمتاع بهـا    إن النفقة ليست عوضاً عن الاستمتاع بالزوجة؛ لأن الزوج قد ملك            .  أ

، )1(بالعقد الذي كان في مقابل المهر، ومن تصرف في ملك نفسه لا يلزمه دفع عوض لغيـره                
 .)2(إنما هي تجري مجرى الصلة بين الزوجين

 .)3(إن النفقة الزوجية قد استُغني عنها بمضي وقتها؛ لذلك تسقط كنفقة الأقارب. ب

 .)4(تأخيرها كنفقة الأقاربإن النفقة الزوجية تجب يوماً بيوم، فتسقط ب. ج
 :أدلة الجمھور: ثانیاً

 استدل الجمهور على أن ما أنفقت الزوجة يكون ديناً في ذمة الـزوج، وإن لم يكـن
 :بالتراضي أو بفرض قاضٍ بالأثر والمعقول

 :الأثر. 1
إمـا أن يأخـذوهم بـأن       :  إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن نسائهم        كتب عمر   

 .)5(يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسواينفقوا، أو 
 :وجه الدلالة

 الجنـود    في حق الزوجة، لما أمـر عمـر          )6(لو كانت النفقة الماضية تسقط بالمطْل     
 .)7(ببعثها

 :المعقول. 2
 .)8(إن النفقة الزوجية عوض واجب عن التمكين من الاستمتاع، فأشبهت الأجرة. أ
 لسبب مـن  كان فوات الاستمتاعغير مقصرة في حقه، وإنما      إنها مسلِّمة نفسها للزوج،     . ب
 .)9(قِبله

                                                
 ).4/393(البابرتي : ، العناية)4/25(الكاساني : بدائع الصنائع) 1 (
 ).4/339(المرغيناني :  الهداية)2 (
 ).11/224(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3 (
 ).  11/224(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)4/16(الكاساني :  بدائع الصنائع)4 (
 .، وهو صحيح)42ص ( سبق تخريجه )5 (
 التسويف ومنه مطْله بدينه مطلاً إذا سفوه بوعد الوفاء مرة بعد : المطْل). 5/345(الشافعي : الأم)6(

 ).220ص (المصباح المنير . أخرى
 ).3/226(الصنعاني :  سبل السلام)7(
 ).11/225(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير)8(
 ).18/286(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/239(العمراني :  البيان)9(
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إن امرأة الغائب لم ينفسخ نكاحها بغياب زوجها دون خلاف بين الفقهـاء، فيلحقهـا               . ج
 .)1(ظهاره وطلاقه ولعانه، ولذلك تجب عليه نفقتها الحاضرة والماضية

 ـ         . د ب بـذلك لا يسـقط إلا       إن نفقة الزوجة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ومـا وج
 .)2(بمثله

إن النفقة حقٌ للزوجة مع اليسار والإعسار، فلا يسقط بمضـي الزمـان، كـأجرة               . هـ
 .)3(العقَار والديون

 :واستدل المالكية على استثنائهم بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

﴿:قال تعالى 
﴾)4(. 

 :وجه الدلالة
إن من وجب عليه الإنفاق على غيره لا يكلّف إلا بحسب استطاعته، فإن لم يقدر علـى                 

 .)5(الإنفاق سقط عنه الوجوب
 :المعقول. 2
ة الزوجية ساقطة عن الزوج زمن إعساره، حمل ما أنفقت الزوجة فـي             لما كانت النفق  . أ

 .)6(ذلك الوقت على التبرع
إن الزوجة زمن إعسار زوجها بالنفقة، مخيرة بين الصبر علـى عـدم الإنفـاق أو                . ب
 .)7(الطلاق

 :الترجيح

مـا  يترجح لي أن النفقة الزوجية لا تكون ديناً في ذمة الزوج إلا بفرض القاضي، وذلك ل       
 :يلي

                                                
. التسويف و منه مطَله بدينه مطلاً إذا سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى   : المطْل).5/345(الشافعي  :  الأم )1(

 )220ص (المصباح المنير 
 ).11/227( ابن قدامة :المغني مع الشرح الكبير، )78ص (ابن المنذر : الإجماع)2(
 ).11/225(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
 ).7(من الآية : سورة الطلاق) 4(
 ).5/211(الخرشي : حاشية الخرشي على مختصر خليل) 5(
 .المرجع السابق) 6(
 ).2/182(مالك : المدونة الكبرى) 7(
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 .يكون الزوج على علم أن النفقة التي فرضها القاضي دين في ذمته . 1
 .للحفاظ على مال الغائب من الإسراف والضياع . 2
 .فيها طمأنة للدائن أن ماله لن يضيع عليه . 3

 .فيه تحديد للنفقة بمقدار الكفاية . 4

المرأة إن  ويترجح لي أيضاً أنه يحق للقاضي النظر في بينة المرأة لإثبات الزوجية؛ لأن              
 لم تستطع إثبات الزوجيـة بالبينـة، وحلـف الـزوج، رجـع عليهـا بمـا أنفقـت، وهـذا              

 .مع القول بوجاهة آراء الفقهاء الآخرين.ما عليه القضاء اليوم

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
نجد أنه يفـرض نفقـة لزوجـة        ) 189(بالنظر في قانون الأحوال الشخصية في المادة        

 في ماله الذي من جنس النفقة، أو ودائعه، أو ديونه، سواء أقر المديون بالزوجية أم لم                 الغائب
يقر أم كان الحاكم يعلم بهما أم أقامت المرأة بينة على الوديعة، أو الدين أم النكاح، ثم يحلِّـف                
القاضي الزوجة أن زوجها الغائب لم يترك لها النفقة، ولم تكن ناشـزاً، أو مطلقـة مضـت                  

 .عدتها
نجد أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني منع زوجة الغائب         ) 195(وبالنظر في المادة    

 .والقاضي من بيع ماله في نفقة زوجته الذي ليس من جنس النفقة
نجد أنه أجاز لزوجة الغائب أن تنفق من ماله ما يكفيها بـدون     ) 196(وبالنظر في المادة    

 .فرض لها النفقةقضاء، لكل موضع أجاز للقاضي أن ي
تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله، حاضر في منزلـه، مـن            ): 189(وتنص المادة   

 جنس النفقة، كالغلال ونحوها من أصناف المأكولات، وكالذهب والفضة المضروبين، أو كان            
له مال من ذلك مودع عند أحد، أو دين عليه وأقر المودع أو المديون بالمال وبالزوجية، أو               

 يقر، أو كان الحاكم يعلم بهما، أو أقامت المرأة بينة على الوديعة، أو الـدين، أو علـى                   لم
النكاح، وإن كان لا يقضي به لها على الغائب، ويبدأ الحاكم في فرض النفقة بمال الوديعة،                

 ثم بالدين، فلو كان للغائب مال حاضر من دين من جنسها فرضاها به، فيأخذ الحاكم عليها 
كفيلاً بالمال الذي تقبضه، ويحلِّفها بأن زوجها لم يترك لها نفقة، ولـم تكـن ناشـزاً، ولا                  

 .مطلقة مضت عدتها
إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب من غيـر             ): 195(وتنص المادة   

 ه،جنس النفقة، فليس للزوجة أن تبيع منه شيئاً في نفقة نفسها، ولا للقاضي بيع شيء من
 .وتؤجر عقاراته، ويصرف من أجرتها في نفقة المرأة
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في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة مـن مـال            ): 196(وتنص المادة   
    .) 1(زوجها الغائب، جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء

لزوجين على شـيء     لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي ا         ):198(تنص المادة   
 .معين

 المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة زوجة الغائب
 حكم نفقة زوجة الغائب: أولاً

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من وجوب ) 189(نرى أن القانون في المادة 
 .النفقة لزوجة الغائب

 حكم ما ترك الغائب من مال: ثانياً
 :ترك الغائب من مال إلى قسمينينقسم ما 

 :حكم نفقة زوجة الغائب فيما ترك زوجها من مال من جنس النفقة: الأول
قد وافق ما اتفق جمهور الفقهاء من حق زوجة ) 196ـ189(نرى أن القانون في المادة 

 .الغائب في أخذ كفايتها من النفقة من مال زوجها من جنس النفقة بغير قضاء
قد وافق فقهاء الحنفية والمالكية على حق الزوجة في ) 189(ي المادة نرى أن القانون ف

فرض نفقة زوجية لها في ما ترك زوجها من مال من جنس النفقة من وديعة أو دين في يد 
 .أو لم يقر ويعلم القاضي بذلك، من يقر بالمال والزوجية

والمالكية في ، ي الظاهرقد وافق ما ذهب إليه الحنفية ف) 189(ونرى أن القانون في المادة 
قول لهم على حق الزوجة في فرض نفقة زوجية فيما ترك زوجها من مال من جنس النفقة 
عند من لم يقر بالزوجية أو المال إن أقامت الزوجة البينة على الوديعة أو الدين أو النكاح 

 .وطلبت فرض نفقة لها في ذلك المال
 : زوجها من مال من غير جنس النفقةحكم نفقة زوجة الغائب فيما ترك: ثانياً 

والحنابلة من ، والشافعية، قد خالف ما ذهب إليه المالكية) 195(نرى أن القانون في المادة 
جواز بيع عقارات وعروض الغائب في نفقة زوجته وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في 

ات وعروض الغائب في نفقة إلا أن القانون في نفس المادة أجاز أن تؤجر عقار، هذه المسألة
زوجته الذي ليس من جنس النفقة إذا لم يمكن الإنفاق على زوجته من إجارة عقاراته 

 .وعروضه وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

                                                
 ).32، 10/31(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 1(
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حكم ما أنفقت زوجة الغائب من مالها أو مما استدانت بغير قضاء أو تراضي الزوجين : ثالثاً
 :على شيء معين

والحنابلة في قول ضعيف ، قد وافق ما ذهب إليه الحنفية) 198(رى أن القانون في المادة ن
من عدم ثبوت ما أنفقت زوجة الغائب من مالها أو مما استدانت بغير قضاء أو تراضي 

 .الزوجين على شيء معين في ذمة الزوج
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 المطلب الثالث
 حَبْــس الــزوج

 :)1( .  مصدر حبس وهو المنع والإمساك:الحبس لغة
 إلزام الشيء مكاناً لا :أو هو،  الإمساك في المكان والمنع من الخروج منه:واصطلاحاً
   )2( .يتجاوزه

 :            حكم نفقة زوجة المحبوس حال حبسه: أولاً
 : اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لزوجة المحبوس على مذهبين

وجوب النفقة لزوجة المحبوس، وهو ما ذهب إليـه الحنفيـة فـي     عدم :المـذهب الأول  
 .)3(الصحيح من مذهبهم
 وجوب النفقة لزوجة المحبوس، وهو ما ذهب إليه الحنفيـة فـي القـول     :المذهب الثاني 

 .)7(، و الحنابلة)6(، و الشافعية)5(، والمالكية)4(الآخر

ة  :الأدل
 :أدلة الحنفية في الصحيح من مذهبهم: أولاً
 : دل الحنفية على سقوط نفقة زوجة المحبوس بما يلياست
 .عدم تمكّن الزوج المحبوس على الاستمتاع بامرأته. 1
إن النفقة تجب مقابل التسليم والتمكين، والمحبوس لا يتمكن، ولا يتسلم، فـلا تجـب               . 2

 .عليه النفقة، كالصغير

 : أدلة الجمھور: ثانیاً
 :ة المحبوس بالقرآن الكريم والمعقولاستدل الجمهور على وجوب النفقة لزوج

  :القرآن الكريم. 1
 . )﴾ )8﴿ : قال تعالى

                                                
 ).46ص (الفيومي : ح المنيرالمصبا) 1(
 ).1/2084(ابن عاشور : ، التحرير والتنوير)174ص (قلعجي : معجم لغة الفقهاء) 2(
 ).3/578(ابن عابدين : الدر المختار، )2/508(ابن نجيم : النهر الفائق) 3(
 ).3/578(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/19(الكاساني : بدائع الصنائع) 4(
 ).2/517(الدسوقي : ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)5/559(المواق : التاج والإكليل) 5(
 ).5/345(الشافعي : الأم) 6(
 ).11/723(ابن قدامة : المغني) 7(
 ).50(من الآية : سورة الأحزاب) 8(
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 :وجه الدلالة
 زوجة الغائب والأسير، والمفقود والسجين زوجةً يجب لها جميع الحقـوق     اعتبر االله   

 .)1(الزوجية الشرعية
 :المعقول. 2
 .)2( إن الزوج المحبوس له على امرأته حق الطاعة، ولها عليه في المقابل حق النفقة.أ
، )3(إن النفقة تجب للزوجة مقابل التمكين من الاستمتاع، وليس مقابل الاستمتاع نفسه           . ب

 .وقد وجد ذلك من زوجة المحبوس، فوجبت لها النفقة
 من جهتها، ولم يحدث ذلـك مـن         إن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بفوات التمكين بسبب        . ج

 .)4(زوجة المحبوس، فلم تسقط نفقتها
إن سجن الزوج هو الذي فوت عليه التمكين من الاسـتمتاع، لـذلك لا تسـقط نفقـة         . د

 .)5(زوجته بسببٍ من جهته
 .)6(إن صِغر الزوج و جِبته، وعِنَّتِهِ لا تسقط نفقة زوجته، وكذلك حبسه. هـ

 :الترجيح
 :.لنفقة لزوجة المحبوس، وذلك لما يلييترجح لي وجوب ا

 .إن المحبوس له على زوجته حق الطاعة، ولها عليه في المقابل حق النفقة. 2
إن الامتناع عن الاستمتاع إنما جاء من جهة الزوج، مع عدم التقصـير مـن جهـة                 . 3

 .الزوجة، حيث بذلت التمكين من نفسها الذي هو في مقابل النفقة
 . ممنوعة عن الرجال بسبب نكاحهإن زوجة المحبوس. 4

 :حكم ما ترك الزوج المحبوس من مال: ثانياً
 :ينقسم إلى قسمين

 :مال من جنس النفقة: الأول
  على أنه إذا )10(، والحنابلة)9(، والشافعية)8(، والمالكية)7(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                
 ).5/345(الشافعي : الأم) 1(
 ).9/723(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 ).8/240(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)193-11/192(العمراني : البيان) 3(
 ).4/197(ابن نجيم : البحر الرائق) 4(
 .المرجع السابق) 5(
 ).3/578(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 6(
 ).4/197(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/29(الكاساني : بدائع الصنائع) 7(
).520-2/517(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، )5/552(الحطاب : مواهب الجليل) 2(  

 ).5/345(الشافعي : الأم) 9 (
 )9/723(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 10(
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لى نفسها، واستدلوا علـى  كان للزوج المحبوس مال من جنس النفقة أنفقت منه الزوجة ع    
 :ذلك بالسنة والإجماع والمعقول

 :السنة. 1
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله          : عن عائشة رضي االله عنها قالت     

 يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفينـي ويكفـي      :  فقالت
خُذِي مِـن مالِـهِ   : " ه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال     بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم       

 .)1("بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 :وجه الدلالة
 للزوجة أخذ نفقتها من مال زوجها بدون إذنه، سواء أكـان حاضـراً أم               أجاز النبي   

 .، فيشمل ذلك المحبوس)2(غائباً
 :الإجماع. 2

 .)3(لى حق زوجة المحبوس بالنفقة من ماله الذي هو من جنس النفقةفقد أجمع العلماء ع
 :المعقول. 3
 .)4(إن الزوج المحبوس له على امرأته حق الطاعة، ولها عليه في المقابل حق النفقة. أ
إن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بسبب من جهتها، و لم يحدث ذلك من زوجة المحبوس،                . ب

 . )5(فلا تسقط نفقتها

 :ترك الزوج المحبوس مالاً من غیر جنس النفقة كالعَقَار والعُروض: الثاني
 : اختلف الفقهاء في بيع عقَار المحبوس وعروضه في نفقة زوجته إلى مذهبين

 عدم جواز بيع عقَار وعروض الغائب في نفقة زوجته، وهو ما ذهب إليه              :المذهب الأول 
 .)6(الإمام أبو حنيفة

 بيع عقَار المحبوس أو عروضه في نفقـة زوجتـه إذا لـم يجـد               جواز :المذهب الثاني 
 ، )8(، والمالكية)7(القاضي مالاً من جنس النفقة، وهو ما ذهب إليه الحنفية، في القول الآخر

                                                
 .، وهو صحيح)10ص (سبق تخريجه ) 1(
 ).3/219(الصنعاني : ، سبل السلام)11/189(البيان العمراني ) 2(
 ).4/29(الكاساني : بدائع الصنائع) 78ـ 77ص (ابن المنذر : جماعالإ) 3(

).9/723(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير)  4) 
 ).1/115(الجعلي : ، سراج السالك)42/197(ابن نجيم : البحر الرائق) 5(
 ).4/29(الكاساني : ، بدائع الصنائع)5/185( السرخسي : المبسوط) 6(
 ).4/29(لكاساني ا: بدائع الصنائع) 7(
 ).2/182(مالك : المدونة الكبرى) 8(
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 .)2(، والحنابلة)1(والشافعية
 :الأدلة
 :أدلة أبي حنیفة: أولاً

ضه في نفقة زوجته بـالقرآن  استدل أبو حنيفة على عدم جواز بيع عقَار المحبوس وعرو       
 :الكريم والسنة

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾ )3 ﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
دلت الآية على عدم جواز الحجر على المسلم وبيع ماله بغير إذنه، سواء أكان في نفقـة                 

 .)5( "لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسِهِ : "سول االله ، ويؤيد ذلك قول ر)4(زوجته أم غيرها
 :السنة. 2

أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد، فـأعتق أحـدهما           : عن عبد الرحمن بن أبي مجلز     
  .)6( حتى باع غَنِيمةً لَهنصيبه، فَضمِنَه رسولُ االلهِ 

 :وجھ الدلالة
دين لشريكه، ولم يبع عليه مالـه وهـو يعلـم            حبس الرجل فيما عليه من       إن النبي   

بيساره، فدل ذلك على عدم جواز بيع مال الزوج إلا بإذنـه، سـواء فـي نفقـة زوجتـه أم                    
 .)7(غيرها

 :أدلة الجمھور: ثانیاً
 :استدل الجمهور على جواز بيع عقَار المحبوس أو عروضه في نفقة زوجته بالسنة

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول         : عن عائشة رضي االله عنها قالت     . 1
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقـة مـا يكفينـي                 :  فقالت االله  

                                                
 ).11/220(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 1(
 .المرجع السابق) 2(
 ).29(من الآية : سورة النساء) 3(
 ).3/56(الصنعاني : سبل السلام) 4(
، وقـال  )20971  ح5/72مسند البصريين، حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه     (أخرجه أحمد في مسنده     ) 5(

 .صحيح لغيره مقطعاً: الأرناؤوط
 .مرسل: ، وقال عنه)9/151(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) 6(
 ). 3/56(الصنعاني : ، سبل السلام)5/189(السرخسي : المبسوط) 7(
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خُذِي مِـن  : " ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال             
 .)1("ي بنِيكِ مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِ

 :وجه الدلالة
 للزوجة أخذ نفقتها من مال زوجها بغير إذنه إذا امتنع من الإنفاق عليهـا               أجاز النبي   

بسبب غيابه، أو حبسه، أو نحوه، سواء أكان ذلك المال من جنس النفقة، أم من غيرهـا؛ لأن                  
 .)2( لم يفصلالنبي 
 حجر على معاذ بن جبـل       ن النبي   أ: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه        . 2

 .)3(ماله، و باعه في دين كان عليه
 : وجه الدلالة

 على مال معاذ بن جبل وبيعه في دينه، دليل على جـواز بيـع مـال       إن حجر النبي    
 .)4(الرجل في ديونه، سواء أكانت نفقة لزوجته أم غيرها

 : الترجيح
 :ه في نفقة زوجته لما يلييظهر لي جواز بيع عروض المحبوس وعقَار

 . لهند أخذ نفقتها من مال زوجها بدون أن يفصلأجاز النبي . 1
 إن النفقة الزوجية حق يثبت في الذمة للغير، و حق الغير يباع فيه العقَار والعروض. 2

 .إذا احتيج لبيعها للسداد
 وجد مال من جنسإن عدم بيع عروض المحبوس أو عقَاره في نفقة زوجته إذا لم ي. 3

 :النفقة، يعرض المرأة لأحد الأمرين
 .إما طلب الطلاق؛ لعدم الإنفاق. أ
 .وإما الاحتياج للآخرين مما قد يلفت انتباه الطامعين إليها. ب
إن عدم بيع عروض الزوج أو عقَاره في نفقة زوجته إذا لم يوجد مال مـن جـنس                  . 4

 .ع القدرة، وهذا ظلمالنفقة، يعتبر مطْلاً في حق الزوجة م
5 .  روضه في نفقتها إذا لم              خَّإن المحبوس مقَاره، أو عيع عير ما بين طلاق زوجته، أو ب

 .يوجد مال من جنس النفقة
                                                

 .، وهو صحيح)10ص (سبق تخريجه ) 1(
 ). 11/220(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
صحيح ): 5/457(، وقال الحاكم في المستدرك      )6/8باب الحجر على المفلس     (قي في سننه    أخرجه البيه ) 3(

 .على شرط الشيخين ولم يخرجاه
 ). 3/56(الصنعاني : سبل السلام) 4(
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 :حكم ما أنفقت زوجة المحبوس من مالها أو مِما استدانت: ثالثاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب

ما أنفقت الزوجة إذا كان بغير القضاء أو التراضي بين الـزوجين             سقوط   :المذهب الأول 
 .)2(، والحنابلة في رواية)1(على شيء معين، و هو ما ذهب إليه الحنفية

 سقوط ما أنفقت الزوجة إذا كان زوجها معسراً وقت الإنفاق، وهـو مـا          :المذهب الثاني 
 .)3(ذهب إليه المالكية

ة المحبوس والغائب في ذمة الزوج، وهو ما ذهـب        ثبوت ما أنفقت زوج    :المذهب الثالث 
 .)5(، والحنابلة في أظهر الروايتين)4(إليه الشافعية
 :الأدلة

 :أدلة الحنفیة و الحنابلة: أولاً
استدل الحنفية والحنابلة على سقوط النفقة الماضية التي بغير القضاء أو التراضـي بـين      

 :الزوجين بالقرآن الكريم والمعقول
 :الكريمالقرآن . 1

 .)﴾)6﴿: قال تعالى
 :وجه الدلالة

إن االله أطلق على النفقة الزوجية لفظ الرزق، و الرزق اسم للصلة، كـرزق الموظـف                 
 ا كالقبض، كما فيوالعامل، ومن المعلوم أن الصلات لا تُملَّك بنفسها، بل بقرينـة تنضم إليه

 .)7(الهبة أو القضاء، أو التراضي في النفقة الزوجية
 :المعقول. 2
إن النفقة ليست عوضاً عن الاستمتاع؛ لأن الزوج ملـك ذلـك بالعقـد الـذي قوبـل         . أ
 .)8(بالمهر

                                                
 ).4/393(المرغيناني : ، الهداية)5/184(السرخسي : المبسوط) 1(
 ).8/375(المرداوي : ف، الإنصا)11/226(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 ). 5/559(المواق : التاج والإكليل) 3(
 ).5/345(الشافعي : الأم) 4(
 ).11/226(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 5(
 ).233(من الآية : سورة البقرة) 6(
 ).4/26(الكاساني : بدائع الصنائع) 7(
 ).4/26(الكاساني : ، بدائع الصنائع)5/184(السرخسي : المبسوط) 8(
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عدم وجود ولاية إلزام للزوجة على زوجها، إلا بما ألزم الزوج به نفسه، أو ألزمـه                . ب
 .)1(ذلك لأن الزوج له ولاية إلزام على نفسه، وأما القاضي فله ولاية إلزام عامةبه القاضي؛ و

إن الزوجة ليس لها ولاية الاستدانة على الزوج قبـل القضـاء أو الرضـا، و إنمـا      . ج
 .)2(ولايتها على نفسها؛ لذلك كان ما استدانت قبل ذلك في ذمتها لا في ذمة الزوج

 :أدلة المالكیة: ثانیاً
 ﴿: المالكية على سقوط نفقة زوجة المحبوس المعسر بقوله تعالىاستدل 

﴾)3(.. 
 :وجه الدلالة

لأن االله  نفقة الزوجة بقدر سعةَ الزوج، فإن كان معسراً لم يكلَّف بشـيء؛        أوجب االله   
ً4( لم يرزقه شيئاً ينفق منه، فتسقط عنه نفقة الزوجة ما دام معسرا(.  

 :أدلة الشافعية: ثالثاً
 :استدل الشافعية على ثبوت النفقة الماضية في ذمة المحبوس بالأثر والمعقول

 :الأثر. 1
 ا  كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوإن عمر 

 .)5(أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
 :وجه الدلالة

 .)6(يدل هذا الأثر على عدم سقوط النفقة الزوجية الماضية
 :المعقول. 2
إن هذه النفقة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وما ثبت بهـذه الحجـج لا يسـقط إلا                 . أ
 .)7(بمثلها

 
                                                

 ).4/26(الكاساني : بدائع الصنائع) 1(
 ؛).4/26(الكاساني : ، بدائع الصنائع)5/184(السرخسي : المبسوط) 2(
 ).7(من الآية : طلاقسورة ال)3(
 .)5/211(الخرشي : حاشية الخرشي على مختصر خليل) 4(

 .، وهو صحيح)42ص (سبق تخريجه ) 5(

 ).3/226(الصنعاني : سبل السلام) 6(
 ).11/225(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(
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 .)1(عدم فوات التمكين من جهة الزوجة. ب
إن كلاً من السجين والغائب غير قادر على الاستمتاع بزوجته، ومن المعلوم أن مـا               . ج

أنفقت زوجة الغائب من مالها، أو مما استدانت ثابت في ذمة زوجها، فكذلك ما أنفقت زوجـة              
 .)2(السجين

 :الترجيح
ن يترجح لي سقوط ما أنفقت زوجة المحبوس، إذا كان من مالها أو مما استدانت، إذا كـا         

 :بغير قضاء أو تراضٍ بين الزوجين على شيء معين، وذلك لما يلي
إن النفقة الزوجية ليست بعوض عن الاستمتاع؛ لأن الزوج قد ملك ذلك بالعقد الـذي              . 1

 .)4(، وإنما هي صلة، والصلات لا تثبت إلا بقرينة، كالقضاء أو الهبة)3(قوبل بالمهر
 .)5(وجهاعدم وجود ولاية إلزام للزوجة على ز. 2

ويترجح لي أيضاً ثبوت النفقة الماضية في ذمة الزوج إذا كانت بالقضاء أو التراضي؛              
 :وذلك لما يلي

 . نفقة زوجات الجنود الماضيةعدم إسقاط عمر بن الخطاب . 1
 .إن النفقة الزوجية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، و ما ثبت بذلك لا يسقط إلا بمثله. 2
 .ة الزوجية يستقر في الذمة كغيره من الديونإن دين النفق. 3
 .إن الديون لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 4

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 بالنظر في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني نجد أنه لم يسقط نفقة زوجة المحبـوس              

 .ولو حبسته الزوجة بدينها غير القادر على أدائه
إذا كان الزوج محبوساً، ولو بدين عليه لزوجته، فـلا تسـقط     ): 164( مادة   حيث تنص 

 .)6(نفقتها، وإن كان غير قادر على أدائه
وأما ما أنفقت زوجة المحبوس من مالها، أو مما استدانت، فإن ذلك لا يثبت فـي ذمـة                  

 .نزوجها، إلا إذا كان ذلك مفروضاً بالقضاء أو بالتراضي بين الزوجين على شيء معي
                                                

 ).4/179(ابن نجيم : البحر الرائق) 1(
 ).11/75(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 ).5/184(السرخسي : المبسوط) 3(
 ). 4/26(الكاساني : بدائع الصنائع) 4(
 .المرجع السابق) 5(
 ).10/27(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 6(
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 لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الـزوجين علـى             ):198(حيث تنص مادة    
 .)1(شيء معين

المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة زوجة 
 المحبوس

 :حكم النفقة لزوجة المحبوس: أولاً
هاء من الحنفية في قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفق) 164(نرى أن القانون في المادة 

والحنابلة من وجوب النفقة لزوجة المحبوس وهذا ما رجح ، والشافعية، والمالكية، قول لهم
 .لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسالة

 :حكم ما أنفقت زوجة المحبوس من مالها أو مما استدانت: ثانياً
من سقوط ما ، والحنابلة، قد وافق ما ذهب إليه الحنفية) 198(نرى أن القانون في المادة 

أنفقت زوجة المحبوس من مالها أو مما استدانت إذا كان ذلك بغير القضاء أو التراضي 
 .بشيء معين وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسالة

 

                                                
 ).10/32(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 1(



 
 

 المبحث الثالث  
حالات استحقاق النفقة 

 الزوجیة
 :وفيه مطلبان

 .العقد الصحیح :المطلب الأول
المبرِّرات الشرعیة لفوات الاحتباس على  :ثانيالمطلب ال

 .الزوج
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 المطلب الأول
 العقد الصحیح

 .)1( هو الوطء:النكاح لغة
 فهو عقد يفِيد حِلَّ استمتاع الرجل بامرأة لم يمنَع من العقـد عليهـا مـانع                 :اصطلاحاًأما  
 .)2(شرعي

 .)3(من شروط صحتههو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط : أما العقد الفاسد
 :حكم النفقة في العقد الصحيح: أولاً

 على وجـوب    )7(، والحنابلة )6(، والشافعية )5(، والمالكية )4(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    
، واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والإجماع والمعقـول،         )8(النفقة للزوجة في العقد الصحيح    

 . )9(وقد ذكرت ذلك سابقاً
 :)10(م النفقة في العقد الفاسدحك: ثانياً

  على عدم )14(، والحنابلة)13(، والشافعية)12(، والمالكية)11(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                
 ).246ص (الفيروزأبادي :  القاموس المحيط)1(
 ).1/27(الأبياني :  الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا وشرحه)2(
 ).9/6606(وهبة الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)3(
 ).3/572(ابن عابدين : الدر المختار، حاشية رد المحتار على )4/378(البابرتي :  العناية)4(
 ).2/476(الصاوي : ، بلغة السالك)5/541(المواق :  التاج والإكليل)5(
 ).18/235(المطيعيي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/236(العمراني : ، البيان)5/344(الشافعي :  الأم)6(
 ).5/467(البهوتي : ، كشاف القناع)11/278(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(
 : وقد أوجب الفقهاء النفقة للزوجة في العقد الصحيح بشروط متباينة بينهم، وهي على النحو التالي)8(
 ).4/382(البابرتي : العناية. ألا تمنع نفسها عن الزوج. أ
 : ، المغني مع الشرح الكبير)4/77(شرح المحلي على المنهاج . أن تعرض نفسها على الزوج. ب

 ).11/264(قدامة ابن 
: مواهب الجليل. أن تكون ممكنة من نفسها مطيقة للوطء، والزوج بالغ، وليس أحدهما مشرفاً على الموت  . ج

 ).5/541(الحطاب 
 .من الرسالة) 9ص ( انظر )9(
حاشية رد المحتار علـى     . زواج المرأة قبل انتهاء عدتها بغير الزوج السابق       :  من صور النكاح الفاسد    )10(

 ).3/609(ابن عابدين : لمختارالدر ا
 ).2/506(ابن نجيم : ، النهر الفائق)5/193(السرخسي : ، المبسوط)4/16(الكاساني :  بدائع الصنائع)11(
 ).5/93(الحطاب :  مواهب الجليل)12(
 ).18/241(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)5/344(الشافعي :  الأم)13(
 ).11/278( قدامة ابن:  المغني مع الشرح الكبير)14(
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 :وجوب النفقة للزوجة في عقد النكاح الفاسد، واستدلوا على ذلك بما يأتي
ق  إن سبب وجوب النفقة هو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح، وذلك الح. 1

 .)1(لا يثبت للزوج في النكاح الفاسد
 إن سبب وجوب النفقة هو التمكين، ولا يصح التمكين في النكاح الفاسد، فلا يستحق . 2

 .)2(ما في مقابله
إن المرأة في النكاح الفاسد لا تعتبر زوجة في الحقيقـة؛ لأن عقـد النكـاح بينهمـا                  . 3
 .)3(كعدمه

 : من النكاح الفاسدحكم نفقة الحائل المعتدة: ثالثاً
 علـى عـدم   )7(، والحنابلـة )6(، والشافعية)5(، والمالكية)4(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية 

 :وجوب النفقة للمعتدة من النكاح الفاسد، واستدلوا على ذلك بما يأتي
احتباس المرأة في العِدة إنما كان لمعرفة براءة رحمها، ولتحصـين المـاء، ولـيس               . 1

 .)8(ح لانعدامهبسبب النكا
العِدة إنما هو لحق الشرع لا لحق الـزوج، فيكـون التـربص منهـا               إن احتباس المرأة في     . 2
 .)9(عبادة

 إن النفقة لا تجب للزوجة في النكاح الفاسد قبل التفريق، فما بعده أولى بعدم الوجوب               . 3
 .)10(في العِدة

 .)11( في مقابله من نفقةإن التمكين لا يصح مع فساد النكاح؛ لذلك لا يجب ما. 4
                                                

 ).467(البهوتي : ، كشاف القناع)11/278(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)1(
 ).18/241(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)5/193(السرخسي :  المبسوط)2(
 ).5/467(البهوتي : ، كشاف القناع)2/560(ابن نجيم : ، النهر الفائق)4/16(الكاساني :  بدائع الصنائع)3(
، حاشـية رد المحتـار علـى الـدر          )4/16(الكاساني  : ، بدائع الصنائع  )5/193(السرخسي  :  المبسوط )4(

 ).3/572(ابن عابدين : المختار
، حاشـية  )2/515(، تقريرات عليش على حاشية الدسوقي )5/205( حاشية الخرشي على مختصر خليل   )5(

 ).2/514(الدسوقي على الشرح الكبير 
 ).11/236(العمراني : ، البيان)18/284(المطيعي : ة الثانية للمجموع التكمل)6(
 : ، الإقناع)7/113(النجدي ،، الروض المربع )11/278(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(

 ).4/139(الحجاوي 
 ).3/572(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/16(الكاساني :  بدائع الصنائع)8(
 ).4/405(المرغيناني :  الهداية)9(
 ).11/278(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)18/283(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)10(
 ).18/241(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)5/193(السرخسي :  المبسوط)11(
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 :حكم السكنى للمعتدة الحائل في النكاح الفاسد: رابعاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

عدم وجوب السكنى للمعتدة من النكاح الفاسد، وهـذا مـا ذهـب إليـه               : المذهب الأول 
 .)3(، والحنابلة)2(، والشافعية)1(الحنفية

 .)4(لسكنى للمعتدة من النكاح الفاسد، وهذا ما ذهب إليه المالكيةوجوب ا: المذهب الثاني
 :الأدلة

 :أدلة الجمھور: أولاً
 :استدل الجمهور على عدم وجوب السكنى للمعتدة من النكاح الفاسد بما يأتي

 رحمهـا لا لحـق   ولمعرفـة بـراءة   الرجال في العِدة لتحصين الماء،    الزوجة ممنوعة عن  إن  . 1
 .)5(الزوج
 .)6(إن النفقة لا تجب للزوجة في النكاح الفاسد مع قيام النكاح فما بعده أولى. 2
 .)7(إن السكنى تجب للزوجة في العِدة عن النكاح الصحيح، وههنا النكاح معدوم. 3

 :أدلة المالكیة: ثانیاً
 :استدل المالكية على وجوب السكنى للمعتدة من النكاح الفاسد بما يأتي

 .)8(زوجة محبوسة عن الرجال في مدة العِدة لأجل الزوجإن ال. 1
 .)9(إن النكاح الفاسد نكاح يلحق فيه الولد بالزوج. 2

 :الترجيح
 :يترجح لي وجوب السكنى للزوجة في عِدة النكاح الفاسد، وذلك لما يأتي

                                                
، حاشـية رد المحتـار علـى الـدر          )4/16(الكاساني  : ، بدائع الصنائع  )5/193(السرخسي  :  المبسوط )1(

 ).3/572(ابن عابدين : المختار
، حاشية الجمل علـى     )3/402(الخطيب الشربيني   : ، مغني المحتاج  )6/386(النووي  :  روضة الطالبين  )2(

 ).8/283(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)4/461(شرح المنهج 
 : ، الاقناع)7/113(النجدي ،، الروض المربع )11/278(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(

 ).4/139(الحجاوي
 ).2/484(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/554(الحطاب :  مواهب الجليل)4(
 ).3/572(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/16(الكاساني :  بدائع الصنائع)5(
 ).11/278(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)11/283(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)6(
 ).11/236(العمراني :  البيان)7(
 ).1/117(الجعلي : ، أسهل المدارك)2/484( تقريرات عليش على حاشية الدسوقي )8(
 ).5/554(الحطاب :  مواهب الجليل)9(
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 .رهإن الزوجة ممنوعة من النكاح في العِدة تحصيناً لماء الزوج حتى لا يختلط بغي. 1
إن الزوجة لم تكن سبباً في فساد النكاح، فلا تعاقب بحرمانها مـن سـكنى وجبـت                 . 2

 .لأمثالها من المعتدات من نكاح صحيح
 :حكم النفقة للمعتدة الحامل من النكاح الفاسد: خامساً

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
ن النكاح الفاسد على الزوج، وهذا ما        عدم وجوب النفقة للمعتدة الحامل م      :المذهب الأول 
 .)3(، والحنابلة في قول مرجوح)2(، والشافعية في المعتمد)1(ذهب إليه الحنفيةُ

 وجوب النفقة للمعتدة من النكاح الفاسد على الزوج، وهو ما ذهب إليـه              :المذهب الثاني 
 . )6(، والحنابلة على المذهب)5(، والشافعية في قول مرجوح)4(المالكية

 :الأدلة

 :أدلة الجمھور: أولاً
 :استدل الجمهور على عدم وجوب النفقة في عِدة النكاح الفاسد بما يأتي

 إن النفقة إنما تجب للزوجة على زوجها في نكاح صحيح له حرمة، والنكاح هنا فاسد               . 1
 .)7(لا حرمة له، ولا يصح فيه التمكين، فلا تجب لها عليه النفقة

 .)8(اح الفاسد ليست بزوجة؛ فلا تجب لها النفقةإن الحامل في النك. 2
                                                

 ).2/506(ابن نجيم : ، النهر الفائق)4/16(ي الكاسان: ، بدائع الصنائع)5/193(السرخسي :  المبسوط)1(
: ، نهاية المحتاج  )4/81(، حاشية قليوبي على منهاج الطالبين       )4/504( حاشية الجمل على شرح المنهج       )2(

 ).7/211(الرملي 
ابـن مفلـح    : ، المبدع )2/570(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي       )8/365(المرداوي  :  الإنصاف )3(
)8/194.( 
، حاشية الدسوقي على الشـرح      )2/743(الدردير  : ، الشرح الصغير  )5/554(الحطاب  : ب الجليل  مواه )4(

 ).2/517(الكبير 
الخطيـب  : مغنـي المحتـاج   ،  )18/283(المطيعي  : ، التكملة الثانية للمجموع   )11/236(العمراني  :  البيان )5(

 ).3/441 (الشربيني
 :، الإنصاف)5/466(البهوتي : ، كشاف القناع)11/278(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(

 ).8/365( المرداوي 
 :، التكملة الثانية للمجموع)11/236(العمراني : ، البيان)5/193(السرخسي :  المبسوط)7(

 ).18/284( المطيعي 
، شرح الزركشي على مختصر الخرقي      )8/194(ابن مفلح   : ، المبدع )4/504(الأنصاري  :  شرح المنهج  )8(
)2/570.( 
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 :أدلة الفریق الثاني: ثانیاً
 :استدل القائلون بوجوب النفقة للزوجة الحامل في عِدة النكاح الفاسد بما يأتي

 .)1(إن الولد في النكاح الفاسد يلحق بالزوج، فأشبه الحمل من نكاح صحيح. 1
 .)2(قته، فكذلك قبلهإن الحمل بعد انفصاله يلزم الزوج نف. 2

 :الترجيح
 :يترجح لي وجوب النفقة للزوجة الحامل في عِدة النكاح الفاسد، وذلك لما يأتي

 إن الزوج وإن كـان ممنوعاً من الاستمتاع بها حقيقة، إلا أنه مستمتع برحمها حكماً،              . 1
 .باشتغاله بمائه

 .)3(لإنفاق على الحاملإن الحمل ولده ويلزمه نفقته، ولا سبيل إلى ذلك إلا با. 2
 :حكم ما أنفق الزوج في العقد الصحيح في الظاهر دون الباطن: سادساً

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
 إذا أنفق الزوج في نكاح صحيح في الظاهر ثم بان فساده، يرجع الـزوج            :المذهب الأول 

غير قضاء لم يرجع بشيء، وهـذا مـا         بما أنفق إذا كان الإعطاء بأمر الحاكم، وأما إن أنفق ب          
 .)4(ذهب إليه الحنفية

لا يسترد الزوج ما أنفق في النكـاح الفاسـد، وهـذا مـا ذهـب إليـه          : المذهب الثاني 
 .)6(، والحنابلة)5(الشافعية

 :الأدلة
 :أدلة الحنفیة: أولاً

 :استدل الحنفية على رجوع الزوج بما أنفق إذا كان بالقضاء بما يأتي
ن مضطراً للإنفاق بأمر الحاكم، حيث إنه إذا لم يؤمر لم ينفق، فكانت النفقة              إن الزوج كا  

 رجـع لـه مـا أُكـره عليـه مـن            منه جبراً وإكراهاً، ومن أُكره على الإنفاق بغير حـق أُ          
 .)7(الإنفاق شرعاً

                                                
 : ، مواهب الجليل)18/284(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/236(العمراني :  البيان)1(

 ).5/466(البهوتي : ، كشاف القناع)5/554(الحطاب 
 ).2/570(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )30/441(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)2(
ابـن  : ،المغني مع الشرح الكبيـر    )5/466(البهوتي  : اف القناع ، كش )7/115(النجدي  ، الروض المربع    )3(

 ).11/218(قدامة 
 ).240(قدري باشا : ، قانون الأحوال الشخصية)3/572(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار )4(
 ).6/221(الغزالي :  الوسيط)5(
 ).11/279(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(
 ).240(قدري باشا :  الأحوال الشخصية قانون)7(
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 :واستدلوا على أنه إذا أنفق بغير قضاء لم يرجع بشيء بما يأتي
؛ فيحتمل أن يكون متبرعاً بما أنفـق وخصوصـاً أن           إن الزوج لم يكن مضطراً للإنفاق     

 .)1(النفقة فيها معنى الصلة

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 : ما أنفق في النكاح الفاسد بما يأتيالشافعية والحنابلة على عدم استرداد الزوجاستدل 

 .)2(إن النفقة كانت في مقابل حبسٍ على ظن النكاح، وهذا الظن كالحقيقة. 1
 إن الزوج إن كان يعلم بعدم وجوب النفقة عليه، فهو متبرع بها، وإن لم يكن يعلـم،                  .2

 .)3(فهو مفرط
 :الترجيح

 :يترجح لي عدم رجوع الزوج عليها بما أنفق، وذلك لما يأتي
إن ما قامت به الزوجة من واجبها ناحية الزوج من خدمة وغيرها على ظن أنها فـي    . 1

 .)4( أنفق الزوج ظاناً صحة النكاحنكاح صحيح، هو في مقابل ما
 .)5(إن الزوجة كانت ممنوعة عن غيره من الرجال بسببه . 2
 .)6(إن النفقة فيها معنى الصلة، وما أنفق للصلة، فلا يرجع به . 3

 :وجه الاتفاق والاختلاف بين العقد الصحيح، والفاسد: سابعاً
 :مواطن الاتفاق: أولاً

 .)7(الجمهورصاهرة والعِدة، وتجب النفقة في الحمل عند يثبت في كلٍّ منهما النسب، وحرمة الم
 :مواطن الاختلاف: ثانياً

 .يصح به التمكين، وهو شرط لوجوب النفقة الزوجية ويثبت به التوارث: العقد الصحيح
لا يصح به التمكين، ولا تجب فيه النفقة إلا نفقة الحمل عنـد الجمهـور،               : العقد الفاسد 

 .)8( للزوج الأول المطلقة ثلاثاً بالوطء فيه، ولا يحصل الإحصان بهويدرأ به الحد، ولا تحل

                                                
 :، الفقه المقارن للأحوال الشخصية)240ص (قدري باشا :  قانون الأحوال الشخصية)1(

 ).234ص ( أبو العينين 
 ).6/221(الغزالي :  الوسيط)2(
 ).11/279(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
 ).234ص (أبو العينين : حوال الشخصية، الفقه المقارن للأ)6/221(الغزالي :  الوسيط)4(
 ).2/117(الجعلي :  سراج السالك)5(
 ).240ص (قدري باشا : قانون الأحوال الشخصية) )6(
 ).153ص (أبو زهرة : الأحوال الشخصية) 7(
 : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية)9/152(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
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 :شروط وجوب النفقة في العقد الصحيح للزوجة التي يوطأ مثلها: ثامناً
 على وجـوب    )4(، والحنابلة )3(، والشافعية )2(، والمالكية )1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

 :ك ما يأتيالنفقة للزوجة التي يوطأ مثلها واشترطوا لذل
وهـذا شـرطٌ عنـد     : يجب ألا تمنع نفسها عن الزوج دون مبرر شرعي        : الشرط الأول 

 :، واستدلوا على ذلك بما يأتي)6(، والحنابلة في قول مرجوح)5(الحنفية
إن سبب وجوب النفقة هو عقد النكاح، فترتب عليه الحكم بالوجوب ما لم تمنع نفسـها              . أ

 .)8(ي ناشز، والناشز لا نفقة لها، وإلا فه)7(دون مبرر شرعي
إن النفقة في مقابل الاحتباس على الزوج، فإذا منعت نفسها عنه دون مبرر شرعي،              . ب

 .)9(سقط ما في مقابله من نفقة
 ،)11(، والمالكيـة)10( وهذا شرطٌ عند الحنفيـة:أن تكون مطيقةً للوطء: الشرط الثاني

إن كانت غير مطيقـةٍ للـوطء،       :  إلا أن الحنفية قالوا    ،)13(، والحنابلة )12(والشافعية في الأظهر  
 .وأمسكها الزوج للخدمة أو الاستئناس، وجبت عليه نفقتها

 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

استدل جمهور الفقهاء على عدم وجوب النفقة للزوجة إلا إذا كانت مطيقةً للوطء داعيـةَ               
 :الزوج للدخول بها بالسنة والمعقول

                                                                                                                                     
 ).153ص (أبو زهرة : لأحوال الشخصية، ا)234ص (أبو العينين 

 ). 3/574(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)5/187(السرخسي :  المبسوط)1(
، حاشية الخرشي على مختصـر  )2/729(الدردير : ، الشرح الصغير  )5/541(الحطاب  :  مواهب الجليل  )2(

 ).5/188(خليل 
 ).660ص (الحصني : لأخيار، كفاية ا)5/131(الشافعي :  الأم)3(
 ).7/122(النجدي ،، الروض المربع )11/263(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 4(
 ). 3/575(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)5/187(السرخسي :  المبسوط)5(
 ). 5/584(ابن مفلح : ، الفروع)2/565(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 6(
 ).8/376(المرداوي : ، الإنصاف)2/565( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )7(
 ).2/507(ابن نجيم : ، النهر الفائق)5/186(السرخسي : المبسوط) 8(
 ).2/565(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )4/16(الكاساني :  بدائع الصنائع)9(
 ).3/574(ابن عابدين : ار على الدر المختار، حاشية رد المحت)4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)10(
 ).2/729(الدردير : ، الشرح الصغير)5/541(الحطاب : مواهب الجليل) 11(
 ).661ص (الحصني : ، كفاية الأخيار)5/131(الشافعي : الأم) 12(
 ).7/122(النجدي ،، الروض المربع )11/263(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 13(
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 :السنة. 1
، ولـم   )1( سـنين  بنى بها وهي بنتُ تسعِ     نكح عائشةَ وهي بنتُ ستِّ سنين، ثم         إن النبي   

 .)2(ينفق إلا حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى
 :وجه الدلالة

 .)3(إن النفقة تجب مقابل التمكين من الاستمتاع، فإذا فقد لم تستحق
 :                                المعقول. 2
العقد يوجب المهر ولا يوجب النفقة؛ لأنه لا يوجب عوضين مختلفـين همـا المهـر                . أ

 .)4(والنفقة عن معوض واحد وهو المِلْك
إن الاحتباس الموجب للنفقة هو ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكـاح وهـو              . ب

دواعيه؛ لأنهـا   الجماع أو دواعيه، ولم يوجد؛ لأن الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح ل             
 .)5(غير مشتهاة، فلا تجب لها النفقة

 :أدلة الحنفیة: ثانیاً
واستدل الحنفية على استثنائهم في وجوب النفقة للصغيرة إن أمسـكها الـزوج للخدمـة               

بأن الزوج أسقط حقَّه في الوطء برضاه، حيث رضي من زوجتـه بالاحتبـاس              ، والاستئناس
 .)6(قط حقها في النفقةالقاصر، وإسقاط حقه في الوطء لا يس

، )8(، والشافعية )7( وهو شرطٌ عند المالكية    :أن تدعو المرأة زوجها للوطء    : الشرط الثالث 
بأن النفقة حق مالي للزوجة في مقابل التمكـين  ، ، واستدلوا على ذلك )9(والحنابلة على المذهب  

 .لوطء، ولا يعلم منها التمكين من عدمه إلا بدعوتها الزوج ل)10(من الاستمتاع
                                                

 ).3683 ح 3/1415 عائشة كتاب فضائل الصحابة، باب تزويج النبي (اري في صحيحه  أخرجه البخ)1(
 ).11/231(ابن قدامة : ،المغني مع الشرح الكبير)3/435(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)2(
 ).11/264(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
 ).4/77( شرح المنهاج ، حاشية عميرة على)4/384(المرغيناني :  الهداية)4(
، الفقه المقارن للأحـوال     )282ص  (قدري باشا   : ، قانون الأحوال الشخصية   )4/383(البابرتي  :  العناية )5(

 ).234ص (أبو العينين : الشخصية
 ).4/16(الكاساني : بدائع الصنائع) 6(
 :  الصغير، الشرح)5/541(المواق : ، التاج والإكليل)1/522(القاضي ابن نصر :  المعونة)7(

 ).2/730(الدردير 
 ).7/204(الرملي : ، نهاية المحتاج)4/77(النووي :  شرح المحلى للمنهاج)8(
، شرح الزركشي علـى مختصـر       )7/122(النجدي  ،، الروض المربع    )8/376(المرداوي  :  الإنصاف )9(

 ).2/565(الخرقي 
 ).5/473(البهوتي : ، كشاف القناع)1/522(القاضي ابن نصر :  المعونة)10(
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، )1(وهـذا شـرطٌ عنـد المالكيـة       : ألا يكون أحدهما مشرفاً على الموت     : الشرط الرابع 
 :واستدلوا على ذلك بما يأتي

إن المحتضِر غير قادر على الاستمتاع بزوجته من شدة ما يعاني من مـرض، فـلا                . 1
 .)2(يفرض عليه نفقة دون مقابل

 .)3(م الميتإن دخول المحتضِر وعدمه سواء؛ لأنه في حك. 2
 وهذا ما ذهـب     وأما بعد الدخول، فتجب النفقة للزوجة على زوجها مطلقاً دون شروط،          

 :، واستدلوا على ذلك بما يأتي)4(إليه المالكية في الظاهر
 .)5(رضا الزوج بالاستمتاع بها بغير وطء. 1
 .)6(إن تعذَّر وطء الصغيرة ليس بفعلها، فلا يسقط نفقتها. 2
 . مقابل التمكين من الاستمتاع، وقد تَّم ذلك، فوجب ما في مقابله من نفقةإن النفقة في. 3

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، نجد أنه أوجب النفقة مـن حـين العقـد     

مباشرة للزوجـة  الصحيح على الزوج ولو فقيراً أو مريضاً أو عنيناً أو صغيراً لا يقدر على ال        
 .سواء كانت فقيرة أم غنية ما دامت تطيق الوطء أو تشتهي له

وأما كلاً من النكاح الباطل قبل الدخول وبعده، وكذلك النكاح الفاسـد قبـل الـدخول، لا          
يفيدان حكماً أصلاً، فلا يثبت بهما حرمة المصاهرة والنسب، والإرث والنفقة والعِـدة، وأمـا               

قع به دخول، فيثبت به النسب وحرمة المصاهرة، والعِـدة، ولا يوجـب             النكاح الفاسد، وإن و   
، وهذا مـا اتفـق   )8(، والفاسد)7(النفقة والإرث، ويجب التفريق بين الزوجين في النكاح الباطل        

 .عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة، كما بينتُ سابقاً
فقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيـراً أو           تجب الن ): 160(حيث تنص مادة    

مريضاً أو عنيناً أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت مسلمة أو غير مسـلمة                 
 .كبيرة أو صغيرة تطيق الوقاع أو تشتهي له

                                                
 ).5/188(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )1/402(الأزهري :  جواهر الإكليل)1(
 ).2/509(، تقريرات عليش على حاشية الدسوقي )6/730(الدردير : الشرح الصغير) 2(
 ).2/509(، تقريرات عليش على حاشية الدسوقي )4/386(عليش :  شرح منح الجليل)3(
 ).4/386 (عليش: منح الجليل، شرح )509، 2/508( الكبير  حاشية الدسوقي على الشرح)4(
 ).5/189( حاشية الخرشي على خليل )5(
 ).18/239(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)6(
 .مثل الذي يتزوج أخته وهو يعلم: النكاح الباطل) 7(
 .مثل زواج المعتدة من غير زوجها السابق:  النكاح الفاسد)8(
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النكاح الباطل على الإطلاق، سواء وقع دخـول أو لـم يقـع،             ): 43(حيث تنص مادة    
د الذي لم يقع به الدخول، لا يفيدان حكماً أصلاً، وعلى ذلـك لا تثبـت بـين                  والنكاح الفاس 

الزوجين أحكام النكاح الصـحيح كالنفقـة والمهـر، والنسـب والعِـدة، والإرث وحرمـة                
 . )1(المصاهرة

إذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعِدة، ويثبـت            ): 44(وأما نص مادة    
 .)2 (ة فقط، ولا تلزم الأحكام كالنفقة والإرثالنسب وحرمه المصاهر

المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الزوجة في 
 النكاح الصحيح والفاسد

 :نفقة الزوجة في النكاح الصحيح أولاً حكم
قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من وجوب ) 160( نرى أن القانون في المادة 

 .للمرأة على زوجها من حين العقد الصحيح ما دامت تطيق الوطء أو تشتهي لهالنفقة 
 :ثانياً حكم النفقة للزوجة في النكاح الفاسد

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب ) 44(نرى أن القانون في المادة 
 .السكنى والنفقة في النكاح الفاسد

  النكاح الفاسدحكم نفقة الحائل المعتدة من: ثالثاً
قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من عدم وجوب ) 44(نرى أن القانون في المادة 
 .النفقة للمعتدة من النكاح الفاسد

 حكم سكنى الحائل المعتدة من النكاح الفاسد: رابعاً
قد خالف ما ذهب إليه فقهاء المالكية من وجوب ) 44ـ43(نرى أن القانون في المادتين 

لذلك ،  في هذه المسألةالفقهاءنى للمعتدة من النكاح الفاسد وهذا ما رجح لدي من أقوال السك
 .بحيث توجب السكنى لها) 44ـ43(أرى أن تعدل المادتين 

 حكم نفقة المعتدة الحامل من النكاح الفاسد: خامساً
قد خالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ) 44ـ43(نرى أن القانون في المادتين 

والحنابلة على المذهب من وجوب النفقة للحامل المعتدة ، والشافعية في قول مرجوح، مالكيةال
لذلك أرى أن تعدل ، من النكاح الفاسد وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

 .بحيث توجب النفقة لها) 44ـ43(المادتين 
                                                

 ).10/113(وانين الفلسطينية  مجموعة الق)1(
  المرجع السابق)2(
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 المطلب الثاني
  الزوجالمبررات الشرعية لفوات الاحتباس على

 .)1(الحبس والمنع:  الاحتباس لغة
 هو تسليم الزوجة نفسها للزوج حقيقة أو حكماً، بأن تكـون مسـتعِدة              :الاحتباس اصطلاحاً 

 .)2(للدخول في طاعته، وغير ممتنعة من الانتقال إليه، ومن دخوله بها بدون مبرر شرعي
وجته في الاحتباس إلا أنه     وعلى الرغم مما تتضمن التعريف السابق من حق للزوج على ز          

يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن الزوج مع استمرار حقها في النفقة عند كثير من الفقهـاء             
 :عند توافر المبررات التالية

 :حكم الامتناع عن الزوج لقبض معجَّل المھر قبل الدخول: أولاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها قبل الدخول لاسـتيفاء معجـل           عدم سقوط   : المذهب الأول 
، )4(، والمالكيـة  )3(مهرها، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية فيما عليـه الفتـوى             

 .)6(، والحنابلة)5(والشافعية
سقوط نفقة الزوجة، إذا منعت نفسها عن زوجهـا قبـل الـدخول لاسـتيفاء        : المذهب الثاني 

 .)7(ذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية في قولٍ مرجوحمهرها، وه
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

الزوجة؛ لعـدم قـبض معجـل المهـر بالإجمـاع                 استدل الجمهور على عدم سقوط النفقة بامتناع      
 :والمعقول

                                                
 ).46ص (الفيومي :  المصباح المنير)1(
 ).235ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)2(
) 3/92(الغنيمي  : اللباب في شرح الكتاب   ) 4/382(المرغيناني  : ، الهداية )5/186(السرخسي  :  المبسوط )3(

 ).231ص (دري باشا ق: قانون الأحوال الشخصية
 ).4/306(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )5/175(الحطاب :  مواهب الجليل)4(
: ، أسـنى المطالـب  )3/435(الخطيب الشـربيني  : ، مغني المحتاج)660ص (الحصني  :  كفاية الأخيار  )5(

 ).3/432(الأنصاري 
 :، الإنصاف)9/624(مة ابن قدا: ، المغني مع الشرح الكبير)4/143(الحجاوي:  الإقناع)6(

 ).8/202(ابن مفلح : ، المقنع)8/378( المرداوي 
 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)7(
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 :الإجماع . 1
 .)1(وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها

 : المعقول . 2
 لا بعد ذلك حقها فـي المهـر، فإنهـا   ها إن الزوج إذا استوفى منفعته منها بالوطء، ولم يوفِّ  .أ

 .)2(تستطيع الرجوع فيما استوفى منها، وفي ذلك ضرر عليها
 .)3(عدم إقباض الزوج امرأته حقَّها في المهر المعجل، أسقط حقَّه في الاستمتاع بها. ب
 .)4(بالبائع، والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنها، فكذلك الزوجةإن الزوجة أشبه . ج

 :أدلة أبي یوسف: ثانیاً
، استدل أبو يوسف على سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن الزوج لاستيفاء معجل مهرهـا           

فلا تجب لهـا النفقـة؛      ، فإن لم تنتقل  ، بأن النفقة لا تجب للزوجة إلا بعد الانتقال لبيت الزوج         
 .)5( تحقق الاحتباسلعدم

 :الترجيح
يترجح لي عدم سقوط نفقة المرأة إذا امتنعت عن زوجها قبل الدخول لاسـتيفاء المهـر                

 :المعجل وذلك لما يأتي
 .عدم استطاعة الزوجة على الرجوع فيما استوفي منها . 1
 .والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنها، إن الزوجة أشبه بالبائع . 2
 .ي الاستمتاع بعدم إقباض زوجته حقها في معجل مهرهاإن الزوج أسقط حقه ف . 3

 :حكم امتناع المرأة عن زوجها لعدم قبض معجل مهرها بعد الدخول: ثانياً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

عدم سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها بعد الدخول لاستيفاء معجل           : المذهب الأول 
، والمالكيـة فـي أحـد       )6(هب إليه الحنفية في القول الذي عليـه الفتـوى         مهرها؛ وهذا ما ذ   

 .)9(، والحنابلة في قول مرجوح)8(، والشافعية في قول ضعيف)7(القولين
                                                

 )74ص (ابن المنذر :  الإجماع)1(
 ).5/472(البهوتي : ، كشاف القناع)2/566( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )2(
 .)4/382(المرغيناني : ، الهداية)5/186(السرخسي :  المبسوط)3(
 ).2/281(الصاوي : ، بلغة السالك)3/424(عليش :  شرح منح الجليل)4(
 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)5(
 ).4/194(ابن نجيم : ، البحر الرائق)3/92(الغنيمي :  اللباب في شرح الكتاب)6(
 ).5/178(المواق :  التاج والإكليل)7(
 ).5/584(النووي :  روضة الطالبين)8(
 ).8/378(المرداوي : ، الإنصاف)9/653(ابن قدامة :  الشرح الكبير)9(
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سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها بعد الدخول لاسـتيفاء معجـل            : المذهب الثاني 
، والشافعية  )2( والمالكية في القول الثاني    ،)1(مهرها؛ وهذا ما ذهب إليه الحنفية في القول الآخر        

 .)4(، والحنابلة على المذهب)3(على الأصح

 :الأدلة

 :أدلة المذھب الأول: أولاً
استدل القائلون بعدم سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن الزوج بعد الدخول لاستيفاء معجل             

 :مهرها بما يلي
بعدم إقباضها ما وجب لها عليـه مـن         إن الزوج أسقط حقَّه في الاستمتاع بزوجته؛        . 1

 .)5(معجل صداقها
إن المهر المعجل حق للزوجة، والنفقة حق لها أيضاً فامتناعها عن الزوج لاسـتيفاء              . 2

 .)6(أحدهما، لا يسقط حقها في المطالبة بالآخر
كما يحقُّ للمرأة الامتناع عن زوجها قبل الدخول لاستيفاء معجـل مهرهـا، فكـذلك               . 3
 .)7(هبعد

 :أدلة الجمھور: ثانیاً
 :استدل الجمهور على سقوط نفقتها بامتناعها بعد الدخول لاستيفاء المهر المعجل بما يلي

إن تسليم المرأة نفسها لزوجها قبل قبض معجل مهرها، أسقط حقَّها في الامتناع عنـه    . 1
 .)8(لاستيفاء المهر المعجل

 يحق للبائع منع المبيع بعد تسليمه، فكذلك الزوجة لا          إن الزوجة أشبه بالبائع، فكما لا     . 2
 .)9(يحق لها الامتناع بعد تسليم نفسها للزوج

                                                
 ).3/574(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)3/382(البابرتي :  العناية)1(
 ).4/307(، حاشية العدوي على الخرشي )3/424(عليش :  شرح منح الجليل)2(
 ).5/584(وي النو: ، روضة الطالبين)3/203(الأنصاري :  أسنى المطالب)3(
 ).626-9/625(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)4/143(الحجاوي:  الإقناع)4(
 ).4/194(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)5(
 ).5/186(السرخسي : ، المبسوط)3/382(البابرتي :  العناية)6(
 ).11/233(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير)7(
 ).236ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)660ص (الحصني : كفاية الأخيار) 8(
قـدري  : ، قانون الأحوال الشخصية   )7/122(النجدي  ،، الروض المربع    )5/472( كشاف القناع البهوتي     )9(

 ).232ص (باشا 
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 :الترجیح
يترجح لي سقوط نفقة المرأة إذا امتنعت عن زوجها بعد الدخول لاستيفاء المهر المعجل،              

 :وذلك لما يأتي
ا، أسـقط حقَّهـا فـي       إن رضى الزوجة بتسليم نفسها للزوج قبل قبض معجل مهره         . 1

 .)1(الامتناع عنه بعد الدخول
 .إن معجل مهرها يبقى ديناً في ذمة الزوج، فتستوفيه منه فيما بعد. 2

 :حكم امتناع المرأة عن زوجها قبل الدخول لاستيفاء ما حلَّ من مؤجل مهرها: ثالثاً

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين
 نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها قبل الدخول لاسـتيفاء مـا         عدم سقوط : المذهب الأول 

، )3(، والمالكيـة  )2(حل من مؤجل مهرها، وهذا ما ذهب إليه الحنفيـة فيمـا عليـه الفتـوى               
 . معاً في قول مرجوح)5(، والحنابلة)4(والشافعية

 مـن   لاستيفاء ما حـلَّ   ، سقوط نفقة الزوجة إذا منعت نفسها قبل الدخول       : المذهب الثاني 
 ، )7( في القـول الآخر، والشافعيـة على الأصح)6(مؤجل مهرها وهذا ما ذهب إليه الحنفية

 .)8(والحنابلة على المذهب
 : الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

استدل القائلون بعدم سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن الزوج لاستيفاء ما حلَّ من مؤجـل      
 :مهرها بما يأتي

 .)9(زوجة أشبه بالبائع، والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنَها، فكذلك الزوجةإن ال. 1

                                                
 ).236ص (أبو زهرة :  الأحوال الشخصية)1(
، قـانون   )3/574(ابن عابـدين    : د المحتار على الدر المختار    ، حاشية ر  )5/186(السرخسي  :  المبسوط )2(

 ).231ص (قدري باشا : الأحوال الشخصية
 ).2/434(الدردير : ، الشرح الصغير)3/425(عليش :  شرح منح الجليل)3(
 ).3/277(، شرح المحلي على منهاج الطالبين )5/583(النووي :  روضة الطالبين)4(
 ).567-2/566(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )9/311(المرداوي :  الإنصاف)5(
 ).5/186(السرخسي : المبسوط) 6(
الخطيـب  : ، مغني المحتـاج   )3/202(الأنصاري  : ، أسنى المطالب  )5/583(النووي  :  روضة الطالبين  )7(

 ).3/435(الشربيني 
 :الاقناع، )8/379(المرداوي : ، الإنصاف)9/625(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(

 ).4/143( الحجاوي
 ).3/424(عليش : ، شرح منح الجليل)2/281(الصاوي :  بلغة السالك)9(
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إن الزوج أسقطَ حقَّه بالاستمتاع بزوجته بعدم إقباضها ما وجب لها عليه تسلّمه ممـا               . 2
 .)1(حل من مؤجل مهرها

 ـ    . 3  ي المطالبـة  إن الزوجة لها الحقُّ بالمطالبة بالمهر المؤجل الحاَّل، قياساً على حقها ف
 .)2(بالمهر المعجل

إن المهر حقُّ للزوجة والنفقة حقُّ لها أيضاً، ومطالبتها بأحدهما لا يسقط حقَّهـا فـي               . 4
 .)3(الآخر

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
استدل القائلون بسقوط نفقتها بامتناعها عن الزوج قبل الدخول لاستيفاء ما حلَّ من مؤجل              

 :مهرها بما يلي
 إن رضا الزوجة بتأجيل المهر أسقط حقها في الامتناع عن زوجها لاستيفاء ما حـلَّ               . 1

 .)4(من مؤجله

إن الزوجة لا يحق لها الامتناع عن الزوج لاستيفاء ما حلَّ من مؤجل مهرها، قياسـاً         . 2
 .)5(على عدم حقِّ البائع منع سلعته عن المشتري إذا رضي منه بتأجيل الثمن

 .)6(ليم قد وجب على الزوجة قبل حلول الأجلإن التس. 3
 :الترجيح

يترجح لي عدم سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن الزوج لاستيفاء ما حـلَّ مـن مؤجـل                
 :مهرها لما يأتي

 فإنهـا لا    يوفِّها بعد ذلك حقَّها في المهر،     إن الزوج إذا استوفى منفعتَه منها بالوطء، ولم         . 1
 .)7(فى منها؛ وفي ذلك ضرر عليهاتستطيع الرجوع فيما استو

 .)8(إن الزوج أسقطَ حقَّه في الاحتباس بعدم دفع ما وجب لها عليه مؤجل مهرها. 2

                                                
 : ، قانون الأحوال الشخصية)3/574(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(

 ).231ص (قدري باشا 
 .)660ص (الحصني : ، كفاية الأخيار)3/277( شرح المحلي على المنهاج )2(
 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)3(
 ).4/239(، حاشية الجمل على شرح المنهج )3/202(الأنصاري :  أسنى المطالب)4(
 ).9/625(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)4/239( حاشية الجمل على شرح المنهج )5(
 ).4/239(الأنصاري : ، شرح المنهج)3/202(الأنصاري :  أسنى المطالب)6(
 ).5/472(البهوتي : ، كشاف القناع)2/566( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )7(
 :قانون الأحوال الشخصية، )3/574(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)8(
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 :حكم الامتناع عن الزوج لاستيفاء ما حلَّ من المهر المؤجل بعد الدخول: رابعاً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

وجة بامتناعها عن زوجها بعد الدخول لقبض ما حـل     عدم سقوط نفقة الز   : المذهب الأول 
 .)2(، والمالكية على الأظهر)1(من مؤجل مهرها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية فيما عليه الفتوى

سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها لاستيفاء ما حل مـن مؤجـل             : المذهب الثاني 
، والمالكيـة فـي قـولٍ    )3(لقـول الآخـر  مهرها بعد الدخول، وهذا ما ذهب إليه الحنفية في ا       

 .)6(، والحنابلة)5(، والشافعية)4(مرجوح
 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

استدل القائلون بعدم سقوط نفقتها بامتناعها عن الزوج لقبض ما حل من المهر المؤجل 
 :بعد الدخول بما يلي

على زوجها تسليمه لها، والنفقـة      إن ما حلَّ من مؤجل مهر المرأة حقٌ لها، قد وجب            . 1
 .)7(حقٌ لها أيضاً، فامتناعها عن الزوج لاستيفاء حقّها في المهر لا يسقط حقَّها في النفقة

 إن الزوج بمنعه ما وجب عليه من حقٍ للزوجة في المهر، أسقط ما له من حق عليها                 . 2
 .)8(في الاحتباس

لدخول لاستيفاء معجـل مهرهـا، فكـذلك        كما يحقُّ للمرأة الامتناع عن زوجها قبل ا       . 3
 .)9(بعده

 .)10(إن الزوج لما طلب تأجيلَ المهر، فقد رضي بإسقاط حقِّه في الاستمتاع. 4
                                                                                                                                     

 ).231ص ( قدري باشا 
النهـر  ،  )3/574(ابن عابـدين    : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار      )5/186(السرخسي  :  المبسوط )1(

 ).2/507(ابن نجيم : الفائق
 : ، التـاج والإكليـل  )2/434(الـدردير  : ، الشـرح الصـغير  )3/425(علـيش  :  شرح مـنح الجليـل   )2(

 ).5/177(المواق 
 ).3/574(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)3(
 : بلغة السالك، )4/307 (اشية العدوي على الخرشيح، )3/425(عليش :  شرح منح الجليل)4(

 ).2/281 (الصاوي
 : ، كفاية الأخيار)4/239(، حاشية الجمل على شرح المنهج )5/583(النووي :  روضة الطالبين)5(

 ).660ص (الحصني 
 ).4/143(الحجاوي: ، الإقناع)9/625(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(
 ).5/186(سي السرخ:  المبسوط)7(
 ).231 (قدري باشا: قانون الأحوال الشخصية، )5/186 (السرخسي: المبسوط )8(
 ).5/583(النووي :  روضة الطالبين)9(
 ).3/574(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 10(
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 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
استدل القائلون بسقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها لاستيفاء ما حـلَّ مـن المهـر               

 :المؤجل بعد الدخول بما يأتي
 .)1(إن الزوجة أشبه بالبائع، والبائع ليس له منع السلعة عن المشتري بعد تسليمه إياها. 1
إنها امتنعت عن زوجها في وقت وجوب تسليم نفسها له، فأسقطت بذلك ما يجب لهـا       . 2

 .)2(عليه من نفقة
 :الترجيح

 ـ                ر يترجح لي عدم سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن الزوج لاستيفاء ما حـل مـن المه
 :المؤجل، وذلك لما يأتي

 المهـر المؤجـل    في الامتناع لطلبالحقُّلم يكن لها    ابتداء؛ لأنه    نفسها من   مكَّنتإن الزوجة   
 .)3(قبل حلول أجله، ولكن لما حلَّ المهر المؤجل أصبح لها الحقُّ في الامتناع لطلبه فامتنعت

 :ل قبل حلول أجلهحكم الامتناع عن الزوج لقبض المهر المؤج: خامساً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

 عدم سقوط نفقة المرأة بامتناعها عن زوجها لاستيفاء مؤجل مهرها قبل : المذهب الأول
 :حلول أجله، وهذا ما ذهب إليه الحنفية فيما عليه الفتوى، ولكن بشرطين

 .)4(إذا كان المهر مؤجلاً كلّه. 1
 .)5(ط الزوج الدخولَ قبل حلول الأجلإذا لم يشتر. 2

سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها لاستيفاء المهر المؤجـل قبـل            : المذهب الثاني 
 ، )8(، والشافعية)7(، والمالكية)6(حلول أجله؛ وهذا ما ذهب إليه الحنفية في القول الآخر

                                                
 ).3/424(عليش :  شرح منح الجليل)1(
ابـن  : ، المغني مع الشرح الكبيـر     )4/194(ابن نجيم   : ئق، البحر الرا  )4/19(الكاساني  :  بدائع الصنائع  )2(

 ).11/625(قدامة 
 ).4/307(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )3/425(عليش : شرح منح الجليل) 3(
، قـانون  )3/144(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار    )4/194(ابن نجيم   :  البحر الرائق  )4(

 ).231ص (باشا قدري : الأحوال الشخصية
 )231ص  (قدري باشا: الأحوال الشخصيةقانون ) 3/145(ابن عابدين : الدر المختارحاشية رد المحتار على  )5(
 : ، النهر الفائق)3/92(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)6(

 ).2/507: (ابن نجيم
 )4/306(حاشية العدوي على الخرشي ) 2/248(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 7(
: ، كفايـة الأخيـار  )3/277(، شرح المحلي على المنهـاج    )3/435(الخطيب الشربيني   :  مغني المحتاج  )8(

 ).660ص (الحصني 
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 .)1(والحنابلة
 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

فية على عدم سقوط نفقتها بامتناعها عن الزوج لقبض مؤجـل مهرهـا قبـل            استدل الحن 
 :حلوله بما يأتي

 .)2(إن الزوج لما طلب تأجيلَ المهر كلَّه رضي بإسقاط حقّه في الاستمتاع بزوجته
 :أدلة الجمھور: ثانیاً

حلـول  استدل القائلون بسقوط نفقتها بامتناعها عن زوجها لاستيفاء المهر المؤجل قبـل             
 :أجله بما يأتي

 .)3(إن رضا الزوجة بتأجيلَ مهرها، أسقط حقها في الامتناع عن الزوج لاستيفائه. 1
إن الزوجة برِضاها تأجيلَ المهر أشبهت البائع في الذمة، والبائع في الذمة لا يحقُّ له               . 2

 .)4(حبس المبيع حتى يقبض الثمن، وكذلك الزوجة
 :الترجيح

فقة الزوجة لامتناعها عن زوجها في قبض المهر المؤجل قبل حلـول            يترجح لي سقوط ن   
 :أجله لما يأتي

 إن عدم تسليم الزوجةِ نفسها للزوج في وقت وجب عليها تسليم نفسها له، أسقط حقها               . 1
 .في النفقة

 .إن النفقة في مقابل التمكين، فإذا عدِم فلا يستحق ما في مقابله. 2
 .المهر أسقط حقَّها  في الامتناعرضا الزوجة بتأجيل . 3

 :حكم منع الزوج من الوطء بعذر بعد الزفاف: سادساً
 ، على عدم )8(، والحنابلة)7(، والشافعية)6(، والمالكية)5(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية

                                                
، شـرح الزركشـي علـى       )4/143(الحجاوي: ، الإقناع )9/625(ابن قدامة   :  المغني مع الشرح الكبير    )1(

 ).2/566(مختصر الخرقي 
 )231ص  (قدري باشا: الأحوال الشخصيةقانون ) 3/574(ابن عابدين : على الدر المختارحاشية رد المحتار  )2(
 ).5/472(البهوتي : ، كشاف القناع)3/202(الأنصاري :  أسنى المطالب)3(
 ).9/625(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)4/239(الأنصاري : شرح المنهج) 4(
 ).3/575 (ابن عابدين:  المحتار على الدر المختار، حاشية رد)4/386(ابن الهمام : لقديرشرح فتح ا) 5(
 ).4/399(عليش : ، شرح منح الجليل)2/514( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )6(
 ).661ص (الحصني : ، كفاية الأخيار)3/437(النووي : المنهاج) 7(
 ).5/470(البهوتي : ، كشاف القناع)11/268(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
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سقوط نفقة الزوجة بمنعها الزوج من الوطء بعد التسليم بعذرٍ يمنع الجمـاع، واسـتدلوا               
 :يأتيعلى ذلك بما 

 .)1(إن الاحتباس الذي هو في مقابل النفقة، ما زال قائماً. 1
 .)2(عدم التقصير من جهة الزوجة في حقِّ زوجها. 2
 .)3(إن الاستمتاع بها ممكن كما في الحائض والنفساء. 3
 .)4(ينتفع بها في حفظ البيت والمتاع، ومؤانسة الزوجِ. 4
 ، وخصوصاً في هذا العصر )5( لها الشفاء منهإن العذر ـ إن كان مرضاً ـ يرجى. 5     

 .الذي تقدم فيه الطب تقدماً لم يكن في العصور السابقة، فإنه يقبل
 .)6(إن المانع من الوطء هو عارض، فأشبه الحيض والنفاس. 6

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
تجب للزوجـة، وإن منعـت      بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أن النفقة الزوجية          

 .نفسها من الزوج لاستيفاء ما تعورف على تعجيله من المهر، سواء قبل الدخول أم بعده
ونجد أيضاً أنه لا يسقط حق الزوجة في النفقة إن أصابها مرض يمنـع الجمـاع بعـد                  

 .الزفاف والنقلة
يما هـو   تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها ف         ): 162(حيث جاء في مادة     

مسافة قصر أو فوقها، أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر، سواء كـان                
 .قبل الدخول بها أو بعده

إذا مرضت المرأة مرضاً يمنع من مباشرتها بعد الزفاف والنقلة          ): 163(وجاء في مادة    
تمنع نفسها بغير   إلى منزل زوجها، أو قبلها، ثم انتقلت إليه وهي مريضة، أو لم تنتقل، ولم               

حق، فلها النفقة عليه، فلو مرضت في بيت الزوج، ثم انتقلت إلى بيت أهلها، فإن طالبهـا                 
الزوج بالنُّقلة ولم يمكنها الانتقال بمحفةٍ أو نحوها، فلها النفقة، وإن امتنعت بغير حق مـع                

 .)7(قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر، فلا نفقة لها

                                                
 ).3/575(الحصكفي : ، الدر المختار)4/386(المرغيناني :  الهداية)1(
 ).5/470(البهوتي :  كشاف القناع)2(
 ، حاشية الخرشي على )3/575(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)3(

 ).5/189(مختصر خليل 
 ).4/386 (المرغيناني:  الهداية)4(
 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)7/206(الرملي :  نهاية المحتاج)5(
 ).3/575(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 6(
 ).27، 10/26( مجموعة القوانين الفلسطينية )7(
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حوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الزوجة المقارنة بين قانون الأ
 الممتنعة عن زوجها بمبرر شرعي

 :حكم نفقة الزوجة الممتنعة عن زوجها لاستيفاء المهر المعجل قبل الدخول: أولاً
قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية فيما عليه ) 162(نرى أن القانون في المادة 

شافعية، والحنابلة من سقوط نفقة الزوجة بامتناعها عن زوجها لاستيفاء الفتوى، والمالكية، وال
 .معجل مهرها

 :حكم نفقة الزوجة الممتنعة عن زوجها لعدم قبض معجل مهرها بعد الدخول : ثانياً
قد خالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية في قول ) 162(نرى أن القانون في المادة 

د القولين، والشافعية على الأصح، والحنابلة على المذهب من سقوط نفقة لهم، والمالكية في أح
 الزوجة بامتناعها عن زوجها بعد الدخول لاستيفاء معجل مهرها وهذا ما رجح لدي من 

بحيث لا توجب النفقة ) 162( أقوال الفقهاء في هذه المسألة لذلك أرى أن تعدل المادة 
 .ول لعدم قبض المهر المعجلللزوجة الممتنعة عن زوجها بعد الدخ

 حكم منع الزوج من الوطء بعذر بعد الزفاف : ثالثاً
قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من وجوب النفقة ) 63(نرى أن القانون في المادة 

 .للزوجة الممتنعة عن زوجها بعذر المرض
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 المطلب الأول
 نفقــة المأكــل

 :مقدار النفقة
 :لف الفقهاء في تقدير نفقة الزوجة على مذهبيناخت

، )1(تقدير النفقة بحسب كفاية الزوجة، وهـو مـا ذهـب إليـه الحنفيـة              : المذهب الأول 
 .)3(، والحنابلة)2(والمالكية

إن النفقة غير معتبرة بكفاية الزوجة، بل يراعى فيهـا حـالُ الـزوج لا      : المذهب الثاني 
     وإن كان متوسـط الحـال             الزوجة، فإن كان موسراً لزمه م ،دان، و إن كان معسراً لزمه مد

 . )4( مد ونصف كل يوم، وهو ما ذهب إليه الشافعيةهلزم
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

 :       استدل الجمهور على أن النفقة مقدرة بكفاية الزوجة بما يلي
 :القرآن الكريم. 1

 . )﴿﴾)5:قال تعالى
 :وجه الدلالة

إن االله أوجب النفقة الزوجية مطلقًا دون تقدير، كما أنه أوجبهـا باسـم الـرزق، ورزق                 
 .)6(الإنسان مقدر بكفايته في العرف والعادة

 :السنة. 2
 . )7("ا يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ خُذِي مِن مالِهِ بِالمعروفِ م: "  لهند بنت عتبةقال 

 :وجه الدلالة
 .)8(إن النفقة ردت إلى العلم بمقدار كفاية المرأة، ولم تُقدر بمقدار أو حدٍ معين

                                                
 ).3/584(الحصكفي :  الدر المختار)1(
 ).1/523(القاضي ابن نصر : ، المعونة)2/509 ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)2(
 ).11/202(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
 ).18/250(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)659ص (الحصني :  كفاية الأخيار)4(
 ).233(من الآية : البقرة:  سورة)5(
 ).4/23(الكاساني :  بدائع الصنائع)6(
 .، وهو صحيح)10 ص( سبق تخريجه )7(
 ).1/523(القاضي ابن نصر :  المعونة)8(
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 :المعقول. 3
إن النفقة ثبتت في مقابل الاستمتاع، فكما يجب أن تبذل لزوجها من الاستمتاع ما يكفيـه                

 .)1(ذل لها من النفقة ما يكفيهابالمعروف، فكذلك يجب عليه أن يب
 :أدلة الشافعیة: ثانیاً

استدل الشافعية على أن النفقة مقدرة بالمد، وغير معتبرة بكفاية الزوجة، بل بحسب حال              
 :الزوج بالقرآن الكريم والسنة

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)2﴿: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
أوجب االلهُ على الزوج الإنفاقَ على قدر حاله يساراً و إعسـاراً،  دون أن يبـين مقـدار      

 . )3(النفقة، أو يعتبر حال الزوجة
 .)﴾)4﴿: قال تعالى. ب

 :وجه الدلالة
إن الشارع قد جعلَ الكفارةَ فرعاً للنفقة، محمولاً عليها، ولذلك جاز الاستدلال بالآية على              

 .)5(جعل مدين على الموسر، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف
 :السنة. 2
 محرِماً، فآذه القُمل في رأسـه،       أنه كان مع رسول االله      : روى كَعب بن عجرة     . أ
صم ثَلاثَةَ أَيامٍ، أَو أَطْعِم ستَّة مساكِينٍ، مـدينِ         : "  أن يحلق رأسه، وقال    رسول االله   فأمره  

 نْكأَ عزلْتَ أَجفَع ذَلِك بِشَاةٍ، أَي أَنْسِك انٍ، أَوينِ لِكُلِّ إِنْسد6("م(. 
 :وجه الدلالة

 إن أكثر ما جعل النبيين لكل في فدية كفارة حلق الرأس عدحـرم للأذى ملى الم 
 . لذلك جعل أكثر الفرض من النفقة الزوجية مدين قياسا على الكفارة؛)7(مسكين

                                                
 ).1/523(القاضي ابن نصر :  المعونة)1(
 ).7(من الآية : الطلاق: سورة) 2(
 ).18/250(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)3(
 ).89(من الآية : المائدة:  سورة)4(
 ).252-18/251(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)5(
 .صحيح على شرط الشيخين: ، وقال الأرناؤوط)18286 ح 4/241( أخرجه أحمد في مسنده )6(
 ).5/129(الشافعي :  الأم)7(
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 ومـا   : "هلكتُ فقـال  :  فقال جاء رجل إلى رسول االله      :  قال عن أبي هريرة    . ب
فَهلْ تَستَطِيع أَن    : "لا، قال : ، قال "تَجِد رقَبةً؟   : " قال. وقعتُ بأهلي في رمضان   : ، قال  "ذَاك؟

لا، : ، قـال  "فَتَستَطِيع أَن تُطْعِم سِتِّين مِسـكِيناً؟       : " لا، قال : قال". تَصوم شَهرينِ متَتَابِعينِ؟    
اذْهب بِهذَا فَتَصدقْ : " فجاء رجل من الأنصار بعرق ـ والعرق المكتل فيه تمر ـ فقال  : قال
ا يا رسول االله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهلُ بيـت أحـوج          على أحوج من  : ، قال "بِهِ  
 .)1("اذْهب فَأَطْعِمه أَهلَك : " قال. منا

 :وجه الدلالة
 دفع إلى من جامع أهلَه في نهار رمضان عِرقاً فيه خمسةَ عشـر صـاعاً،                إن النبي   

كل مسكين، ولذلك جعل أقلُّ الفـرضِ   لستين مسكيناً، فكان ذلك مداً ل     )2(وهي تساوي ستين مداً   
 . )3(من النفقة الزوجية مداً، قياساً على الكفارة

 :الترجيح
يترجح لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن النفقة الزوجية يجب أن تكـون علـى قـدر         

 :كفاية الزوجة، وبحسب حال الزوجين يساراً وإعساراً وعادة أمثالهما، وذلك لما يلي
 الـذي  )4(أقل من الكفاية ترك للمعروف، وإيجاب الكفاية إنفاق بـالمعروف  إن إيجاب   . 1

ولَهـن علَـيكُم رِزقُهـن وكِسـوتُهن" :        نص عليه الشارع الحكـيم بقـول رسـول االله           
 .)5("بِالْمعروفِ

إن المرأة محبوسةٌ على الزوج بعقد النكاح فعليه أن يقـوم بكفايتهـا مـن الطعـام                 . 2
 .لشراب وإلا هلكَتوا

ربما كان عدم الإنفاق على المرأة بما يكفيها، يجعلها تنظر إلى مصدر آخر لكفايتها،               . 3
 .وهذا يدخل أعين الطامعين فيها

                                                
 )2460 ح 2/918كتاب الهبة وفضلها، باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر (أخرجه البخاري في صحيحه ) 1(
 ).3/321(ابن عبد البر :  الاستذكار)2(
 .)5/129(الشافعي :  الأم)3(
 ).11/203(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(
 ).10ص (سبق تخريجه ) 5(
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 :نوع النفقة
 :)1(اختلف الفقهاء إلى أربعة مذاهب في نوع النفقة

 اراً وإعساراً، وهو   تُفرض من الخبز والأُدم  مع مراعاة حال الزوجين يس         : المذهب الأول 
 .)4(، والحنابلة)3(، والمالكية في أحد القولين)2(ما ذهب إليه الحنفية في القول الذي عليه الفتوى

                                                
 : تفصيل النفقة عند كل من الجمهور والشافعية)1(

 :الجمهور والحنفية في قولهم الآخر: الأول
 تُفرض من أرفع أنواع الخبز والأُدم مـن اللحـم والأرز واللـبن، ممـا يأكلـه أمثـالهم عـادة،                      .1

المغنـي مـع    . اللحم من السمن والزيت، أو الشيرج ـ زيت السمسم ـ إن كانا موسـرين   وما يطبخ به 
 ).11/205(ابن قدامة : الشرح الكبير

تفرض نفقة كفاية، وهي فوق نفقة الإعسار، ودون نفقة اليسار بحسب حالهما وعادة أمثالهما، وهـذا مـا       . 2
 ).11/201(مة المقدسي ابن قدا: المغني مع الشرح الكبير. ذهب إليه الحنابلة

تفرض من أدنى أنواع الخبز والأُدم   من الفول والعدس مما يأكله أمثالهم عادة، وما يحتـاج إليـه مـن          . 3
فإن دفع إليها غير الخبز كالحب أو الدقيق، لم يلزمها قبوله، وكذلك لو طلبت            . الدهن للطبخ، إن كانا معسرين    

يلزمه بذلُ ذلك لها؛ لأنها معاوضة، فلا يجبـر أحـدهما كـالبيع، لكـن إذا           هي مكان الخبز والأُدم غَيره لم       
 ).205-11/204(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير. تراضيا جاز

 ولا يفرض لها عسل ولا جـبن إلا إذا كـان أُدمـاً عـادة، وكـذلك لا يفـرض لهـا فاكهـة رطبـة                          . 4
التـاج  . انا معسرين أم موسرين، وهذا ما ذهب إليـه المالكيـة          ولا يابسة، إلا إذا كانت أدما عادة، سواء أك        

 ).2/510(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/219(المواق : والإكليل
ويجب على الزوج آلات المطبخ والشرب كالأواني والفرن، وما يستعمل من وقـود للحطـب، بحسـب                 . 5

 : حاشية رد المحتار على الدر المختار. حالهما، وعادة أمثالهما، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
 ). 3/575(ابن عابدين 

 :الشافعية: الثاني
 .تُفرض من الحب والأُدم من غالب ما اعتاد أهل البلد

 . من غالب ما يقتات به أهل البلد من حِنْطة أو شعير، أو ذُرة أو أَرز:أما الحب فهو
حم والعسل، والزيت أو السمن، حيث يفرض على الموسرِ رِطْـلان           وأما الأُدم فهو ما اعتاد أهل البلد من الل        

من اللحم، بينما يفرض على المعسر رِطْل من اللحم كل جمعة، كما يفرض أيضاً على الموسر ضِعف كميـة      
الأُدم من السمن أو الزيت والعسل التي تُفرض على المعسر، فإن دفع إليها غير الحب كالسويق أو الدقيق أو                   

 : الأم. لخبز، لم يلزمها قبوله، فإن تراضيا على ذلك جاز؛ لأنه طعام يستقر في الذمة لآدميا
 ).18/250(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)659ص (الحصني : ، كفاية الأخبار)89، 5/88(الشافعي 

 ).4/23(الكاساني : الصنائع:  بدائع)2(
 ).206، 1/523(القاضي ابن نصر : عونة، الم)1/401(الأزهري :  جواهر الإكليل)3(
 ).109-7/108(النجدي  ، ، الروض المربع)11/201(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(
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 تُفرض من الخبز والأُدم  مع مراعاة حال الزوج يساراً وإعساراً، وهـو             : المذهب الثاني 
 .)1(ما ذهب إليه الحنفية في القول الآخر

ن القوت والإدام بقدر وسع الزوج، وحال الزوجة مع مراعـاة            تُفرض م  :المذهب الثالث 
 .)2(عادة أهل البلد والسعر، وهذا ما ذهب إليه المالكية في المعتَمد

 تُفرض من الحب والأُدم  مما اعتاد غالب أهل البلد، مع مراعـاة حـال            :المذهب الرابع 
 . )3(الزوج يساراً وإعساراً، وهو ما ذهب إليه الشافعية

 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

استدل الجمهور على أن النفقة تفرض من الخبز والأدم مع مراعاة حال الزوجين من 
 :الإعسار واليسار في نوع النفقة بالقرآن الكريم والسنة

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)4:قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
5(ر ابن عباس وابن عمر الإطعام بالخبز والزيت والسمن، دون الحبفس(. 

 .)﴾)6﴿: قال تعالى. ب

 :وجه الدلالة
نفـاق، ولـم يـذكر حـال         اعتبر حال الزوج في الإ     دلَّت الآية الكريمة على أن االله       
 : ، وذلك من خلال الدليل التالي)7("الزوجة، لكن جاءت السنة للتبيين

 :السنة. 2
 .)8("خُذِي مِن مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ : "  لهند بنت عتبةقال 

 :وجه الدلالة
 ،كر حال الزوج في هذا الحديث النفقة بحال الزوجة، ولم يذاعتبر الرسول 

                                                
 ).3/575(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(
 .)5/190(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )2/509(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 2(
 ).18/249(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)660ص (الحصني :  كفاية الأخيار)3(
 ). 89(من الآية : سورة المائدة) 4(
 ).11/204(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 5(
 ).7(الطلاق الآية :  سورة)6(
 ).11/202(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(
 ).10ص ( سبق تخريجه )8(
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لكن بالجمع بين الدليلين والعمل بكلا النَّصين، ورعاية كلا الجانبين نخرج بـأن اعتبـار            
 .)1(حالهما في النفقة أولى

 :أدلة الحنفیة في قولھم الثاني: ثانیاً
 : استدل الحنفية في القول الآخر على مراعاة حال الزوج في نوع النفقة بقوله تعالى

﴿﴾)2(. 
 :وجه الدلالة

أوجب االله على الزوج الإنفاق على قدر حاله يساراً وإعساراً، دون أن يبين مقدار النفقة،               
 .)3(أو يعتبر حال الزوجة

 :أدلة المالكیة في المعتمد: ثالثاً
لمالكية على أن النفقة تجب بحسب وسع الزوج وحال الزوجة بـالقرآن الكـريم              استدل ا 

 :والسنة
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴿﴾)4:قال تعالى
 :وجه الدلالة

يفرض نفقة كسوة للزوجة على قدر وسع الـزوج وحاجـة           دلت الآية الكريمة على أنه      
 .)5(المرأة، مما اعتاد عليه أهل البلد

 :السنة. 2
 دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان علـى رسـول االله             :   قالت عن عائشة   . أ
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنـي،                 : فقالت
 خُـذِي مِن مـالِهِ" :  ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟، فقـالإلا

 .)6("بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 
 ولَهن علَيكُم " :قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال. ب

                                                
 ).11/201(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)1(
 ).233(من الآية : سورة البقرة) 2(
 ).4/380(البابرتي : العناية) 3(
 ).7(الطلاق الآية : سورة) 4(
 ).5/190(شرح الزركشي على مخصر الخرقي ) 5(
 .، وهو صحيح)10ص (سبق تخريجه ) 6(
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 .)1("الْمعروفِرِزقُهن وكِسوتُهن بِ
 :وجه الدلالة

دل كل من الحديثين الشريفين على أن الشارع الحكيم اعتبر يسر الزوج، وحال المـرأة،               
 .)2(وعادة أهل البلد في فرض النفقة للزوجة

 :أدلة الشافعیة: رابعاً
 :استدل الشافعية على مراعاة حال الزوج بنوع النفقة بالقرآن الكريم

 .)﴾)3﴿: قال تعالى. أ
  :وجه الدلالة

 .)4(أن الإنفاق يتدرج بتدرج حال المنفق
 .)﴾)5﴿: قال تعالى.  ب
 : الدلالةوجه

 .إن المعروف يختلف بحسب المنفق يساراً وإعساراً. 1
 .)6(إن هذا طعام وجب بالشرع كالكفارة، فكان الواجب فيه الحب دون غيره. 2
 .)﴾)7﴿: قال تعالى. ج

 :وجه الدلالة

 .)8(وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحده
 :الترجيح

يترجح لي أن ما ذهب إليه الجمهور من مراعاة حال الزوجين من الإعسار واليسار فـي    
 : نوع النفقة الزوجية وأنها تفرض من الخبز والأُدم أقوى، وذلك لما يلي

 .إن مراعاة حال الزوجين في النفقة يكون أقرب للمودة والألفة بينهما. 1

                                                
 .، وهو صحيح)10ص (سبق تخريجه ) 1(
 ).235-3/234(الشنقيطي : تبيين المسالك) 2(

 ).7(الطلاق الآية : سورة) 3(

 ).18/250(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)660ص (الحصني : كفاية الأخيار) 4(
 ).233(من الآية : سورة البقرة) 5(
 ).18/250(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع) 6(
 ).19(الآية : سورة النساء) 7(
 ).4/72(شرح المحلي على المنهاج ) 8(
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ي فرض النفقة يضر بها، فقد يفرض للغنيـة نفقـة           إن عدم النظر إلى حال الزوجة ف      . 2
، وقد فسر ابن عباس وابـن عمـر   )﴿﴾)1:إعسار، وقد قال تعالى   

2(الإطعام بالخبز والزيت والسمن، دون الحب(. 
 .لأُدم  دون الحبإن النفقة ردت للعرف، وأهل البلد إنما ينفقون على أهلهم الخبز وا. 3
 .إن دفع الخبز للزوجة أفضل من الحب؛ لأن ذلك يريحها من عناء الطحن والخبز. 4

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
نجد أنه أوجب على الـزوج نفقـة     ) 150(بالنظر في قانون الأحوال الشخصية في المدة        

مقدار النفقة، حيث ترك تقديرها للقاضي بما يـراه         الطعام، والكِسوة، والسكْنى، دون أن يبين       
مناسباً، حيث يقوم القضاة اليوم بفرض النفقة الزوجية بحسب حـال الـزوج، وبقـدر كفايـة      

 .الزوجة مع مراعاة عادة أهل البلد
نجد أنه يقدر نفقة الطعام بحسب حال الـزوجين مـن الغنـى             ) 173(والنظر في المادة    

جب للزوجة نفقة اليسار وإن كانا معسرين وجب لها نفقة الإعسار           والفقر فإن كانا موسرين و    
 \: .وإن كان أحد الزوجين غنيا والآخر فقيراً تقدر للزوجة نفقة توسط

يجب على الزوج أن يعامل زوجتَـه بـالمعروف، ويحسـن           ): 150(حيث تنص المادة    
 .)3(عشرتها، ويقوم بنفقتها، وهي تشمل الطعام والكِسوة والسكْنى

تقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يساراً وإعسـاراً فـإن كانـا             ) 173(وتنص المادة   
موسرين فنفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار وإن كانا مختلفين حالاً فنفقـة الوسـط           

 .)4(فلو كان الزوج هو الفقير لا يخاطب إلا بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة
 انون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة  الطعام للزوجةالمقارنة بين ق

وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ) 150(ونرى أن القانون في المادة 
والحنابلة من أن النفقة تقدر بحسب كفاية الزوجة وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه 

أوجبت النفقة للزوجة دون تقدير تاركة ذلك للعرف والعادة بحسب المسألة حيث المادة السابقة 
 .الكفاية

                                                
 ).89(من الآية : سورة المائدة) 1(

 ).11/204(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 ).10/25(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 3(

 ).10/28(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 4(
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قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية في القول ) 173(ونرى أن القانون في المادة 
والحنابلة من أن النفقة يراعى فيها حال ، والمالكية في أحد القولين، الذي عليه الفتوى
 .وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة، اراًوإعس، الزوجين يساراً
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 المطلب الثاني
 نفقـــة الملبــس
 :سأعرض في هذا المطلب ثلاثة أمور تتمثل في الآتي

 : تقدير نفقة الملبس: أولاً
 علـى أنـه     )4(، والحنابلـة  )3(، والشافعية )2(، والمالكية )1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

 :جة كِسوةٌ على حسب كفايتها، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والسنةيفرض للزو
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴿﴾)5:قال تعالى
 :وجه الدلالة

 .)6( الكِسوة مطلقاً دون تقدير، فمن قدر فقد خالف النصأوجب االله . أ
 أوجب الكِسوة بالمعروف إلحاقاً بالرزق، والمعروف هو قدر الكفاية فـي         إن االله   . ب

 .)7(العرف والعادة
 .)8(إن إيجاد أقل من الكفاية هو ترك لما أمر به الشارع من المعروف. ج
 :السنة. 2

 أَخَذْتُموهن بِأَمانِ   فَاتَّقُوا اللَّه فِي النِّساءِ، فَإِنَّكُم " :    قال رسول االله    :  قال عن جابر   
               فَـإِن ،ونَههداً تَكْرأَح شَكُمفُر وطِئْنلا ي أَن هِنلَيع لَكُمةِ اللَّهِ، وبِكَلِم نهوجفُر لَلْتُمتَحاساللَّهِ، و

نقُهرِز كُملَيع نلَهحٍ، وربم رباً غَيرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنوفِفَعرعبِالْم نتُهوكِس9("  و(. 
 :وجه الدلالة

 دل الحديث الشريف على أن الواجب من النفقة سواء كسوة أم غيرها، هو قدر الكفاية

                                                
 ).4/381(المرغناني : ، الهداية)4/23(الكاساني : بدائع الصنائع) 1(
 ).7/731(الدردير : ، الشرح الصغير)4/397(عليش : شرح منح الجليل) 2(
 ).4/73(شرح المحلي على المنهاج ) 3(

 ).7/107(النجدي ، الروض المربع) 4(

 ).233(من الآية : سورة البقرة) 5(

 ).3/219( الصنعاني : ، سبل السلام)4/23(الكاساني : بدائع الصنائع) 6(

 ).4/23(اساني الك: بدائع الصنائع) 7(

 ).11/203(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 8(

 .، وهو صحيح)10ص (سبق تخريجه ) 9(
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 .)1(من غير تقدير
 :زمن تجديد الكِسوة للزوجة

اختلف الفقهاء في المدة الزمنية التي يلزم الزوج فيها تجديـد الكِسـوة للزوجـة علـى                 
 :ينمذهب

 تجب الكِسوة للزوجة في السنةِ مرتين كسوة في أول الصيف، وكسوة في             :المذهب الأول 
، والحنابلـة فـي قـول       )4(، والشـافعية  )3(، والمالكية )2(أول الشتاء، وهو ما ذهب إليه الحنفية      

 .)5(مرجوح
ف بمـا   تجب الكِسوة للزوجة في السنةِ مرة واحدة أول العام، كسوة الصي   :المذهب الثاني 

 .)6(يناسبه، وأخرى للشتاء بما يناسبه، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة على صحيح المذهب
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

 :استدل الجمهور على وجوب الكِسوة للزوجة في السنة مرتين بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴿﴾)7:قال تعالى
 :وجه الدلالة
، والكِسوة جـزء منهـا، ومـن        )8( النفقة الزوجية على قدر كفاية الزوجة      فرض االله   

المعلوم أن كفايتها في الشتاء تكون بما يناسبها من الملابس الشتويـة، وفـي الصـيف بمـا                 
 .يناسبها من الملابس الصيفية

 :المعقول. 2
 ن الكِسوة التي تصلح للصيف لا تصلح للشتاءِ والعكس، ولذلك وجبت كسـوة الزوجةإ

 .مرتين في السنة، كسوة صيفية وأخرى شتوية

                                                
: ، سبل السلام  )12/207( النووي  : ، شرح صحيح مسلم   )11/212(ابن قدامة   : المغني مع الشرح الكبير   ) 1(

 ).3/219(الصنعاني 

 ).5/183(ي السرخس: ، المبسوط)3/580(الحصكفي : الدر المختار) 2(

 ).4/397(عليش : شرح منح الجليل) 3(

 ).4/73(شرح المحلي على المنهاج ) 4(

 ).8/372(المرداوي : الإنصاف) 5(

 ).4/141(الحجاوي : ، الإقناع)8/372(المرداوي : الإنصاف) 6(

 ).233(من الآية : سورة البقرة) 7(

 ).73-4/72(شرح المحلي على المنهاج ) 8(
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 :أدلة الحنابلة في صحیح المذھب: ثانیاً
 :استدل الحنابلة على وجوب الكِسوة للزوجة مرة واحدة أول السنة بالسنة

فَاتَّقُوا اللَّه فِي النِّساءِ، فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمانِ       : " قال رسول االله    :  قال فعن جابر   
               فَـإِن ،ونَههداً تَكْرأَح شَكُمفُر وطِئْنلا ي أَن هِنلَيع لَكُمةِ اللَّهِ، وبِكَلِم نهوجفُر لَلْتُمتَحاساللَّهِ، و

 .)1("  غَير مبرحٍ، ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِفَعلْن ذَلِك فَاضرِبوهن ضرباً
 :وجه الدلالة

 لم يحدد زمناً لفرض الكِسوة، وإنما جعل ذلك حسب العرف والعادة، واعتاد             إن النبي   
لأنـه أول وقـت   أهل العرف والعادة على فرض الكِسوة للزوجة في كل سنةٍ مرةً أول العام؛           

 .)2(الوجوب
 :ملاحظة

أرى أن الخلاف بين الفريقين لفظي لا حقيقي؛ لأن كلاً منهما متفق على فـرض كسـوة        
 تُفرض فـي أول الصـيف كسـوة بمـا     :ولكن منهم من قال شتوية للزوجة وأخرى صيفية،     

 للشـتاء   تفرض كسوة:والفريق الثاني من الحنابلة قاليناسبه، وأخرى في الشتاء بما يناسبه،   
وأخرى للصيف معاً في أول السنة؛ ومعلوم أن كسوة الشتاء تختلف عـن كسـوة الصـيف،                 
فتكون كسوتين لا كسوةً واحدة في السنة، وهذا ما أشار إليه البهوتي في شرح عبارة الإقنـاع           

في أول الصيف كِسـوة وفـي أول        : " من أن نفقة الكِسوة تُفرض في السنة مرة واحدة بقوله         
 .)3("ء كِسوة الشتا
 :نوع الكِسوة: ثانياً

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب
 مراعاة حال الزوجين يساراً وإعساراً، وما جرت به عادة أمثالهما، وهـو    :المذهب الأول 

 .)6(، والحنابلة)5(، والإمام مالك)4(ما ذهب إليه الحنفية فيما عليه الفتوى
بقدر وسع الزوج، وحال الزوجة، وحال البلد والسعر، وهذا مـا            تُفرض   :المذهب الثاني 

 .)7(ذهب إليه المالكية في المعتَمد
                                                

 .، وهو صحيح)10 ص(سبق تخريجه ) 1(
 ).468، 5/460(البهوتي : كشاف القناع) 2(
 ).5/468(المرجع السابق ) 3(
 ).380-4/379(المرغناني : ، الهداية)2/507(ابن نجيم : النهر الفائق) 4(
 ).1/402(الأزهري : جواهر الإكليل) 5(
 ).11/208(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(
 ). 1/402(الأزهري : ، جواهر الإكليل)5/190(ختصر خليل حاشية الخرشي على م) 7(
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وهذا ما ذهب إليه الحنفيـة فـي        ،  مراعاة حال الزوج، وعادة أهل البلد      :المذهب الثالث 
 .)2(، والشافعية)1(ظاهر الرواية
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

ن الجمهور على مراعاة حال الزوجين في تقـدير نفقـة        استدل أصحاب المذهب الأول م    
 :الملبس بالقرآن الكريم، والسنة والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)3:قال تعالى

 :وجه الدلالة
  اعتبر حـال الزوج في الإنفـاق، ولم يذكر حـال على أن االله دلت الآية الكريمة

 :الزوجة، لكن جاءت السنة للتبيين، وذلك من خلال الدليل التالي
 :السنة. 2

 .)4("خُذِي مِن مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ : "  لهند بنت عتبةقال 
 :وجه الدلالة

 .ا الحديث النفقة بحال الزوجة، ولم يذكر حال الزوج في هذاعتبر الرسول 
لكن بالجمع بين الدليلين والعمل بكلا النَّصين، ومراعاة لكلا الجانبين نخرج بأن اعتبـار              

 .)5(حالهما في النفقة أولى
 :المعقول. 3

 .إن اعتبار حال أحد الزوجين في الإنفاق إيساراً أو إعساراً يعود بالضرر على الآخر

 :أدلة المالكیة: ثانیاً
 استدل أصحاب المذهب الثاني على فرض النفقة بقدر وسع الزوج وحال الزوجة بالقرآن 

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)6:قال تعالى

                                                
 ).2/507(ابن نجيم : ، النهر الفائق)4/380(المرغيناني : الهداية) 1 (
 ).11/209(العمراني : ، البيان)4/73(شرح المحلي على المنهاج ) 2(
 ).7(الطلاق الآية : سورة) 3(
 .، وهو صحيح)10ص (سبق تخريجه ) 4(
 ).11/201(ابن قدامة : لشرح الكبيرالمغني مع ا) 5(
 ).7(الطلاق الآية : سورة) 6(
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 :وجه الدلالة

ة الكريمة على أنه يفرض نفقة كسوة للزوجة على قدر وسع الـزوج وحاجـة               دلت الآي 
 .)1(المرأة، مما اعتاده أهل البلد

 :السنة. 2
 دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان علـى رسـول االله             :   قالت عن عائشة   . أ
يكفي بنـي،   يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني و              : فقالت

خُـذِي مِـن مالِـهِ    " : إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟، فقـال  
 .)2("بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ 

 ولَهن علَيكُم " :قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال. ب
وكِسو نقُهوفِرِزرعبِالْم ن3("تُه(. 

 :وجه الدلالة

دلَّ كلٌ من الحديثين الشريفين على أن الشارع الحكيم اعتبر يسر الزوج، وحال المـرأة،               
 .)4(وعادة أهل البلد في فرض النفقة للزوجة

 :أدلة الشافعیة: ثالثاً
 :ةاستدل أصحاب المذهب الثالث على مراعاة حال الزوج بالقرآن الكريم، والسن

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)5:قال تعالى: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
 .)6(دلت الآية الكريمة على التفريق بين نفقة الزوج الموسر والمعسر، كلٌ بحسب حاله

 .)﴿﴾)7:عالىقال ت. ب
                                                

 ).18/112(القرطبي : الجامع لأحكام القرآن) 1(
 ).10ص (سبق تخريجه ) 2(

 ).10ص (سبق تخريجه ) 3(
 ).235-3/234(الشنقيطي : تبيين المسالك) 4(

 ).7(الطلاق الآية : سورة) 5(

  ).18/250 (المطيعي: التكملة الثانية للمجموع) 6(
 ).233(من الآية : سورة البقرة) 7(
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 :السنة. 2
ولَهـن علَـيكُم " :   قال رسـول االله  : عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهماـ قال 

 .)1 (" رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ
 :وجه الدلالة من الآية والحديث

أوجب الشارع نفقة الكِسوة بالمعروف غير مقدرة، وليس لها أصل في الشرع تُرد إليـه،              
فوجب أن تُرد إلى العرف في قَدرها، وعددِها، وجنسها، وأهل العرف والعادة يفرقـون بـين          

 .)2(نفقة الزوج الغني والفقير كل بحسب حاله
 :الترجيح

 :اً وإعساراً، وما جرت به عادة أمثالهما، لما يلييترجح لي مراعاة حال الزوجين يسار
 .إن مراعاة حال الزوجين في النفقة يكون أقرب للأُلفة والمودة بينهما. 1
إن اعتبار حال أحد الزوجين دون الآخر في الإنفاق يساراً أو إعساراً يعود بالضـرر         . 2

 .على الآخر
قدرته، وما تبقّى يكون ديناً فـي       إن كان الزوج معسراً والزوجة غنية، ينفق حسب م        . 3
 .ذمته

إن الإنفاق على ابنة الأغنياء في بيت زوجها إنفاق الفقـراء، يـؤدي إلـى الشـقاق                 . 4
 .والنزاع بين الزوجين

إن مجرد طلب الرجل زواج المرأة الغنية هو تعهد ضِمني منه أن يـوفَّر لهـا نفقـة        . 5
 .قريبة مما كان ينفق عليها في بيت أهلها

 :حاجة المرأة لنظافتها: الثاًث
 علـى أنـه     )6(، والحنابلـة  )5(، والشافعية )4(، والمالكية )3(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

 البلـد   دهن وغيـره، بحسـب عـرف أهـل        يفرض للمرأة على زوجها ما تحتاجه لنظافتها من         
 :وعادتهم، واستدلوا على ذلك بما يلي

                                                
 ).10ص ( سبق تخريجه )1(

 ).258، 18/250(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)2(
 ).3/579(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)3(
 ).5/193(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )5/546(الحطاب : مواهب الجليل) 4(
 ).18/253(المطيعي : لتكملة الثانية للمجموع ا)5(
 ).7/111(النجدي ، ، الروض المربع)4/138(الحجاوي : الإقناع) 11/208(ابن قدامة :  الشرح الكبير)6(
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جة لتنظيف نفسها، فكان واجباً على زوجهـا كمـا          إن الدهن والصابون تحتاجه الزو    . 1
 .)1(يجب على مستأجر الدار تنظيفها

 .)2(إن مواد التنظيف هي من حوائج الزوجة المعتادة التي لا غنى لها عنها. 2

إن فرض ما تنظف به الزوجة نفسها أقرب للمودة والعشرة بين الزوجين، حيث تبقى              . 3
 .)3(الزوجة نظيفة ذات رائحة طيبة

إن ترك الزوجة بدون ما تنظف به نفسها، يجعلها ذات رائحة غير مقبولة، مما يؤدي               . 4
 .إلى نفور الزوج منها

 .إن ترك الزوجة بدون ما تنظف به نفسها يعرضها للأمراض، واعتلال الصحة. 5

كدواء لقطع رائحة العرقَ لا     ، يفرض للزوجة الصابون والدهن، والمشط والطِّيب     : وقالوا
 .)4(ينة، وما جرى به عادة أهل البلد؛ وزاد الشافعية وأجرة الحمام أيضاًللز

 :حكم فرض مواد التجميل للزوجة
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

 ،)5( عدم فرض مواد للزينة للزوجة، وهـو ما ذهـب إليـه الحنفيـة:المذهب الأول
 .)7(، والحنابلة)6(والشافعية

 .)8( يفرض للزوجة مواد زينة تضار بتركها، وهو ما ذهب إليه المالكية:المذهب الثاني
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

 :استدل الجمهور على عدم فرض مواد الزينة للزوجة بما يلي
 إن الزينـة ليست من الضروريات للمرأة، وإنما هي لإمتاع الزوج، فإن لـم يطلبهـا    . 1

 .)9(لم يلزم بثمنها
                                                

 ).7/111(النجدي ، ، الروض المربع)18/253(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)1(
 ).7/110(النجدي ، الروض المربع)2(
 ).4/141(الحجاوي :  الإقناع)3(
، )391-3/390(عليش  : ، شرح منح الجليل   )3/579(ابن عابدين   :  حاشية رد المحتار على الدر المختار      )4(

 ).11/207(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)493-4/492(حاشية الجمل على شرح المنهج 
 ).3/579(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)5(
 ).18/253(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)6/459(النووي :  روضة الطالبين)6(
 ).11/208(ابن قدامة المقدسي :  المغني مع الشرح الكبير)7(
 ).5/193(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )5/545(المواق :  التاج والإكليل)8(
 ).11/208(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)9(
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 النفقة الزوجية تُقدر بحسب كفاية الزوجة، ومواد التجميل فوق الكفاية، فلا يلـزم             إن  . 2
 .الزوج بها
 :أدلة المالكیة: ثانیاً

 :استدل المالكية على أنه يفرض للزوجة زينة تُضار بتركها بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)1﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة

إن من مقتضيات المعاشرة الزوجية بالمعروف أن يفرض للزوجة ما تحتاج إليـه مـن               
 .)2(مواد الزينة كالكُحل، والحناء والمشط، ونحوها، مما اعتاد أهل البلد

 :المعقول. 2
إن المكْحلة والحِنِّاء وغيرها من مواد الزينة التي تتضرر الزوجة بتركهـا هـي مـن       . أ

 لضروريات للزوجة، ومعلوم أنه يجب على الـزوج القيـام بضـروريات الزوجيـة التـي                ا
 .)3(لا غنى لها عنها

 .إن توفير مواد الزينة للزوجة هو أقرب للأُلفة والمودة بين الزوجين. ب

إن توفير مواد الزينة للزوجة ـ وخصوصاً في هذا العصر الذي ظهر فيه التبرج ـ   . ج
 . من فتن التبرجيجعل الزوج في منعة

 :الترجيح

 :يظهر لي أن عدم فرض مواد التجميل للزوجة أرجح، وذلك لما يلي
إن الزوجة لا تضار بترك مواد التجميل؛ لأنها ليست من الضروريات، بـدليل أنهـا              . 1

 .تُمنع منها أربعة أشهر وعشراً في عدة وفاة زوجها
2 .وة تقدر بالكفايةإن مواد التجميل فوق الكفاية، ونفقة الكِس. 

 .إن مواد التجميل تراد للتزين للزوج، فإن لم يردها، فلا يجبر عليها. 3

                                                
 ).19(الآية :  سورة النساء)1(

 ).3/234(الشنقيطي :  تبيين السالك)2(

 ).5/545(الحطاب :  مواهب الجليل)3(
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 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، نجد أنه يفـرض للزوجـة بعـد العقـد        

راعى فيها حـال الـزوجين      الصحيح، كسوة للشتاء بما يناسبه، وكسوة للصيف بما يناسبه، وي         
 .من الغنى والفقر، وعرف أهل البلد وعادتهم

كسوة المرأة واجبة على الزوج من حـين العقـد الصـحيح            ): 181(حيث تنص مادة    
عليها، ويفرض لها كسوتان في السنة، كسوة للشتاء وكسوة للصيف، ويعتبر في تقـديرها              

 .)1(حال الزوجين يساراً وإعساراً، وعرف البلد
ذلك تفرض الكِسوة للزوجة من الثياب، أو تُقدر الثياب بدراهم وتُعطى قيمتُها للزوجـة              ك

تفرض الكِسوة ثياباً أو تُقدر الثيـاب بـدراهم، ويقضـى           ): 182(معجلّة، حيث تنص مادة     
 .)2(بقيمتها، وتُعطى لها معجلة

 إذا تمزقـت بالاسـتعمال      إن كسوة الزوجة المفروضة لا تُجدد إلا بعد انتهاء مدتها، إلا          
المعتَاد؛ لأن تمزقها قبل انتهاء المدة يبين خطأ القاضي في التقدير، أما إذا ما تلفـت الكِسـوة                 
بغير الاستعمال المعتاد، كأن سرقت، أو حرقت، أو ضاعت أو ما شابه ذلـك مـن وسـائل                  

ن الزوجـة ضـمِنت الكِسـوة    الإتلاف، فإنه لا يجب على الزوج تجديدها قبل انتهاء المدة؛ لأ    
لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبـل تمـام المـدة، إلا إذا        ): 183(حيث تنص مادة    . بالقبض

تخرقت كسوتها بالاستعمال المعتاد، وإذا ضاعت الكِسوة عندها، فهي المسؤولة عنهـا، ولا             
 .)3(يجب لها على الزوج غيرها قبل حلول المدة

 من فراش، سواء للنوم، أم للغطاء، أم للجلـوس، وكـذلك            يفرض للزوجة ما تحتاج إليه    
يفرض لها مواد التنظيف من صابون وغيره؛ لتنظف بها جسدها، وكـذلك مـا تتطيـب بـه          

يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه          ): 188(حيث تنص مادة    . للزوج
أمتعة من فراش ونحـوه، عليـه   للقعود على قدر حالهما، ولا يسقط عنه ذلك، ولو كان لها  

 .)4(أيضاً ما يلزم من سائر أدوات البيت، وما تنظف وتتطيب به المرأة على عادة أهل البلد
 المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الملبس

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من وجوب ) 181(نرى أن القانون في المادة 
وكذلك وافقهم القانون في نفس المادة على أنه يفرض للزوجة ، للزوجة بحسب كفايتهاكسوة 

                                                
 ).30 ـ 10/29( مجموعة القوانين الفلسطينية )1(

 )10/30( المرجع السابق )2(

  المرجع السابق )3(

 ).31ـ10/30( مجموعة القوانين الفلسطينية )4(
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كسوة للشتاء بما يناسبه، وكسوة للصيف بما يناسبه، كذلك وافق القانون في نفس المادة ما 
ذهب إليه الحنفية فيما عليه الفتوى، والإمام مالك والحنابلة من مراعاة حال الزوجين يساراً 

ي الكسوة، وبما جرت بع عادة أمثالهما وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في وإعساراً ف
 .هذه المسألة

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أنه يفرض ) 188(ونرى أن القانون في المادة 
 .للمرأة على زوجها ما تحتاجه لنظافتها
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 المطلب الثالث
 سكــن الزوجــة

 : قضايا تتمثل فيما يليسأعرض في هذا المطلب ثلاث
 :حكم السكن: أولاً

 على وجـوب    )4(، والحنابلة )3(، والشافعية )2(، والمالكية )1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    
 :المسكن المنفرد للزوجة، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)5﴿: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
 إن السكْنى وجبت للمطلقة على مطلقها؛ فدلَّ ذلك على وجوبها للتي في صـلْب النكـاح     

 .)6(من باب أولى
 .)﴿﴾)7:قال تعالى. ب

 : وجه الدلالة
سكنها بمسكن يليـق بهـا،       أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف، والمعروف أن ي       إن االله   

 .)8(يسترها من العيون، ويحفظ متاعها، ويقيها الحر والبرد
 :المعقول. 2
 .)9(إن المسكن كالكِسوة والنفقة بجامع الحاجة إليها على الدوام. أ
إنها تتضرر من مشاركة غيرها معها في المسكن؛ لأنها تكون عرضـة لاطّلاعهـم              . ب

 .)10(على أحوالها

                                                
 ).3/95(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/397(البابرتي :  العناية)1(
 ).395، 4/387(عليش : ، شرح منح الجليل)5/541(المواق :  التاج والإكليل)2(
 ).4/463( حاشية الجمل على شرح المنهج )3(
 ).11/209(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(
 ).6(من الآية :  سورة الطلاق)5(
 ).11/209(ابن قدامة : بير المغني مع الشرح الك)6(
 ).19(من الآية :  سورة النساء)7(
 ).10/7391(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)11/210(العمراني :  البيان)8(
 ).11/209(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)9(
 ).3/95(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/395(عليش :  شرح منح الجليل)10(
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 .)1( لا تأمن على متاعها بمشاركة غيرها لها في المسكنإن الزوجة. ج
 .)2(إن وجود غير الزوجين في مسكن الزوجية يمنع من كمال المعاشرة والاستمتاع. د

واستثنى الفقهاء من التعميم السابق بعض الحالات التي تجيز للـزوج إسـكان غيـر               
انتقاص حقها بالانفراد فـي      بأن رضا الزوجة ب    :الزوجة معها مثل طفله، واستدلوا على ذلك      

 .)3(مسكن الزوجية أجاز لزوجها إسكان غيرها معها
 :وهذا تفصيل لبعض تلك الحالات

 الحنفية: أولاً
 .)4(أجاز الحنفية للزوج أن يسكِن مع زوجته طفله من غيرها

 المالكية: ثانياً

 .)6(، ولا يتحقّق وقوع ضرر عليها)5(إذا كانت الزوجة وضيعة. أ
زوجها على شرط أن يسكن أهلَه معها، واسـتُثني مـن ذلـك مـن لا يـؤمن                  إذا ت . ب
 .)7(ضررهم
إذا كان لأحد الزوجين ابن صغير، ولم يكن له حاضن غيره، فلا يحقُّ لأحدهما منعه               . ج

 .)8(من السكْنى معهما

 .)9(إذا كان أبوه أعمى، ولا يلحق بالزوجة ضرر من السكْنى معه، وإلا فلا. د

 :لةالأد

 :أدلة الحنفیة: أولاً
 :استدل الحنفية على حق الزوج في إسكان طفله مع زوجته الذي هو من غيرها بما يلي

 .)10(إن الزوجة لا تتضرر من السكْنى مع طفله؛ لأنه لا يفهم معنى الجماع. 1

                                                
 ).5/93(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/397(البابرتي : عناية ال)1(
 ).3/600(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/3(الكاساني :  بدائع الصنائع)2(
 ).5/93(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/397(المرغيناني :  الهداية)3(
 ).4/397(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)4(
 ).4/395(عليش : شرح منح الجليل.  الوضيعة دنية القدر)5(
 ).2/482(الصاوي : ، بلغة السالك)4/395(عليش :  شرح منح الجليل)6(
 ).2/282(الصاوي : ، بلغة السالك)2/513( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )7(
 ).5/549(المواق : ، التاج والإكليل)4/395(عليش :  شرح منح الجليل)8(
 ).10/7392(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)5/549(المواق :  التاج والإكليل)9(
 ).3/600(الحصكفي : ، الدر المختر)4/379(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)10(
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 .إن ذلك مما تَعارف عليه الناس. 2

 :أدلة المالكیة: ثانیاً
 : في إسكان أهله مع زوجته الوضيعة بما يلياستدل المالكية على حق الزوج

إن الضرر لا يتحقق وقوعه عليها من سكنتها مع أهله، فإن وقع خلاف ذلك عزلـت                . 1
 .)1(عنهم

 .إن إسكان أهله مع زوجته الوضيعة يكون مما تعارف عليه الناس. 2
  روى  إذا تزوجها على الشرط بمـا      إسكان أهله مع زوجته   واستدلوا على حق الزوج في      

المؤْمِنُون علَى شُروطِهِم إِلا شَرطاً حـرم " :       قال رسول   :  قال عبد الرحمن بن عوف     
 .)2("حلالاً أَو أَحلَّ حراماً 

 :وجه الدلالة

، وإسكان الأهل   )3(إن المسلم ملزم بتحقيق ما اشتَرط على نفسه ما لم يكن فيه معصيةٌ الله             
 .مِن الضررأُإذا ، مع الزوجة ليس معصيةً الله 

واستدلوا على حق أحد الزوجين بإسكان ابنه الصغير في منزل الزوجية، إذا لم يكن له               
 :حاضن، بما يلي

 إهلاكاً وضياعاً له، وذلك مما حـرم        الطفل في بيت الزوجية، يعني    إن عدم إسكان ذلك     . 1
 .شرعاً

 الزوجية، يؤدي للشـقاق     إن منع أحد الزوجين للآخر من إسكان ذلك الطفل في بيت          . 2
 .والنزاع بينهما، وربما يؤدي إلى الطلاق

 .إن ما تَعارف عليه الناس هو إسكان الصغير مع أحد أبويه إذا تخلَّى عنه الآخر. 3

 :واستدلوا على جواز إسكان أبيه الأعمى في بيت الزوجية شَرطَ أَمنِ ضرره بما يلي
 .ا في حضرة الأعمىإن الزوجة لا تتحرج من إظهار زينته. 1
 .إن الأعمى لا يطَّلع على ما أرادت الزوجة إخفاءه من سترها. 2
 .)4(إن الأعمى إن حصل منه ضرر على الزوجة، فإنه يعزل عنها. 3

                                                
 ).4/395(عليش :  شرح منح الجليل)1(
 ح 3/634لصلح بـين النـاس    اكتاب الصلح، باب ما ذكر عن رسول االله  ( أخرجه الترمذي في سننه      )2(

 .صحيح): 1303 ح 1/255(، قال الألباني في مختصر إرواء الغليل )1352
 ).3/60(الصنعاني :  سبل السلام)3(
 ).5/549(المواق :  التاج والإكليل)4(
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 :حقٌ الزوجة في الامتناع عن مجاورة من يؤذيها

ين من دار، إذا    ذهب الحنفية إلى أنه يحقُّ للزوجة الامتناع من السكن في إحدى الشَّقت           . 1
 .)1(كان لها ضرة تسكن في الشَّقة الأخرى

كما ذهبوا إلى أنه يحقّ للزوجة الامتناع عن السكْنى في إحدى الشقتين مـن دار، إذا                . 2
 .)2(كان قَرابة الزوج يسكنون في الشَّقة الأخرى، وثبت إيذاؤهم للزوجة قولاً وفعلاً

 :ة ضرتها في ذات الدار بالسنة والمعقولواستدلوا على حقِّ الزوجة في عدم مجاور
 :السنة. 1

 ازِنيالْم يحي عن : ِولَ اللَّهسر أنَقَال  " : ارولاَ ضِر رر3("لاَ ض(. 
 :وجه الدلالة

 بالآخرين سواء زوجـة أم غيرهـا؛ لـذلك تُجـاب          )4(دل الحديث على تحريم الإضرار    
رر عليها من الأقارب؛ لأن غرضها إزالة الضرر عـن          الزوجة بطلبها النُقلة عند وقوع الض     

 .)5(نفسها
 :المعقول. 2

إن المنافرة بين الضرائر أمر قائم؛ لذلك لا تحتاج الزوجة لإثباته، ولهذا ثبت لها النُقلـة                
 .)6(بمجرد طلبها

 :تقدير نفقة المسكن: ثانياً
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة مذاهب

 مراعاة حال الزوجين يساراً وإعساراً، وهذا ما ذهب إليه الحنفيـة فيمـا              :المذهب الأول 
 .)9(، والحنابلة)8(، والإمام مالك)7(عليه الفتوى

                                                
 ).3/601(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(
 ).258ص (قدري باشا : لأحوال الشخصية، قانون ا)3/601(الحصكفي :  الدر المختار)2(
، قال الألباني في مختصـر  )1096 ح 1/224كتاب اختلاف مالك والشافعي   ( أخرجه الشافعي في مسنده      )3(

 ).896ح1/172(إرواء الغليل 
 ).3/84(الصنعاني : سبل السلام)4(
 ).258ص (قدري باشا :  قانون الأحوال الشخصية)5(
 : ، قانون الأحوال الشخصية)3/601(ابن عابدين : در المختارحاشية رد المحتار على ال)6(

 ).258ص (قدري باشا 
 ).3/92(الغنيمي :  اللباب في شرح الكتاب)7(
 ).5/543(المواق : ، التاج والإكليل)1/402(الأزهري :  جواهر الإكليل)8(
 ).7/108(النجدي ، ، الروض المربع)8/186(ابن مفلح : المبدع)9(
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، )1(وهذا ما ذهب إليه الحنفية في الظـاهر       ،  حال الزوج يساراً وإعساراً   مراعاة  : المذهب الثاني 
 .)2( من الشافعيةوالنووي والعمراني

ار سعة الزوج، وحال الزوجة، وهـذا مـا ذهـب إليـه جمهـور               اعتب: المذهب الثالث 
 .)3(المالكية

مراعاة حال الزوجة يساراً وإعساراً، وهذا ما ذهب إليه الشـافعية فـي             : المذهب الرابع 
 .)4(أحد القولين
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

والسـنة  استدل الجمهور على اعتبار حال الزوجين في مسكن الزوجة بالقرآن الكـريم              
 :والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)5:قال تعالى

 :وجه الدلالة
 اعتبر حال الزوج في الإنفـاق، ولـم يـذكر حـال             دلت الآية الكريمة على أن االله       

 :، وذلك من خلال الدليل التالي)6(ءت السنة للتبيينالزوجة، لكن جا
 :السنة. 2

 .)7("خُذِي مِن مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ : "  لهند بنت عتبةقال 
 :وجه الدلالة

 . في هذا الحديث النفقة بحال الزوجة، ولم يذكر حال الزوجاعتبر الرسول 
ين والعمل بكلا النصين، ومراعاة لكلا الجانبين نخرج بأن اعتبـار           لكن بالجمع بين الدليل   

 .)8(حالهما في النفقة أولى

                                                
 ).2/507(ابن نجيم : ، النهر الفائق)4/380( البابرتي : العناية)1(
 ).18/256(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/211(العمراني :  البيان)2(
 ).2/509(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )4/387(عليش :  شرح منح الجليل)3(
 ).4/494(نصاري الأ: ، شرح المنهج)3/432(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)4(
 ).7(الطلاق الآية :  سورة)5(
 ).11/202(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(
 ).10ص ( سبق تخريجه )7(
 ).11/201(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
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 :المعقول. 3
 . بالزوجةالزوجين في المسكن يكون أيسر على الزوج في النفقة، ولا يضرإن مراعاة حال 

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 : بالقرآن الكريم والسنةاستدل أصحاب الثاني على مراعاة حال الزوج في المسكن

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)1﴿: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
 أوجب النفقة للزوجة من طعام وكسوة ومسكن حسب حال الزوج من الغنـى              إن االله   

 .)2(روالفق
 .)﴾)3﴿: قال تعالى. ب

 :وجه الدلالة

 أوجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، ومن المعاشرة بـالمعروف            إن االله   
أن يجعل لها مسكناً يقيها الحر والبرد، ويسترها من العيون ويحفظ متاعها، بحسب حاله مـن                

 .)4(اليسار والتوسط والإعسار
 :السنة. 2

، دخلت هند بنتُ عتبةَ امرأةُ أبي سـفيان علـى رسـول االله              :  قالت عن عائشة   
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنـي                 : فقالت

خُـذِي مِـن مالِـهِ      : " إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقـال              
 .)5("لمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ بِا

 :وجھ الدلالة
 .)6( وفقرهبالمعروف، والمعروف يختلف بغنى الزوج أوجب النفقة للزوجة إن النبي 

                                                
 ).7(من الآية :  سورة الطلاق)1(
 ).256، 18/250(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع) 2(
 ).19(من الآية : لنساء سورة ا)3(
 ).18/256(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)211-11/210(العمراني :  البيان)4(
 ).10ص ( سبق تخريجه )5(
 ).18/256(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)6(





 أنواع النفقة الزوجية: المبحث الأول   الفصل الثاني

 
112 

 :أدلة المالكیة: ثالثاً
استدل المالكية على اعتبار سعةِ الزوج، وحال الزوجة فـي المسـكن بـالقرآن الكـريم       

 :والسنة

 : الكريمالقرآن. 1

 .)﴿﴾1:قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
 .)2(إن االله أمر الزوج بالإنفاق على امرأته على قدر سعته وحاجتها حسب العادة

 .)﴾3﴿: قال تعالى. ب

 :وجه الدلالة

 .)4( بالمعروفأوجب للزوجة النفقة والسكْنى بحسب سعةِ الزوجة وحالهاإن الشارع 
 :السنة. 2
ولَهن علَـيكُم" :   قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال  . أ

 .)5(" رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ
، دخلت هند بنتُ عتبةَ امرأةُ أبي سفيان على رسـول االله            :  قالت  عن عائشة    .ب
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنـي،                 : فقالت

 خُذِي مِـن مالِهِ: " إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال 

عنِيكِ بِالمكْفِي بيكْفِيكِ وا يوفِ م6("ر(. 
 :وجه الدلالة

دلّ كلٌ من الحديثين الشريفين على أن الشارع الحكيم أوجب النفقةَ والسـكْنى للزوجـة،               
 .)7(حسب عرف أهل البلد وعادتهم، وسعة الزوج، وحال المرأة

                                                
 ).7(من الآية :  سورة الطلاق)1(
 ).5/190(ي على مختصر خليل ، حاشية الخرش)18/112(القرطبي :  الجامع لأحكام القرآن)2(
 ).19(من الآية :  سورة النساء)3(
 ).235-3/234(الشنقيطي :  تبيين المسالك)4(
 ).10ص (سبق تخريجه ) 5(
 .المرجع السابق) 6(
 ).235-3/234(الشنقيطي : ، تبيين المسالك)113-18/112(القرطبي :  الجامع لأحكام القرآن)7(
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 :أدلة الشافعیة: رابعاً
 :جة في المسكن بالقرآن الكريم والمعقولاستدل الشافعية على مراعاة حال الزو

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)1﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 .)2( أو ضيقللمرأة على زوجها بحسب ما يليق بحالها من سعة أوجب المسكن إن االله 

 :المعقول. 2
سكن للزوجةِ على سبيل الإمتاع لا التمليك؛ لذلك اعتُبِـر          إن الشارع الحكيم أوجب الم    . أ

فيه حالُ المرأة لا حالُ زوجها، بينما وجب الطعام والكِسوةُ للزوجة على سبيل التمليك؛ لـذلك        
 .)3(اعتُبِر فيه حالُ الزوج

إن الزوجةَ لا تستطيع الانتقالَ من مسكن الزوج للسكْنى في غيره؛ لذلك روعي فيـه       . ب
 .)4(الُها، بخلاف الطعام والكِسوة يمكنها إبدالهما؛ لذلك روعي فيهما حالُ الزوجح

 :الترجيح

يترجح لي ما ذهب إليه الجمهور من مراعاة حال الزوجين في نفقة المسكن، وذلك لمـا                
 :يلي

 .إن مراعاة حال الزوجين يكون أقرب للمودة والأُلْفة بينهما. 1
 .مراعاة حال الزوجيِن في المسكنإن من المعاشرة بالمعروف . 2
 .إن اعتبار حال أحد الزوجين في المسكن فيه إضرار بالآخر. 3
 إن فريقاً من الشافعية اعتَبر حالَ الزوجة في نفقة المسكن لها عليه، والفريق الآخـر               . 4

ا وهذا ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار حال الزوجين في نفقة المسكن له            . اعتَبر حالَ الزوج  
 .عليه، وبذلك يكون قولُ الجمهورِ قد جمع بين القولين

 :  مواصفات المسكن الشرعي: ثالثاً
 .)5 (أن يكون بيتاً منفرداً من دار يغلق بالمفتاح . 1

                                                
 ).6(من الآية : سورة الطلاق) 1(
 ).3/432(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)2(
 ).494-4/493(الأنصاري : ، شرح المنهج)4/74(عميرة :  حاشية عميرة على المنهاج)3(
 ).3/430(الأنصاري : ، أسنى المطالب)3/432(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)4(
 ).243 ص(أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)4/397(المرغناني :  الهداية)5(
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 .)1(أن يكون به المرافقُ الشرعية كالمطبخ والحمام . 2
 .)2(أن يكون المسكن في منطقة مأهولة بالسكان بين جيران صالحين . 3

 .)3(في المسكن حالُ البلد من كونها تسكن الحضر أو البادية والسعر والزمانيراعى  . 4

 :وقد استدل الفقهاء على حقِّ الزوجة في بيت منفرد يغلق بما يلي

 .)4(إنها تتضرر بإسكان غيرها معها باطّلاعهم على ما تريد ستره. 1
 .)5(سكنهاإن المرأة لا تأمن على متاعها إذا شاركها غير زوجها في م. 2
 . )6(إن وجود شخص ثالث يمنع الزوجةَ من تمام المعاشرة والاستمتاع. 3

كالمطبخ والحمـام   ، واستدلوا على أنه لابد للمسكن أن يحتوي على المرافق الشرعية         
 :بما يلي

أن مسكن الزوجـة لا     ، إن المسكن وجب للزوجة بالمعروف، والمعروف عند الناس       . 1
 .الشرعية فيه كالمطبخ والحمامبد من توافر المرافق 

 .إن عدم وجود المرافق في مسكن الزوجة يلحق بها الضرر. 2

 .إن المطبخ والحمام هي مستلزمات بيت الزوجية التي لا غنى عنها. 3
واستدلوا على أن المسكن يجب أن يكون في منطقة مأهولة بين جيران صالحين بمـا               

 :يلي

 .سها إذا كانت تسكن في منطقة غير مأهولةإن الزوجة لا تأمن على نف. 1
إن ما تعارف عليه الناس هو إسكان الزوجة في منطقة مأهولة بالسكان، ولم يسـمع               . 2

 .عنهم أنهم من أهل التُهمة
 .)7(إن المسكن إذا كان بدون جيران، لا يكون مسكناً شرعياً ملائماً للزوجة. 3

ر والزمان في المسكن بـالقرآن الكـريم   واستدلوا على وجوب مراعاة حال البلد والسع    
 :والمعقول

                                                
 :، الفقه الإسلامي وأدلته)3/602(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(

 ).7393-10/7392( الزحيلي 
 )243ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)3/600(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)2(
 ).5/543(المواق : ، التاج والإكليل)3/602 (ابن عابدين:  حاشية رد المحتار على الدر المختار)3(
 ).4/395(عليش :  شرح منح الجليل)4(
 ).258ص (قدري باشا : ، قانون الأحوال الشخصية)4/397(البابرتي : العناية)5(
 ).258ص (قدري باشا : ، قانون الأحوال الشخصية)4/397(المرغيناني :  الهداية)6(
 ).3/602(ابن عابدين : ختار حاشية رد المحتار على الدر الم)7(
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 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)1﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة

إن عدم مراعاة السعر والبلد والزمان في مسكن الزوجة فيه تضييق عليها، كما أنه ليس               
 .)2(من المعاشرة بالمعروف

 :المعقول. 2
إن المسكن وجب للزوجة بالمعروف، والمعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان وحال           

 .)3(أهل البلد
 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه اشترط على الزوج أن يهيئ مسكناً شـرعياً           
الصغير غيـر    أقاربه دون رضاها، إلا ولده       مع جميع لوازمه لامرأته، ألّا يسكِن أحداً معها من        

المميز، ولا تُسكن هي أولادها من غيره، أو أقرباءها بغير رضاه، ألّا تُسكن معها ضـرتها فـي نفـس                    
 . بشقتهاالدار، وإن استقلت كل واحدة منهما

ليس لها الحقُّ في طلب الانتقال من شقةٍ في دار يجاورهـا فيهـا أقاربـه إلا إذا ثبـت                    
ة فلها ذلك الحقضرررهم، وأما إذا طلبت الانتقال بسبب الض. 

وإذا كان المسكن موحشاً، ولم يكن لها ولد أو خادمة تسـتأنس بهمـا، فعليـه أن يليهـا             
 .بمؤنسة، أو ينقلها لمسكن غير موحش

 الزوج تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته فـي           يجبر): 39(فقد نصت مادة    
 .رهالمحل الذي يختا

ليس للزوج أن يسكن أهلَه وأقاربه بـدون رضـاء زوجتـه، فـي     ): 41(ونصت مادة   
المسكن الذي هيأه لها إلا ولده غير المميز كما ليس للزوجـة أن تسـكن معهـا أولادهـا                   

 .)4(وأقاربها بدون رضاء زوجها
                                                

 ).6(من الآية :  سورة الطلاق)1(
 ).3/602(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)2(
 ).602-3/601( المرجع السابق )3(
 )10/112(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 4(
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ا أحـد   إذا أسكن الزوج امرأتَه في مسكن على حِدتها من دار فيه          ): 186(ونصت مادة   
من أقاربه، فليس لها طلب مسكن غيره، إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً، ولها طلب ذلـك    
مع الضرة، فإن كان في نفس المسكن المقيمة هي به ضرةٌ لها، أو إحدى أقارب زوجهـا،                 

 .فلها طلب مسكن غيره، ولو لم يؤذها فعلاً أو قولاً
أة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيها زوجها،        إذا كانت المر  ): 187(ونصت مادة   

بأن كان كبيراً كالدار الخالية من السكان، المرتفعة الجدران، أو كان الـزوج يخـرج لـيلاً                 
ليبيت عند ضرتِها، ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بهما، فعليه أن تأتيها بمؤنسـة أو                  

 .)1(ينقلها إلى حيث لا تستوحش
 ون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في المسكن للزوجةالمقارنة بين قان

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن الزوج يجبـر            ) 39(ونرى أن القانون في المادة      
 .على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته

 مـع  قد وافق فقهاء الحنفية على حق الزوج في إسكان طفله) 41(ونرى أن القانون في المادة  
زوجته الذي هو من غيرها، بغير رضاها، ولا يحق للزوج إسكان غير ذلك مع زوجتـه إلا                 

 .برضاها
قد وافق فقهاء الحنفية على حق الزوجة على عدم مجاورة          ) 186(ونرى أن القانون في المادة      

 .ضرتها في ذات الدار
 

 

                                                                                                                                     
 ).10/112( مجموعة القوانين الفلسطينية )1(
 



 
 

 المبحث الثاني  
 

 نفقـة الرعایــة الزوجیـة
 

 :وفيه مطلبان
 .نفقة الدواء والتطبیب :ب الأولالمطل

 .نفقة الخادِم :المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 نفقة الدواء والتطبیب

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
 عدم وجوب العلاج للزوجة المريضة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء            :المذهب الأول 

 .)4(والحنابلة، )3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(من الحنفية
 وجوب العلاج للزوجة عند المرض على زوجها، وهذا ما ذهب إليه ابن             :المذهب الثاني 

 .)7(، وأكثر الفقهاء المعاصرين كالزحيلي وأبي العينين)6(، وأبو الطيب القنوجي)5(عبد الحكم
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

 :استدل الجمهور على عدم وجوب العلاج للزوجة بما يأتي
إن التطبيب وثمن الدواء يراد لحفظ الجسم من المرض العارض؛ فلا يلزم الزوج كما              . 1

 .)8(لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار
 .)9( نفسهاوليس ذلك على الزوج إنما على الزوجةإن الدواء يراد منه حفظ أصل الحياة، . 2

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 : علاج المرأة على زوجها بالقرآن الكريم والسنة والمعقولاستدل القائلون بوجوب

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)10: قال تعالى

                                                
 ).3/580(ابن عابدين : الدر المختار حاشية رد المحتار على )1(
 ). 2/511(عليش : ، تقريرات عليش على حاشية الدسوقي)1/403(الأزهري : جواهر الإكليل) 2(
 ).4/73(، شرح المحلي على المنهاج )6/460(النووي : روضة الطالبين)3(
 ).11/208(ابن قدامة :  الشرح الكبير)4(
 ـ214 - 150(ن عبد الحكم    ، اب )4/392(عليش  :  شرح منح الجليل   )5( عبد االله بن عبد الحكم بن أعين       )  ه

كان من أجلة أصحاب مالك، انتهت إليـه الرياسـة          . فقيه مصري، من العلماء   : ابن ليث بن رافع، أبو محمد     
 ).4/95(الزركلي : الأعلام. ولد في الإسكندرية وتوفي في القاهرة. بمصر بعد أشهب

 ).2/116(القنوجي : الروضة الندية)6(
 ) 251ص (أبو العينين : الفقه المقارن للأحال الشخصية، )10/7381(الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)7(
 ).11/208(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
 ).4/73( شرح المحلي على المنهاج )9(
 ).233(من الآية :  سورة البقرة)10(
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 :وجه الدلالة
 النفقة الزوجية بلفظ الرزق، والرزق يشمل كل ما يحتاجه المنفَـق عليـه         أوجب االله   

 .)1(طعام وكسوة وعلاجمن 
 :السنة. 2

دخلت هند بنتُ عتبـةَ ـ رضـي االله عنهـا ـ      : عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت  
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا         :  فقالت  على رسول االله     امرأةُ أبي سفيان    

، فهل علي في ذلـك    يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه             
 .)2("خُذِي مِن مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ : " من جناح؟ فقال رسول االله 

 :وجه الدلالة
 كفاية المرأة على زوجها، والكفاية تشمل الطعام والكسوة، كمـا تشـمل             أوجب النبي   

 .)3(العلاج عند المرض للحاجة إليه
 :المعقول. 3
 أوجب النفقةَ الزوجيةَ مطلقاً، ولم يفصل، فوجب أن تُـرد إلـى العـرف،               إن االله   . أ

 . )4(وأهلُ العرف ينكِرون على الزوج الممتنع من علاج زوجته مع قدرته على ذلك
 .)5(إن كفاية المرأة واجبةٌ على زوجها، ومن كفايتها علاجها عند المرض. ب
 .)6(لنفقةإن الدواء لحفظ الروح، فأشبه ا. ج

 :الترجيح
 وأرى أن القول بوجوب علاج المرأة على زوجها بالمعروف إذا كان قادراً أرجح؛ لما 

 :يلي
إن امتناع الزوج عن علاج امرأته مع قدرته على ذلك، ربما يؤدي إلـى هلاكهـا،                                                                                                  . 1

 .)7(وهذا مما أنكره الشرع والعرف

                                                
 ).2/174(السيد سابق : ، فقه السنة)116-2/115(القنوجي :  الروضة الندية)1(
 .، وهو صحيح)10ص ( سبق تخريجه )2(
 ).2/116(القنوجي :  الروضة الندية)3(
 ).251ص (أبو العينين : الأحوال الشخصية:  الفقه المقارن)4(
 ).2/116(القنوجي :  الروضة الندية)5(
 .المرجع السابق) 6(
 ).251ص (ينين أبو الع:  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)7(
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إن حاجةَ المرأة للعلاج عند المرض أكثر من حاجتها للطعام، ومن المعلوم أن علـى              . 2
 .)1(الزوج القيام بحوائج زوجته

 .)2(ضإن كَفايةَ المرأة واجبةٌ على زوجها، ومِن كفايتها علاجها عند المر. 3
4 .المرض، وهو قادر الزوج امرأتَه تعاني آلام كعلى علاجها، يؤدي إلى تقطيع إن تَر 

 .)3(أواصر الحياة الزوجية، على خلاف ما أمر به االله من المودة والرحمة

إن العلاج في السابق كان يعتمد على الأعشاب التي تتحصل عليها المرأة بنفسها، أما              . 5
 . العلاج إلا بدفع ثمنهاليوم فلا تتمكن من

إن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي نصت عليها قواعد الشريعة الإسلامية،            . 6
وترك المرأة عند المرض دون علاج، ربما يؤدي إلى هلاكها، فوجب علاجها على من وجب               

 .عليه نفقتُها

 . في المعاشرةإن الزوجةَ حالَ مرضِها تكون غير قادرة على تلبية حاجة زوجها. 7
 :أجرة القابلة

 :اختلف الفقهاء في أجرة القابلة على مذهبين
 : للحنفية، وقد فصلوا على النحو الآتي:المذهب الأول

 .)4(ن استأجرها، سواء في ذلك المرأة أم زوجهاإن أجرة القابلة على م. أ
 :ها على قولينإذا جاءت القابلةُ بدون أن يستأجرها أحد الزوجين، اختلفوا في أجرت. ب

 .)5( وجوب أجرتها على الزوج:الأول

 .)6( وجوب أجرتها على الزوجة:الثاني
وجوب أجرة القابلة على الزوج، وهذا مـا ذهـب إليـه المالكيـة فـي       : المذهب الثاني 

 .)7(المشهور، وفي مقابل المشهور إن أجرة القابلة على الزوجة

                                                
 ).10/7381(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)2/116(القنوجي :  الروضة الندية)1(
 ).2/116(القنوجي :  الروضة الندية)2(
 ).10/7381(الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)3(
 ).4/387(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)3/579(الحصكفي : الدر المختار) 4(
 ).3/580(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/192(ابن نجيم : لرائق البحر ا)5(
 ).4/192(ابن نجيم : ، البحر الرائق)388-4/387(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)6(
 ).5/545(الحطاب : ، مواهب الجليل)2/510( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )7(
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 :الأدلة

 : من المالكیةأدلة الحنفیة، ومقابل المشھور: أولاً
العرف قـد جـرى أن أجـرة    استدل القائلون بوجوب أجرة القابلة على من استأجرها بأن         

 .)1(العامل على من استأجره
عملَ القابلة أشبه بعمـل الطبيـب،       بأن  ، واستدل القائلون بوجوب أجرة القابلة على الزوجة      

 .)2(، وكذلك أجرة قابلتهاوأجرةُ طبيب الزوجة عليها
 :أدلة المالكیة، ومن قَرُب منھم من الحنفیة: ثانیاً

 :استدل القائلون بوجوب أجرة القابلة على الزوج بما يأتي
 .)3(إن معظَم نفع القابلة يعود على الولد، ونفقةُ الولد على أبيه. 1
 .)4(إن أجرتَها تبع لمؤونة الجماع، ومؤونة الجماع على الزوج. 2
 الـزوج   فلذلك وجبت أجرتُها علـى    نه الزوجة عند الوضعِ؛     إن القابلةَ مما لا تستغني ع     . 3
 .)5(كالنفقة

 :الترجيح
 :أرى وجوب مصاريف الولادة على الزوج من أجرة طبيب وثمن دواء، وذلك لما يلي

 .إن مصِاريف الولادة يعود نفعها على المولود، ونفقةُ المولودِ على أبيه. 1
 .تها مصاريفَ ولادتِهاإن كفاية المرأة على زوجها، ومن كفاي. 2
 أمر بمعاشرة الزوجة بالمعروف، وليس مـن المعـروف التخلِّـي عـن           إن االله   . 3

 .الزوجة عند وضعِ الحمل، بِعدم تحمل مصاريف الولادة
، وإنما تفرض على الزوج مصاريفَ علاجٍ للزوجـة إن المحاكَم الشرعية لا تفرض على  . 4

 .)6( الزوجوجوب مصاريف الولادة علىبنا إليه من الزوج مصاريف ولادة، وهذا يوافق ما ذه

                                                
 ).5/545 (المواق:  التاج والإكليل)1(
 ).4/192(ابن نجيم : ، البحر الرائق)388-4/387(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)2(
 ).3/580(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)3(
 ).4/387(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)4(
 ).2/510 (، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)5/193( حاشية الخرشي على مختصر خليل )5(
، محكمة الشيخ رضـوان     5/6/2007 بتاريخ   133، قضية أساس    5/6/2007 بتاريخ   132 قضية أساس    )6(

 .الشرعية، بغزة



122



 نفقة الرعاية الزوجية: المبحث الثاني  الفصل الثاني

 

 المطلب الثاني
 نفقــة الخادِم

 :حاجة الزوجة للخادم
 على وجـوب    )4(، والحنابلة )3(، والشافعية )2(والمالكية ،)1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

لخـادِم  خادم للمرأة على نفقة زوجها ـ مع تباين الشروط فما بينهم ـ واستدلوا على وجوب ا  
 :بالقرآن الكريم والمعقول

 :القران الكريم. 1
 .) :﴿﴾ )5قال االله 

 :وجه الدلالة
 .)6( الزوج بالمعاشرة بالمعروف، ومن المعروف أن يقيم لزوجته من يخدمهاأمر االله 

 :المعقول. 2
 .)7( إليه الزوجة على الدوامقياس الخادِم على النفقة، بجامع أن كلا منهما تحتاج. أ
إن الزوج ملزم بالقيام بحوائج زوجته، ومن ذلك إصلاح الطعام لها، والخادِم ينـوب            . ب

 .)8(عن الزوج في ذلك

 :شرط وجوب الخادِم
 :اليسار: الشرط الأول

 :اختلف الفقهاء في اشتراط اليسار؛ لوجوب إخدام المرأة على زوجها على مذهبين
  لا يجب إخدام المرأة على زوجها، إلا إذا كان موسراً، وهذا ما ذهب:المذهب الأول

                                                
 ).181/5(السرخسي : ، المبسوط)387/4(المرغيناني :  الهداية)1(
 ).5/546(الحطاب : ، مواهب الجليل)2/734(الدردير : الشرح الصغير )2(

 ).4/495(الأنصاري : ، شرح المنهج)127/5(الشافعي : الأم )3(

 ).4/139(الحجاوي : ، الإقناع)357/8(المرداوي : الإنصاف )4(

 ).19(من الآية : سورة النساء )5(

 ).18/256(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)211/11(العمراني : البيان )6(

 ).209/11(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير )7(

 ).181/5(السرخسي : المبسوط )8(



123



 نفقة الرعاية الزوجية: المبحث الثاني  الفصل الثاني

 

 .)3(، والحنابلة)2(، والمالكية)1(في الأصح، إليه الحنفية
 يجب إخدام المرأة على زوجها في اليسر والعسر، وهو ما ذهـب إليـه               :المذهب الثاني 

 .)5(، والشافعية)4(في قول مرجوح الحنفية
 :الأدلة
 :لجمھورأدلة ا: أولاً

 :استدل القائلون بعدم وجوب نفقة الخادِم على الزوج المعسر بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)6﴿: تعالىقال 
 :وجه الدلالة
قةَ الزوجة بقدر سعة الزوج، فإن كان معسراً لم يكلَّف بشـيء؛ لأن االله        نف أوجب االلهُ   

            ًومن باب أولى نفقـة    )7( لم يرزقه شيئاً ينفق منه، فتسقط عنه نفقة الزوجة ما دام معسرا ،
 .الإخدام
 :المعقول. 2
مه إلا أدنـى    إن الخادِم لزيادة التَنَعم؛ فلا يلزم إلا في حالة اليسار؛ لأن المعسر لا يلز             . أ
 .)8(الكفاية
 .)9(إن المرأة قد تكتفي بخدمة نفسها إذا أعسر زوجها. ب
إن الزوج المعسر لا يكلَّف فوق طاقته بتحمل نفقة إخدام زوجته، وإن كانـت ممـن                . ج

 .)10(تخدم؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر

                                                
 ).3/588(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/389(المرغيناني : الهداية )1(
 ).546/5(الحطاب : مواهب الجليل )2(
 ).357/8(المرداوي : الإنصاف )3(
 ).588/3(ن ابن عابدي: ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)389/4(ابن الهمام : شرح فتح القدير )4(
 ).3/432(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/194(الأنصاري : شرح المنهج )5(
 )7(من الآية :  سورة الطلاق)6(

 ).5/211( حاشية الخرشي على مختصر خليل )7(
 ).389/4(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)8(
 ).389/4(المرغيناني : الهداية )9(
 ).357/8(المرداوي : الإنصاف )10(



124



 نفقة الرعاية الزوجية: المبحث الثاني  الفصل الثاني

 

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
على زوجها في اليسر والعسـر بـالقرآن الكـريم          استدل القائلون بوجوب إخدام المرأة      

 : والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)1﴿ : قال تعالى
 :وجه الدلالة

 .)2(إن من المعاشرة بالمعروف أن يقيم الزوج لامرأته من يخدمها
 :المعقول. 2
بةٌ على زوجها، فكذلك نفقـةُ إخـدامِها        إن نفقةَ الإخدام تبع لنفقة الزوجة، ونفقتُها واج       . أ

 .)3(كسائر المؤن
 .)4(إن كفايةَ المرأة واجبةٌ على زوجها، ومن تمام كفايتها إخدامها. ب

 :الترجيح
 :يترجح لي عدم وجوب نفقة الإخدام على الزوج المعسر، لما يأتي

نفاق علـى   إن تكليفَ الشخصِ فوق طاقته منهي عنه شرعاً، والمعسر عاجز عن الإ           . 1
 .نفسه فكيف بغيره؟

إن تكليف الزوج المعسر بالإنفاق على خادم زوجته هو تكليفٌ له فوق طاقته، وهـو               . 2
 .منهي عنه شرعاً

 .إن الخادِم ليس من ضروريات الزوجة، والمعسر لا يكلَّف إلا بما هو ضروري. 3
 .رإن الخادِم للزيادة في التنَعم، وهذا لا يكون إلا مع اليسا. 4

 :المرض: الشرط الثاني
 على وجوب الخادِم للزوجة     )7(، والحنابلة )6(، والشافعية )5(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

 المريضة على زوجها، إلا أن الحنفية اشترطوا للوجوب عدم وجود من يخدمها، كما اشترط 
                                                

 ).19(من الآية : سورة النساء) 1(
 ).211/11(العمراني : البيان )2(
 : ، مغني المحتاج)589/3(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار )3(

 ).433-343(الخطيب الشربيني 
 ).388-4/387(المرغيناني : الهداية )4(
 ).588/3(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 5(
 : مغني المحتاج، )4/75(، شرح المحلي على المنهاج )5/127(الشافعي :  الأم)6(

 ).434/3(الخطيب الشربيني 
 ).357/8(المرداوي : الإنصاف)7(
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 .الحنابلة قدرة الزوج على ذلك
 : بالقرآن الكريم والمعقولواستدلوا على وجوب إخدام الزوجة المريضة

 :القرآن الكريم. 1
 . )﴾)1﴿ : قال تعالى

 :وجه الدلالة
 إن من العشرة بالمعروف إخدام الزوجة، وخصوصاً إذا كانت محتاجةً للإخدام، بسبب

 .)2(المرض
 :المعقول. 2
 .)3(لصلاح بدنها من خادمإن الزوجةَ إذا أصابها المرض أو الزمانة لا بد . أ
 .)4(إن الزوجةَ المريضةَ محتاجةٌ للخادم على الدوام، فأشبه النفقة. ب
حاجةَ المريضة والزمِنَة للخادم كالشريفة، بل هي أولى؛ لعجز كلٍ منهما عن خدمـة              . ج

 .)5(نفسها فضلاً عن صغارها
 .)6(إن الزمِنةَ والمريضةَ كلاهما لا تستغني عن الخادِم. د

لما وجبـت   ، إن الأب لما وجبت عليه نفقةُ الابن وجب عليه إخدامه، وكذلك الزوج           . هـ
 .)7(عليه النفقة لزوجته، وجب عليه إخدامها 

 :الشَرف: الشرط الثالث
على وجوب  ) 11(، والحنابلة )10(، والشافعية )9(، والمالكية )8(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

 .ر، إلا أن الحنابلة اشترطوا لذلك قدرة الرجل على ذلكإخدام الزوجة من ذوي الأقدا
 :واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والمعقول

                                                
 ).19(من الآية : سورة النساء )1(
 ).209/11(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 2(
 ).127/5(الشافعي : الأم )3(
 ).209/11(ابن قدامة : لشرح الكبيرالمغني مع ا)4(
 ).434/3(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج )5(
 .المرجع السابق) 6(
 ).259/18(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع، )11/211(العمراني :  البيان)7(
 ).3/589(الحصكفي : الدر المختار )8(
 ).5/194(مختصر خليل ، حاشية الخرشي على )734/2(الدردير : الشرح الصغير )9(
 ).127/5(الشافعي : الأم )10(
 ).357/8(المرداوي : الإنصاف )11(
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 :القرآن الكريم. 1
 . )﴾)1﴿ : قال تعالى

 :وجه الدلالة
 الزوج بعشرة امرأته بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف أن يقـيم الرجـلُ             أمر االلهُ   

 .)2(رأته من يخدمها، وخصوصاً إذا كانت من ذوي الأقدار التي تُخدم في بيت أبيهالام
 :المعقول. 2
إن الزوجة محتاجةٌ للخادم على الدوام، خصوصاً إذا كانت من ذوي الأقـدار، فأشـبه      . أ
 .)3(النفقة

 .إن اختيار الرجلِ لامرأةٍ يخدم مِثلُها للزواج هو رضى منه بفرض خادم عليه. ب
إن العرف جرى أن المرأة الشريفَة التي لا تخدم نَفْسها، يفرض لها خادم على . ج
 .زوجها

 :حكم النفقة للخادم
 على وجـوب    )7(، والحنابلة )6(، والشافعية )5(، والمالكية )4(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    

دلوا علـى ذلـك بـالقرآن       نفقةِ خَادمِ الزوجةِ على الزوج فيما إذا وجب لها عليه إخدام، واست           
 :الكريم، والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)  )8:قال تعالى

 :وجه الدلالة
 .)9(إن من العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً، وليس من المعروف تركُه دون نفقة

                                                
 ).19(من الآية : سورة النساء )1(
 ).209/11(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير )2(

 . المرجع السابق)3(

 ).5/181(السرخسي : ، المبسوط)4/389(البابرتي : العناية)4(

 ).5/194(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )5/547(واق الم: التاج والإكليل )5(

 ).11/213(العمراني : البيان، )5/127(الشافعي :  الأم)6(

 ).4/139(الحجاوي : الإقناع )7(

 ).19(من الآية : سورة النساء) 8(

 ).260-18/259(المطيعي : ، التكملة الثاني للمجموع)213، 11/211(العمراني : البيان )9(
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 :المعقول. 2
 الزوجةِ واجبةٌ علـى زوجهـا، فكـذلك نفقـةُ     إن نفقةَ الخادِم تبع لنفقة الزوجة، ونفقةُ   . أ
 .)1(خادمها
إن الخادِم يقوم بأعمال البيتِ من طبخ وخبز وغيـره، فتجـب لـه النفقـةُ بـإزاء                  . ب
 .)2(الخدمة
 .)3(إن كفايةَ المرأةِ واجبةٌ على زوجها، ومن تمام كفايتِها النفقةُ على خادمها. ج

 :قَدر نفقة الخادِم من الطعام
 :هاء في هذه المسألة إلى مذهبيناختلف الفق

، )5(، والمالكيـة  )4(إن نفقةَ الخادِم معتبرةٌ بكفايته وهو ما ذهب إليه الحنفية         : المذهب الأول 
 .)6(والحنابلة

 وهذا ما ذهب إليهوإنما مقَّدرة بالمد، ، إن نفقة الخادِم غير معتَبرةٍ بكفايته: المذهب الثاني
   .)7(الشافعية

 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

 :استدل الجمهور على اعتبار الكفاية في نفقة الخادِم بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)  )8:قال تعالى
 :وجه الدلالة

، )9( الزوج بالمعاشرة بالمعروف، ومن المعروف أن يقيم لزوجتـه خادمـاً           أمر االلهُ   
 .ن المعروف ترك الخادِم دون كفايتهِ من النفقةوليس م

                                                
أبـو  : ، الفقه المقارن للأحـوال الشخصـية      )3/589(ابن عابدين   : ة رد المحتار على الدر المختار     حاشي )1(

 )1/390(قدري باشا : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، )250ص (العينين 
 ).3/589(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار )2(
 ).388-4/387(المرغيناني : الهداية)3(
 ).5/181(السرخسي : ، المبسوط)389/4(البابرتي : العناية )4(

 ).511/2(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(

 ).211/11(ابن قدامة : ، الشرح الكبير)139/4(الحجاوي : الإقناع) 6(

 ).261/8(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)75/4(شرح المحلي على المنهاج ) 7(

 ).19(من الآية : سورة النساء) 8(

 ).211، 11/209(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 9(
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 :المعقول. 2
إن نفقةَ الخادِم تبع لنفقة المخدومة، ونفقةُ المخدومـةِ مقـدرة بالكفايـة، فكـذلك نفقـةُ                 

 .)1(خادمها

 :أدلة الشافعیة: ثانیاً
 :استدل الشافِعيةُ على عدم اعتبار الكفاية في نفقة الخادِم بما يأتي

، ونفقةُ المخدومةِ مقدرة بالمد من غيـر اعتبـار      )2(خادِم تبع لنفقة المخدومة   إن نفقة ال  . 1
 .، فكذلك نفقة الخادِم) 3(الكفاية
 .)4(إن الكفايةَ في القوت غير مشاهدة، ولا محققَّة؛ لذلك لم تُعتبر للمخدومة والخادِم. 2

 :الترجيح
 :دِم بالكفاية، لما يأتييترجح لي ما ذهب إليه الجمهور من تقدير نفقة الخا

إن الخادِم ما دام في عمله فهو محبوس على من يخدمه، وكلُّ من كان محبوساً بحق                . 1
 .)5(كالقاضي والعامل، مقصود لغيره، فكفايتُه عليه من النفقة

 .إن نفقةَ الخادِم تبع لنفقة الزوجة، ونفقةُ الزوجة معتَبرةٌ بكفايتها، فكذلك نفقةُ خادمها. 2
إن الكفايةَ في القوت تختلف من شخص لآخر بحسب السن والضـخامة والنَّحافـة،               . 3

 .والتقدير بالمد يهمِل ذلك كلَّه
 .إن الخادِم متفرغٌ لخدمة الزوجة. 4
إن تفرغ الخادِم لخدمة الزوجة دون كفايتِه من النفقة إضرار به، وربما يؤدي به إلى               . 5

 .النَفقةالسرقة؛ لكفاية نفسه من 
 :نوع نفقة الخادم 

 :اختلف الفقهاء في نوع القوت والإدام الذي يفرض لخادم الزوجة إلى أربعة مذاهب
 يكون القوتُ والكسوةُ مثلَ ما لزوجة المعسـر، وهـذا مـا ذهـب إليـه      :المذهب الأول 

 .)7(، والحنابلةُ)6(الحنفية
                                                

 ).589/3(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 1(

 ).257/8(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع) 2(

 ).70/4(شرح المحلي على المنهاج ) 3(

 ).494، 4/492(الأنصاري : شرح المنهج) 4(

 ).379/4(المرغيناني : دايةاله) 5(

 ).389/4(المرغيناني : الهداية) 6(
 ).139/4(الحجاوي : ، الإقناع)211/11(ابن قدامة : الشرح الكبير) 7(
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ولا يجب له من الإدام مثلُ إدام       يجب له من القوت مثلُ قوتِ المخدومة،        : المذهب الثاني 
 .)1(المخدومة، بل أدنى، وهذا ما ذهب إليه الشافعيةُ على الأصح

يجب له من جنس ما يجب للمخدومة من القوت والإدام ونوعه، وهذا ما             : المذهب الثالث 
 .)2(ذهب إليه الشافعيةُ في قول آخر

 .)3(فعية في قول ضعيفلا يجب له الإدام، وهذا ما ذهب إليه الشا: المذهب الرابع
 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

 :استدل الحنفية والحنابلة على أن قوتَ الخادِمةِ وإدامها أدنى من قوت المخدومة بما يأتي
إن نفقةَ الخادِم تبع لنفقة المخدومة، فلا يتَساوى معها، بل تكون نفقةُ الخادِم أدنى في                 . 1

 .)4(الإدام
، وأهلُ العرف لا يساوون بين الخـادِم والمخـدوم   )5( واجبةٌ بالمعروفإن نفقةَ الخادِم . 2

 .في النفقة، وإنما تكون نفقةُ الخادِم أدنى
 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً

استدل الشافعية في الأصح من مذهبهم على أن إدام الخادِمةِ أدنى من إدام المخدومة بما               
 :يلي

عروف، والعرف لا يساوي بين أُدم الخادِم والمخدوم، بـل          إن نفقةَ الخادِمِ واجبةٌ بالم    . 1
 .)6(الخادِم أدنى

 .)7(إن العرف لا يساوي بين الخادِم والمخدوم في قدر النفقة، كذلك في نوعها. 2
 :أدلة المذھب الثالث: ثالثاً

استدل الشافعية في قولهم الثاني على وجوب القوت والأُدم للخادمة من جنس مـا يجـب          
 :ومة بما يأتيللمخد

 .)8(إن الخادِم يجب له من الطعام مثلُ طعام المخدوم، فكذلك الأُدم. 1

                                                
 ).11/214(العمراني : ، البيان)75/4( شرح المحلي على المنهاج )1(
 ).261/18(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)214/11(العمراني : البيان) 2(
 ).75/4(، شرح المحلي على المنهاج )207/6(الغزالي : الوسيط) 3(
 ).589/3(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 4(
 ).209/11(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(
 ).433/3(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)214/11(العمراني : البيان) 6(
 ).261/18(المطيعي : نية للمجموعالتكملة الثا) 7(
 ).261/18(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)214/11(العمراني : البيان) 8(
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 .)1(إن المخدوم تجب نفقتُه من غالب قوتِ البلد، فكذلك الخادِم. 2
 .)2(إن البدن لا يقوم بغير قوتِ البلد في الغالب. 3

 :أدلة المذھب الرابع: رابعاً
عيف على أن الخادِم لا يستحق الأُدم، بل تكتفي بما فَضـل         استدل الشافعيةُ في قولهم الض    

بأن الخادِمةَ لا تستحقُ الأُدم؛ لأنها تكتفي بما تفضله المخدومـة فـي بعـض           : عن المخدومة 
 .)3(الأحوال

 :الترجيح
 :يترجح لي أن نفقةَ الخادِم هي مثلُ نفقة زوجة الِمعسر، لما يأتي

 بينهم على أن نفقة الخادِم تكون أدنى من نفقة المخدوم في            إن أهلَ العرفِ اتفقوا فيما    . 1
 .النوع والقدرِ

 .إن نفقة الخادِم تبع لنفقة المخدوم؛ لذلك تكون أدنى. 2
 .إن الطعام لا يؤكل إلا بأُدم؛ لذلك وجب له، ولكنه أدنى في النوع. 3
 .إن عدم فرض الأُدم للخادم يوهن بدنَه، مما يضر بالمخدومة. 4
إن عدم فرضِ الأُدم للخادم يجعله ينظر إلى كفاية حاجة نفسه من الأُدم بطرق غيـر                . 5

 .مشروعة
 :مقدارُ كِسْوة الخادِم

أن كِسوة   على) 7(، والحنابلة )6(، والشافعية )5(، والمالكية )4(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    
 :ريم والمعقولالخادِم معتبرةٌ بكفايته، واستدلوا على ذلك بالقرآن الك

 :القرآن الكريم. 1
 .)  )8:قال تعالى

 :وجھ الدلالة
 أمر االله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف، ومن المعروف أن يقيم لزوجته خادماً، وليس

                                                
 ).261، 18/250(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع) 1(
 ).261/18(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)213/11(العمراني : البيان) 2(
 ).75/4(، شرح المحلي على المنهاج )207/6(الغزالي : الوسيط) 3(
 ).588/3(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)181/5(السرخسي : المبسوط )4(
 ).511/2(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 5(
 ).494/4(حاشية الجمل على شرح المنهج  )6(
 ).211/11(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير )7(
 ).19(من الآية : سورة النساء) 8(
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 .)1(من المعروف أن يترك ذلك الخادِم بدون كفايته من نفقة الكسوة
 :المعقول. 2
قةَ الخادِم تبع لنفقة الزوجة، ونفقةُ الزوجة من طعام وكسـوة مقـدرة بكفايتهـا،               إن نف . أ

 .)2(فكذلك نفقةُ خادمِها من طعام وكسوة
 .)3(إن الكفاية في الكسوة محقَّقة ومشاهدة؛ لذلك اعتُبرت للزوجة والخادِم. ب
 .)4(ي القَدرإن كسوةَ الخادِمةِ وجبت بالكفاية؛ لذلك تساوت مع كسوة المخدومة ف. ج

 :نوع كِسوة الخادِم
 :اختلف الفقهاء في نوع كسوة الخادِم إلى مذهبين

يجب أدنى أنواع الكسوة للخادم، مثل الكسوة لزوجة المعسِر، وهـذا مـا             : المذهب الأول 
 .)6(، والحنابلة)5(ذهب إليه الحنفية

 سِر، فأوجبـوا لخادم وقد فَّرقوا بين كسوةِ خادمِ زوجةِ الموسر والمع:المذهب الثاني
زوجةِ الموسرِ فوق كِسوةِ خادمِ زوجةِ المعسر، ولكنها دون نفقـةِ المخدومـةِ فـي الجـنس                 

 .)7(والنوع، وهذا ما ذهب إليه الشافعية
                                                

 ).211، 11/9(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير )1(
 ).589/3(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار )2(
 ).492/4(حاشية الجمل على شرح المنهج  )3(
 ).494/4: (المرجع السابق )4(
 ).389/4(المرغيناني :  الهداية)5(
 ).139/4(الحجاوي : ، الإقناع)210/11(ابن قدامة : رح الكبيرالمغني مع الش) 6(
، )11/214(العمرانـي  : ، البيان)4/494(الأنصاري : ، شرح المنهج )75/4( شرح المحلّي على المنهاج      )7(

 :، وقد فصلوا ذلك على النحو الآتي)18/262(المطيعي : التكملة الثانية للمجموع
 ).11/214(العمراني : البيان .ساء، ولخادمة زوجة المعسر عباءةأوجبوا لخادمة زوجة الموسر ك. 1

وف  : الكِساءمن ص نْسوجب مـن الأَكسـية    : ، والعباءة)1/238(الفيروز آبادي  : القاموس المحيط . المـرض
 ).1/117(ابن منظور : لسان العرب. والجمع أَعبِئَةٌ

شـرح المحلّـي علـى    . سر قميصاً، ومقنعة وخُفَّاً   أوجبوا لكلٍ من خادمة زوجة الموسر والمتوسط والمع       . 2
 ).3/433(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)75/4(المنهاج 

: البيـان . يجب للخادم سواء أكان ذكراً أم أنثي جبة للشتاء وفَروة؛ فإن اشتد البرد زِيد على حسب العادة                . 3
 ).3/433(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج، )214/11(العمراني 

يجب للخادم سواء أكان ذكراً أم أنثي ما يفرشه وما يتغطى به، كقطعة لِبد أو كساء في شتاء، وبارية في                    . 4
 ).433/3(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)75/4(شرح المحلي على المنهاج . الصيف، ووسادة

 :ويراعى في جميع ما وجب للخادم ذكراً أو أنثى ما يأتي
، شـرح   )494/4(حاشية الجمل على شرح المنهج      . جب للخادم يكون أدنى مما وجب للمخدومة      إن ما و  . 1

 ).75/4(المحلي على المنهاج 
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 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

استدل الحنفية والحنابلة على أن كسوة الخادِم أدنى من كسوة المخدومة بالقرآن الكـريم              
 :المعقولو

 :القرآن الكريم. 1
 .) )1: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 .)2(بأن نفقة الخادِم دون نفقة المخدوم، إن نفقةَ الخادِم واجبةٌ بالمعروف، والعرف يقضي

 :المعقول. 2
 .)3(إن نفقةَ الخادِم تبع لنفقة الزوجة؛ لذلك تنقص عنها. أ
 . )4(ةَ الخادِم من تَمام كفاية الزوجة؛ لذلك لا تتساوى معهاإن نفق. ب

 :أدلة الشافعیة: ثانیاً
 :استدلوا على التفريق بين كسوة خادم زوجة الموسر والمعسر بما يلي

إن نفقةَ الخادِم وجبت بالعرف، والعرف يقضي أن كسوة الخادِم لامرأة الموسر أكثـر   . 1
 .)5(من كسوة خادم امرأة المعسر

، وقد فرق الشرع بـين نفقـة زوجـة الموسـر            )6(إن نفقة الخادِم تبع لنفقة الزوجة      . 2
 . كذلك نفقة من يخدمهن)  7(والمعسر كل حسب حاله

                                                                                                                                     
كسوة خادم زوجة المعسر تكون أدنى من كسوة خادم زوجة المتوسط، وكذلك كسوة خادم زوجة المتوسط  . 2

، )75/4(المحلي : المحلي على المنهاج  شرح. تكون أدنى من كسوة خادم امرأة الموسر، حيث يراعى التفاوت         
 ).433/3(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)11/214(العمراني : البيان

 ).433/3(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج. مراعاة عادة أهل البلد. 3
 ).19(من الآية :  سورة النساء)1(
 ).210-11/209(ابن قدامة : الشرح الكبير) 2(

 ).589/3(ابن عابدين : حتار على الدر المختارحاشية رد الم) 3(

 ).588/3(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)389-4/38(المرغيناني : الهداية) 4(

 ).662/18(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)214-11/213(العمراني : البين) 5(

 ).3/433(الخطيب الشربيني : المحتاج، مغني )4/494(حاشية الجمل على شرح المنهج ) 6(

 .)18/250(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)7(
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 :الترجيح
لمـا  ، يترجح لي ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من أن نفقةَ الخادِم مثلُ نفقة زوجة المعسـر               

 :يأتي
عروف، وأهلُ العرف يجعلون للخادم من الكسـوة دون كسـوة           إن نفقةَ الخادِم واجبةٌ بالم    . 1

 .المخدومة، إذ إن نفقة المتبوع مقدمة في العادة قَدراً وقِيمةً على نفقة التابع
 .إن نفقة الخادِم من كَمال نفقةِ المخدومةِ؛ لذلك تكون أدنى منها. 2

 :حكم السراويل للخَادم
 : مذهبيناختلف الفقهاء في هذه المسألة على

، والشـافعية فـي   )1( وجوب السراويلِ للخادم، وهو ما ذهـب إليـه الحنفيـة   :المذهب الأول 
 .)2(المعتمد

  عدم وجوبِ السراويلِ للخادم، وهو ما ذهب إليه الشافعية في القـول:المذهب الثاني
 .)3(الآخر
 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

 :لخادم بما يأتياستدلوا على وجوب السراويل ل
 .)4(فكذلك الخادِم إن نفقةَ الخادِم تَبع لنفقة المخدومةُ، والمخدومة يجب لها السراويلُ،. 1
إن السراويل هي مما اعتاد الخادِم لُبسها حديثاً، وإن لم يعتد لبسها قديماً، فالعبرةَ بالعرف               . 2

 .)5(الطارئ
 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً

 :فعية في قولهم الآخر على عدم وجوب السراويل للخادم بما يأتياستدل الشا
 .)6(إن السراويل تُراد للزينة، وليس ذلك مراداً من الخادِم. 1
 .)7(إن السراويلَ تُراد لإتمام الستر، وليس ذلك مراداً من الخادِم. 2

                                                
 ).388/4(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)183/5(السرخسي : المبسوط )1(

 ).3/433(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)494/4(حاشية الجمل على شرح المنهج  )2(
 ).494/4 (حاشية الجمل على شرح المنهج )3(
 ).75/4(شرح المحلي على المنهاج  )4(
 ).494/4(حاشية الجمل على شرح المنهج  )5(
 ).433/3(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج )6(
  .المرجع السابق )7(
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 :الترجيح
 :يترجح لي وجوب السراويلِ للخادم لما يأتي

 .السراويلَ هي مما تعورف على لُبسه في هذا العصر، فأصبح من الضروريإن . 1
 .إن الخادِم يحتاج لإتمام ستره كما يحتاج إليه المخدوم. 2
إن الخادِم يكثر من الحركة في البيت بسبب الخدمة، فإن لم يكن مرتـدياً السـراويل،        . 3

 .فربما تنكشف عورتُه
 :لخادمحكم السدر والدهن والمشط ل

 والدهن والمشط للخادم، واستدلوا     )3(إلى عدم وجوب السدر   ) 2(، والحنابلة )1(ذهب الشافعية 
 :على ذلك مما يأتي

إن السدر والدهن والمشط يراد للتنظيف والزينة، ولا يراد ذلك من الخادِم، بخـلاف              . 1
 .)4(الزوجية؛ لذلك لم يجب له

 .)5( أفضل حتى لا تمتد إليها العيونإن عدم فرض مواد الزينة للخادمة. 2
 .إن تكليفَ الزوج بما لم يكلّفه به الشرع من نفقة لزينة الخادِم إضرار به. 3

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه يفرض على الزوج نفقـةَ خـادمِ الزوجـة                

 :بشرطين هما
 .سراًأن يكون الزوج مو. 1
 .أن تكون الخادِمة مملوكة للزوجة ملكاً تاماً ومتفرغة لخدمتها، ولا شُغل لها غيرها. 2

 .وأما إذا زفَّت الزوجة ومعها خَدم كثير، وجبت نفقتهم على الزوج إذا كان موسراً
وإذا رزق الزوج بأولاد، ولم يكن يكفيهم خادم واحد فعليه نفقةُ خادمين، ويشترط لكل ما               

 .يسار الزوج، فإذا كان معسراً، فلا يجب عليه شيء من ذلكذكر 
إذا كان الزوج موسراً، وكان لامرأته خادمة يجب عليه نفقتها          ): 165(حيث تنص مادة    

بقدر ما كان يكفيها، على حسب العرف، بشرط أن تكون الخادِمة مملوكة لهـا ملكـاً تامـاً                 
       ها، وإذا زم كثير استحقَّت نفقة الجميع عليه        ومتفرغة لخدمتها لا شُغل لها غيرفَّت إليه بخَد

                                                
 ).214/11(العمراني : البيان )1(
 ).211/11(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير )2(
 ).103ص(فع بورقه في الغسل وثمرته طيبة المصباح المنير الفيومي  شجر ينبت في الأرياف فينت)3(
 ).262/18(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)214/11(العمراني : البيان) 4(
 ).234/3(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج )5(
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إذا كان ذا يسار، وإذا رزق أولاداً لا يكفيهم خادم واحد يفرض عليه نفقة خادمين أو أكثـر                  
 .)1(على قَدر حاجة أولاده

المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة خادم 
 الزوجة

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من وجوب نفقة ) 165 (نرى أن القانون في المادة
 .خادم الزوجة على زوجها

 

                                                
 ).10/27(مجموعة القوانين الفلسطينية  )1(



 

 

  الثالثالفصل 
 

 الإعسار بالنفقة والدین
 :ويتكون من مبحثين

 .الإعسار بالنفقة :المبحث الأول
 .دين النفقة :المبحث الثاني



 
 

 المبحث الأول 

 الإعســـار بالنفقـــة  
 :وفيه مطلبان

 .حقیقة الإعسار لغةً واصطلاحاً،وحكمھ :ولالمطلب الأ
ي  .ضمان النفقة :المطلب الثان
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 المطلب الأول
 حقیقة الإعسار لغةً واصطلاحاً، وحكمھ

 .)1( مصدر أعسر إذا افتقر وعجز عن الإنفاق:الإعسار لغة
 :الإعسار اصطلاحاً

 .)2(ومسكنعجز الزوج عن النفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة، من مأكل وملبس : هو
  .)3(عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجية الموظفة عليه: أو هو

 :حكم نفقة زوجة المعسر
 :اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لزوجة المعسر على مذهبين

، )5(، والشافعية )4( وجوب النفقة لزوجة المعسر، وهو ما ذهب إليه الحنفية         :المذهب الأول 
  .)6(والحنابلة

 .)7(سقوط نفقة زوجة المعسر، وهو ما ذهب إليه المالكية :المذهب الثاني

 :الأدلة

 :أدلة الجمھور: أولاً
 :استدل الجمهور على وجوب النفقة لزوجة المعسر بالأثر والمعقول

 :الأثر. 1
أن :  أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسـائهم           عن عمر بن الخطاب     

  .)8(إن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوايأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، ف
 :وجه الدلالة

 الأجناد بالإنفاق على نسائهم دون النظر إلى يسارهم أو إعسـارهم            إن مطالبة عمر    
 .)9(دل على وجوب النفقة في كلتا الحالتين

                                                
 ).2/61(المطرزي :  المغرب في ترتيب المعرب)1(
 )3/590(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)2(

 ).1/662(الحصني : ، كفاية الأخيار)6/480(النووي :  روضة الطالبين)3(

 ).4/28(الكاساني : ، بدائع الصنائع)4/389(البابرتي :  العناية )4(

 ).3/122(يني الخطيب الشرب: ، مغني المحتاج)4/81( شرح المحلي على المنهاج )5(

 ).4/146(أبو النجا :  الإقناع )6(

 ).5/211(، حاشية العدوي على الخرشي )5/559(الحطاب :  مواهب الجليل )7(

 .، وهو صحيح)42ص ( سبق تخريجه )8(

 ).3/226(الصنعاني : ، سبل السلام)4/469(البهوتي :  كشاف القناع)9(
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 :المعقول. 2
إلا إن النفقةَ الزوجيةَ وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يسقط ما ثبت بهذه الحجج              . أ
  .)1(بمثلها
إن النفقةَ تجب للزوجة مقابل التمكين من الاستمتاع، وذلـك متحقـقٌ فـي زوجـة                . ب
 .)2(المعسر

 :أدلة المالكیة: ثانیاً
﴿: استدل المالكيةُ على سقوط نفقة زوجة المعسر بقوله تعالى 

﴾)3(. 
 :وجه الدلالة
 نفقةَ الزوجة بقدر سعة الزوج، فإن كان معسراً لم يكلَّف بشـيء؛ لأن االلهَ        أوجب االلهُ   

ًمعسرا 4( لم يرزقه شيئاً ينفق منه، فتسقط عنه نفقةُ الزوجة ما دام(. 
 :الترجيح 

 :ا لما يلييترجح لي عدم سقوط نفقة الزوجةِ بإعسار زوجه
إن النفقةَ تجب للمرأة مقابلَ احتباسِها على زوجها للتمكين والاستمتاع، وذلك متحقـقٌ          . 1

 .)5(في زوجة المعسر
إن النفقةَ وجبت للزوجة بالكتاب والسنة والإجماع، وما وجـب بـذلك لا يسـقطُ إلا                . 2
 .)6(بمثله

 .عسارِهإن امرأة المعسر يمكنها أن تستدين على زوجِها وقتَ إ. 3

إن الزوجةَ تحتاج للقوت والأُدم والكِسوة والمسكن وقتَ الإعسارِ كما تحتاج إلى ذلك             . 4
 .وقت اليسار

                                                
 ، الروض المربع )5/470(البهوتي : ، كشاف القناع)11/27(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)1(

 ).7/120(النجدي ،
 )11/224(العمراني :  البيان)2(

 )7(من الآية :  سورة الطلاق)3(

 ).5/211( حاشية الخرشي على مختصر خليل )4(

 ).4/379(المرغيناني :  الهداية)5(

 ).11/227(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(
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 :ماهيةُ النفقةِ الواجبةِ لزوجة المعسر

 :القوت والأُدم والكِسوة: أولاً

عسـار   على وجوب نفقـة إ )3(، والحنابلة )2(، والشافعية )1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    
 :من القوت والأُدم والكسوة لزوجة المعسر، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)4﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
  .)5(ج بالإنفاق على امرأته على قَدرِ حاله من الغنى والفقر الزوأمر االلهُ 

 :المعقول. 2
 .)6(إن الزوج المعسر لا يلزمه إلا أدنى الكفاية؛ لأنه يكفي لحفظ البدن. أ
 .إن ما زاد على نفقة الإعسار يمكن للزوجة الاستغناء عنه للضرورة. ب

 :نفقة السكنى: ثانياً

 :مسكن لزوجة المعسر على مذهبيناختلف الفقهاء في وجوب ال
، )7( وجوب المسكن لزوجة المعسر، وهـذا مـا ذهـب إليـه  الحنفيـة               :المذهب الأول 

 .)8(والحنابلة

 .)9( عدم وجوبِ المسكن لزوجة المعسر، وهذا ما ذهب إليه الشافعية:المذهب الثاني
 :الأدلة

 :أدلة المذھب الأول: أولاً
 :وب  السكْنى لزوجة المعسر بالقرآن الكريم والمعقولاستدل الحنفية والحنابلة على وج

                                                
 ).4/389(البابرتي : ، العناية)4/389(المرغيناني :  الهداية)1(
 ).18/272(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/224(العمراني :  البيان)2(

 ).4/146(الحجاوي:  الإقناع)3(

 ).7(من الآية :  سورة الطلاق)4(

 ).18/250(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)5(

 ).4/389(البابرتي :  العناية)6(

 ).4/389(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)7(

 ).5/477(البهوتي : ، كشاف القناع)8/357(المرداوي :  الإنصاف)8(

 ).4/506(الأنصاري : ، شرح المنهج)7/212(الرملي :  نهاية المحتاج)9(
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 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)1﴿: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
إن السكنى وجبت للمطلقة على مطلقها؛ فدل ذلك على وجوبها للتي في صلب النكاح من               

 .)2(زوج موسراً أم معسراً بحسب حالهماباب أولى، سواء أكان ال

 .)﴿﴾)3:قال تعالى. ب
 :وجه الدلالة

 أمر بحسن معاشرة الزوجة، ومن مقتضيات المعاشرة السـكن كـل بحسـب    إن االله   
 .)4(حاله

 :المعقول. 2
 .)5(إن المسكن كالكسوة والنفقة بجامع الحاجة إليها على الدوام. أ
إن المسكن يستر الزوجة من العيون، ويحفظ متاعها، ويقيها الحر والبرد، ولا غنـى         . ب

 .)6(للزوجة عن ذلك
إن نفقة المسكن وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يسقط ما وجب بهذه الحجج إلا              . ج
 .)7(بمثله

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
معسر بأن المسـكن يـراد للإمتـاع،        استدل الشافعية على عدم وجوب السكنى لزوجة ال       

 .)8(والإمتاع لا يجب إلا مع اليسار
 :الترجيح

 :يترجح لي وجوب السكنى لزوجة المعسر لما يلي

                                                
 ).6(من الآية :  سورة الطلاق)1(

 ).11/209(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)2(

 ).19(الآية : رة النساء سو)3(
 ).10/391(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)11/224(العمراني :  البيان)4(
 ).11/209(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(
 ).11/208(ابن قدامة :  الشرح الكبير)6(
 ).5/470(البهوتي :  كشاف القناع)7(
 ).7/212(الرملي : لمحتاج، نهاية ا)4/506(الأنصاري :  شرح المنهج)8(
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 .إن الزوجةََ لا تستطيع أن تستغني عن المسكن، فأشبه الطعام. 1
 .إن المسكَن من العشرة بالمعروف التي أمر االله بها . 2
 .مسكن تأوي إليه، يثير شهية الطامعين فيهاإن ترك الزوجة دون . 3
إن الزوجة قد تتعرض للأمراض إذا تُركت دون سكن، بسبب بـرد الشـتاء وحـر                . 4
 .الصيف
 .إن من مقتضيات المعاشرة المسكن؛ لأنه لا يحدث إكمالُ التمكين والاستمتاع إلا فيه. 5

 :الإخدام
 :نت أهلاً للإخدام على مذهبيناختلف الفقهاء في وجوب إخدام زوجة المعسر إذا كا

 لا يجب على الزوج المعسر إخدامها، وهذا ما ذهب إليـه الحنفيـة فـي             :المذهب الأول 
 .)2(، والحنابلة)1(الأصح

 يجب على الزوج المعسر إخدامها، وهذا ما ذهب إليه الحنفية في القـول           :المذهب الثاني 
 .)4(، والشافعية)3(الثاني

 :الأدلة

 :لمذھب الأولأدلة ا: أولاً
 :استدل الحنفية والحنابلة على سقوط نفقة الخادم بالقرآن الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)5﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 الزوجة بقدر سعة الزوج، فإن كان معسراً لم يكلّف بشيء؛ لأن            أوجب االله عز وجل نفقة    

، ومـن بـاب   )6(االله عز وجل لم يرزقه شيئاً ينفق منه، فتسقط عنه نفقة الزوجة ما دام معسراً      
 .أولى نفقة الإخدام

                                                
 ).3/589(الحصكفي : ، الدر المختار)4/389(المرغيناني :  الهداية)1(
 ).8/357(المرداوي : ، الإنصاف)4/146(الحجاوي:  الإقناع)2(

 ).3/589(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/389(البابرتي :  العناية)3(

 ).3/432(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/494(الأنصاري :  شرح المنهج)4(

 ).7(من الآية :  سورة الطلاق)5(

 ).5/211( حاشية الخرشي على مختصر خليل )6(





 الإعسار بالنفقة: المبحث الأول  الفصل الثالث

 
143 

 :المعقول. 2
  .)1(مإن الزوج المعسر لا يلزمه من النفقة إلا أدنى الكفاية، فلا يدخل تحتها الخاد. أ
  .)2(إن الزوجةَ قد تكتفي بخدمة نفسها عند إعسار زوجها. ب
  .)3(إن الخادِم يراد لزيادة التنعم، ولا يلْزم ذلك من المعسر. ج

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 :استدلوا على وجوب نفقة الإخدام في ذمة الزوج المعسر بالقرآن الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)4:عالىقال ت

 :وجھ الدلالة
 أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف، ونفقةُ الإخدام من المعروف المأمور           إن االله   

 .)5(به
 :المعقول. 2
 .)6(إن نفقة سائرِ المؤَن تجب على الزوج المعسر، وكذلك نفقة الخادم. أ
خدام في اليسار، فهي كذلك في الإعسار؛ لأنها لا تكتفي          إن الزوجةَ إذا كانت أهلاً للإ     . ب

 .)7(بخدمة نفسها
 .)8(إن دين نفقة الإخدام تستقر في الذِّمة كسائر الديون. ج

 :الترجیح
 :يترجح لي عدم وجوب إخدام زوجة المعسر لما يلي

1 .          عسِرالم هذا مع الإعسار؛ لأن الزوج راد للتنعم، ولا يجبي لا يكلَّف إلا بأدنى     الخادم 
 .الكفاية
 .إن الزوجةَ قد تستغني عن الخادم في حال الإعسار بخدمة نفسها. 2

                                                
 ).4/389(البابرتي :  العناية)1(

 ).4/389(المرغيناني :  الهداية)2(

 ).4/389(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)3(

 ).19(الآية :  سورة النساء)4(

 ).224، 11/211(العمراني : البيان )5(
 ).3/432(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)6(

 ).4/389(البابرتي : ، العناية)4/389(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)7(

 ).3/442(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)3/594(الحصكفي :  الدر المختار)8(
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 .إن الخادم ليس من حوائجِ الزوجية الضرورية. 3
 :حكم ما أنفقت امرأةُ المعسر من مالها ومما استدانت

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب
 ما أنفقت زوجةُ المعسر على نفسها إذا لم تكـن النفقـة بفـرض                سقوطُُ :المذهب الأول 

 .)2(، والحنابلة في قولٍ مرجوح)1(قاضٍ، أو رضا زوجٍ، وهو ما ذهب إليه الحنفية
 سقوطُ ما أنفقت زوجةُ المعسر على نفسها مدة إعساره، وهو مـا ذهـب     :المذهب الثاني 

 .)3(إليه المالكية
وجةُ المعسر ديناً في ذِمة زوجها، وإن لم يكن بالقضاء           ثبوتُ ما أنفقت ز    :المذهب الثالث 

  .)5(، والحنابلة على المذهب)4(أو التراضي، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول : أولاً

 :استدل الحنفيةُ والحنابلةُ على ما ذهبوا إليه بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)6﴿: قال تعالى
 :وجه الدلالة

  أطلق على النفقة الزوجية لفظَ الرزقُ، والرزق اسم للصلة، كرزق الموظفإن االله 
والعامل، ومن المعلوم أن الصلاتِ لا تُملك بنفسها، بل بقرينة تنضم إليها، كالقبض كمـا فـي    

 .)7(هبة، أو القضاء، أو التراضي في النفقة الزوجيةال
 :المعقول. 2
إن النفقةَ تجب يوماً فيوماً، فتسقطُ بتأخيرها إذا لم تكن بالقضاء أو التراضي للاستغناء              . أ
 .)8(عنها

                                                
 ).4/393(المرغيناني :  الهداية)1(

 ).2/374(ابن النجار : ، منتهى الإرادات)11/224(ابن قدامة : غني مع الشرح الكبير الم)2(

 ).2/517(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/559(المواق :  التاج والإكليل)3(

 ).18/275(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجمع)3/442(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)4(

 ).4/142(الحجاوي: ، الإقناع)11/226(ابن قدامة : ، الشرح الكبير)8/388(اوي المرد:  الإنصاف)5(

 ).233(من الآية :  سورة البقرة)6(

 ).4/26(الكاساني :  بدائع الصنائع)7(

 ).11/226(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
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إن النفقةَ ليست عوضاً عن الاستمتاع؛ لأن الزوج ملَك ذلـك بالعقـد الـذي قُوبـل                . ب
 .)1(بالمهر
 .)2(قَةَ الأقاربِ تسقطُ بمضي وقتها؛ لأنه قد استُغني عنها، وكذلك نفقةُ الزوجةإن نف. ج
عدم وجود ولاية إلزام للزوجة على زوجها، إلا بما ألزم الزوج به نفسه، أو ألزمه به                . د
 .)4(؛ وذلك لأن الزوج له ولايةُ إلزام على نفسه، وأما القاضي فله ولايةُ إلزام عامة)3(القاضي

إن الزوجةَ ليس لها ولايةُ الاستدانة على الزوج قبل القضـاء أو الرِضـا، وإنمـا                . ـه
 .)5(ولايتها على نفسها؛ لذلك ما استدانت قبل ذلك هو في ذمتها لا في ذِمة الزوج

 :أدلة المالكیة: ثانیاً
 :استدل المالكية على سقوط نفقة زوجة المعسر ما دام معسراً بالقرآن الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)6﴿:قال تعالى 

 :وجھ الدلالة
 معسراً لم يكلَّـف بشـيء؛ لأن    النفقةَ الزوجية بقدر سعة الزوج، فإن كان أوجب االلهُ   

 .)7( لم يرزقه شيئاً ينفق، فتسقط عنه نفقةَ الزوجة ما دام معسراًااللهَ 
 :المعقول. 2

إن إنفاقَ الزوجة على نفسها وقتَ إعسار الزوج يحملُ على التَّبرع؛ لأنه لـم يصـادف                
 .)8(وقتَ وجوب النفقة على الزوج

 :أدلة المذھب الثالث: ثالثاً
 : الشافعيةُ والحنابلةُ على ثبوت النفقة الماضية في ذِمة الزوج بالأثر والمعقولاستدل

 :الأثر. 1
أن :  أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسـائهم           عن عمر بن الخطاب     

  .)9(يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطِّلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
                                                

 ).4/26(الكاساني : ، بدائع الصنائع )5/184(السرخسي :  المبسوط)1(
 ).11/224(ابن قدامة : المغني  )2(
 ).4/26(الكاساني :  بدائع الصنائع)3(
 ).4/26(الكاساني : ، بدائع الصنائع)5/184(السرخسي :  المبسوط)4(
 ).5/184(السرخسي :  المبسوط)5(
 ).7(من الآية :  سورة الطلاق)6(
 ).5/211( حاشية الخرشي على مختصر خليل )7(
 . المرجع السابق)8(
 ). 42ص (تخريجه  سبق )9(
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 :وجه الدلالة
  .)1( الزوجيةَ لا تسقطُ بالمطْل في حقِّ الزوجة، وإن لم يفرضها قاضٍإن النفقةَ

 :المعقول. 2
إن النفقة الزوجية وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يسقطُ ما ثبت بهذه الحجج إلا              . أ
 .)2(بمثلها
 .)3(قياس دينِ النفقة على غيره من الديون المستقرة، بجامع أن كلاً منهما حقٌّ للغير. ب
 .)4(قياس دينِ النفقة على أجرة العقَار بجامع أن كلاً منهما عِوض واجب عن منفعة. ج

 :الترجيح

 :أرى ثبوتَ نفقة امرأة المعسر في ذِمة زوجها، ولكن بالقضاء أو الرضا، لما يلي
للغير يثبت  إن دين النفقة يستقر في الذِمة كَغيره من الديون، بجامع أن كلاً منهما حقٌّ               . 1

 .)5(في الذِمة، فلا يسقطُ إلا بالأداء أو الإبراء
إن النفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، وما ثبـت بهـذه الحجـج لا يسـقط إلا                 . 2
 .)6(بمثلها

إن عدم القضاء لامرأة المعسر بالاستدانة على زوجها، يعرضها للحاجة، مما يلفـت             . 3
 .إليها أعين الطامعين

 .ةَ المعسر لا تستغني عن النفقة، كما لا تستغني عنها زوجةُ الموسرإن زوج. 4
 إن النفقة تجب للزوجة مقابل التمكين من الاستمتاع، وزوجةُ المعسر غير ممتنعة عن . 5
 .)7(ذلك

 :وكون ذلك بالقضاء أو التراضي أرجح لما يلي
 .لتراضيإن النفقة الزوجية صلةٌ، والصلةُ لا تثبتُ إلا بالقضاء أو ا. 1
 .)8( الاستدانة على الزوجإن الزوجةَ ليس لها ولايةُ. 2

                                                
 ).227-11/226(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)3/226(الصنعاني :  سبل السلام)1(
 ).11/227(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)2(
 ).3/442(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)3(
 ).5/469(ي البهوت: ، كشاف القناع)11/225(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(
 : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية )3/442(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)5(

 ).258ص (أبو العينين 
 ).7/107(النجدي ،، الروض المربع )11/225(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(
 ).11/264(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(
 ).5/184(السرخسي :  المبسوط)8(
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إن النفقة تجب يوماً فيوماً، فتسقط بتأخيرها إذا لم تكن بالقضاء والتراضي للاسـتغناء      . 3
 .)1(عنها

 .إن فرض القاضي للنفقة الزوجية أو التراضي بين الزوجين يكون أحفظ لمال الزوج. 4

 . بعد القضاء يكون فيه طَمأنةٌ للدائن على مالهإن استدانة زوجة المعسر. 5

انتشار المحاكم الشرعية في أغلب المناطق، مما يسهل على الزوجة التوجه للقضـاء             . 6
 .لطلب نفقة زوجية عند الحاجة

ونرى أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يتوافق مع ما ذهبنا إليـه مـن أن النفقـةَ             
 . بالقضاء أو التراضيالماضيةَ لا تثبت إلا

 :موقف قانون الأحوال الشخصیة الفلسطیني 
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني، نجد أنه لا تسقطُ نفقةِ الزوجة بإعسـار              
زوجها، وكذلك لا يثبت لها خَيار الطلاق، وإنما يأمرها القاضي بالاستدانة على الزوج ممـن               

 .لزوج من الأقارب، فإن امتنع من إدانتها حبِستجب عليه نفقتها، عند عدم وجود ا
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجتـه، فـلا         ): 177(حيث تنص مادة    

يحبسه الحاكم، ولا يفرق بينهما بسبب عجزه، بل يفرض لها النفقة، ويأمرهـا بالاسـتدانة               
 عدم الزوج، وإن كان لهـا       عليه، وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها من أقاربها عند          

أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على من تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب، ويحبس مـن                 
 .)2(تجب عليه الإدانة إذا امتنع

علماً بأن أمر الزوجة بالاستدانة عند إعسار الزوج ممن تجب عليه نفقتُها من الأقـارب               
حاكم الشرعية، وإنما يحبس الزوج عند مطالبـة        عند عدم وجود الزوج، لا يطبق فعلياً في الم        

زوجته بالنفقة قضاء، سواء أكان موسراً أم معسراً؛ لذا فعلى القائمين على المحاكم الشـرعية               
وقد تبين لي ذلك من خـلال الاسـتقراء لقضـايا          ، أن ينظروا إلى هذه القضية بعين الاعتبار      

 .النفقة الزوجية
على نفسها من مالها، أو مما اسـتدانت، فإنـه يسـقط            ونجد أيضاً أن ما أنفقت الزوجة       

بمرور شهر فأكثر، ما لم تكن النفقة مفروضة بالقضاء بالتراضي بين الزوجين علـى شـيء              
 .معين، فإنها تثبت في ذمة الزوج

 لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على): 198(حيث تنص مادة 
 .شيء معين

                                                
 ).11/226(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)1(

 ).10/29( مجموعة القوانين الفلسطينية )2(
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فقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسـقط بمضـي          الن): 199( مادة  
المده، فإذا لم تطالب بها المرأة ولم تقبضها كلها أو بعضها في مواعيدها المقررة، فلها ما                
دامت حية مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمد منها بعد القضاء أو الرضا،               

 . كثيرةسواء كانت المدة الماضية قليلة أو
ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضراً كان أو غائباً بمـا أنفقتـه مـن    ): 200(مادة  

مالها قبل فرض القاضي أو التراضي على شيء معين، بل يسقط ذلك بمضي شهر فأكثر لا                
 .)1(أقل

 المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة زوجة المعسر
قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ) 177(لمادة نرى أن القانون في ا

 .والحنابلة من وجوب النفقة لزوجة المعسر على زوجها
قد وافق ما ذهب إليه فقهاء الحنفية من أن ما أنفقت ) 198(ونرى أن القانون في المادة 

زوج إلا إذا كان بالقضاء أو زوجة المعسر من مالها أو مما استدانت لا يثبت ديناً في ذمة ال
بالتراضي بين الزوجين على شيء معين، وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه 

 .المسألة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ).10/32( مجموعة القوانين الفلسطينية )1(
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 المطلب الثاني
 ضمان النفقة

 سأعرض في هذا المطلب أربع مسائل تتعلق بضمان النفقة
 :ضمان النفقة المستقبلية: الأولى

 :نفقة الزوجة المستقبلية على أربعة مذاهباختلف الفقهاء في صحة ضمان 
 يجب ضمان النفقة المستقبلية إذا طلبت الزوجـة ذلـك تحسـباً لغيـاب               :المذهب الأول 

، والشـافعية فـي أحـد    )2(، و المالكيـة  )1(زوجها، وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ وعليه الفتـوى        
 .)3(القولين

 للزوجة، وهذا ما ذهب إليه  عدم وجوب ضمان النفقة المستقبلية :المذهب الثاني
 .)4(أبو حنيفة في القول الآخر

 يصح ضمان النفقة المستقبلية، وهذا مـا ذهـب إليـه الحنابلـة علـى                :المذهب الثالث 
 .)5(المذهب

 لا يصح ضمان النفقة المستقبلية، وهذا ما ذهـب إليـه الشـافعية فـي                :المذهب الرابع 
 .)7(، والحنابلة في القول الآخر)6(الأصح

 :دلةالأ

 :أدلة المذھب الأول: أولاً
 :استدلوا على وجوب ضمان النفقة المستقبلية عند طلب الزوجة ذلك بما يلي

النفقةُ المستقبلية مآلُها إلى اللزوم، فيصح ضمانها كما يصح ما وجب استحساناً رفقـاً              . 1
 .)8(بالزوجة

                                                
 :، الدر المختار)4/204(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/403(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)1(

 ).3/582( الحصكفي 
 ).5/218(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )5/571(المواق : يل التاج والإكل)2(

 ).3/435(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)3(

 ).3/582(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/403(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)4(

 ).6/356(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(

 ).18/274(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)2/69(لخطيب الشربيني ا:  الإقناع)6(
 ).11/225(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(

 ).3/582(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/204(ابن نجيم :  البحر الرائق)8 (
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كالمهر قبـل الـدخول،     ، إن الضمان جائز في كثير من الحقوق قبل ثبوتها في الذِمة          . 2
 .)1(وأجرة الصانع قبل الصناعة، وكذلك نفقة الزوجة المستقبلية

 .)2(قياساً على حق الزوجة في طلب نفقتها مدة سفر زوجها للحج. 3

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 : استدل أبو حنيفة على عدم وجوب ضمان النفقة المستقبلية بما يلي

 .)3(ما يدل على امتناعه عن الأداء حتى يطالب بالكفيلإن الزوج لم يظهر منه . 1
 .)4(إن ضمان ما لم يجب لم يصح، و نفقةُ المستقبل لم تجب؛ لذلك لا يصح ضمانُها. 2
إن نفقةَ المستقبل ربما لا تصير إلى حالة الوجوب إلـى الأبـد؛ لاحتمـال سـقوطها       . 3

 .)5(بالموت أو النشوز
طلاح على قَدرٍ معين بالقضاء أو الرضـا؛ لـذا تسـقطُ            إن النفقة لا تجب قبل الاص     . 4

 .)6(بالمضي عند عدم ذلك

 :أدلة المذھب الثالث: ثالثاً
 : استدل الحنابلة على صحة ضمان النفقة المستقبلية بالقرآن الكريم والإجماع والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)7﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 .)8(دلت الآية على صحة ضمان النفقة المستقبلية؛ لأن مآلها إلى اللزوم

 :الإجماع. 2
 .)9(أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة

                                                
 ).3/583(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(

 ).3/435(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)2(
أبـو  : ، الفقه المقارن للأحـوال الشخصـية      )3/582(ابن عابدين   :  حاشية رد المحتار على الدر المختار      )3(

 ).265ص (العينين 

 ).4/204(ابن نجيم : ، البحر الرائق)5/184(السرخسي :  المبسوط)4(

 ).265 ص(أبو العينين : الفقه المقارن للأحوال الشخصية، )251ص ( باشا قدري:  قانون الأحوال الشخصية)5(

 ).3/582(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)6(

 ).72(من الآية :  سورة يوسف)7(

 ).356-6/355(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(

 ).356، 6/351( المرجع السابق )9(
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 :المعقول. 3
  جائز في كثير من الحقوق قبل ثبوتها في الذمة، كالمهر قبل الدخول، وأجرة             إن الضمان 

 .)1( الصناعة، والمبيع في مدة الخيار، وكذلك نفقة الزوجة المستقبليةالصانع قبل
 :أدلة المذھب الرابع: رابعاً

 : استدلوا على عدم صحة ضمان النفقة المستقبلية للزوجة بما يلي
إن النفقةَ المستقبلية لم تثبت في ذِمة الزوج بعد، فلا يطالب الزوج بما لم يثبت دينـاً                 . 1
 .)2(في ذمته
 .)3( إن النفقة المستقبلية لم تجب بعد، ولا يصح ضمان ما لم يجب.2
 .)4(إن النفقة مجهولة، ولا يوجب العقد مالاً مجهولاً. 3

 :الترجیح
 :يترجح لي أن القولَ بإجبار الزوج على كفالة نفقة زوجته عند سفره أرجح لما يلي

 .)5(إن في الضمانِ استيثاقاً للحقوق. 1
 .)6( عليها عِماد الحياة؛ لذلك لا بد من التكفيل بها عند غياب الزوجإن النفقةَ. 2
 .إن في الضمانِ إعانةً للزوجة على الوصول إلى حقها في النفقة. 3
 .إن الزوج لا يلحقه ضرر من التكفيل؛ لأن النفقةَ إذا سقطت لا يكلّف بشيء. 4
 :ضمان النفقة الماضية: الثانية

 على جواز ضمان ما ثبـت       )9(، والحنابلة )8(، والشافعية )7(ن الحنفية اتفق جمهور الفقهاء م   
 :في الذمة من النفقة الزوجية الماضية، واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع والمعقول

 :السنة. 1
 تُوفي رجل منَّا فغسلناه وحنَّطاه وكفناه، ثم أتينا به رسـولَ االله             :  قال عن جابر   . أ
ديناران، فانصـرف، فتحملهمـا   : ، فقلنا "أَعلَيهِ دين؟: " فخطا خُطاً ثم قالتُصلي عليه؟  : فقلنا

                                                
 ).6/356(ابن قدامة : رح الكبير المغني مع الش)1(
 ).18/274(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)2/67(الخطيب الشربيني :  الإقناع)2(

 ).18/274(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)3(

 ).10/7410(الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)4(

 ).252ص (قدري باشا :  قانون الأحوال الشخصية)5(

 .رجع السابق الم)6(

 ).3/582(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/403(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)7(

 ).10/7410(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)8/274(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)8(

 ).10/7410(الزحيلي : ي وأدلته، الفقه الإسلام)11/356(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)9(
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حـقٌّ الغَـرِيمِ وبـرِئَ      : "الديناران عليَ، فقال رسولُ االله      : أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة     
 .)1("مِنْهما الميتُ 

 :وجه الدلالة
مله غيره، سواء أكان نفقة زوجيـة أم        إن ما ثبت في ذِمة الشخص من دين يصح أن يتح          

 .)2(غيرها
 .)3( "الزعِيم غَارِم: "  قال عن النبي عن أبي أمامة . ب

 :وجه الدلالة
 لغيره، سـواء أكـان نفقـة    دلَّ الحديث على صحة الضمان عن كل من وجب عليه حقٌ      

 .)4(زوجية أم غيره؛ لعموم لفظه
 :الإجماع. 2

 .)5(از الضمان في الجملةأجمع المسلمون على جو
 :المعقول. 3

إن النفقَةَ الماضية إنما هي دين في ذِمة الزوج لزوجته، فصح ضـمانُها، كغيرهـا مـن             
 .)6(الديون استحساناً

 :الحالةُ التي يصح فيها ضمان النفقة: الثالثة
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

 قة وإن لم تكن مفروضةً بالقضاء أو التراضي، و هذا  صحةُ ضمان النف:المذهب الأول
 .)10(، والحنابلة)9(، والشافعية)8(، والمالكية)7(ما ذهب إليه الحنفيةُ في أحد القولين

                                                
كتاب الضمان، باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بـل              ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى       )1(

 ).3/62الصنعاني : بلوغ المرام(، وصححه ابن حبان والحاكم )11183 ح 6/74يزيد في محل الحق 
 ).3/62( الصنعاني :  سبل السلام)2(
، وقـال الألبـاني فـي    )1412 ح 3/277كتاب البيوع، باب العارية مـؤداة  (مذي في سننه  أخرجه التر )3(

 .صحيح): 1412 ح 1/277(مختصر إرواء الغليل 
 ).6/354(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(
 ).6/351( المرجع السابق )5(
 ).3/583(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)6(
 ).204ص  (أحمد إبراهيم: ، أحكام الأحوال الشخصية)3/582(ابن عابدين : شية رد المحتار على الدر المختارحا) 7(
 ).5/356( حاشية الخرشي على مختصر خليل )8(
 ).3/435(الخطيب الشربيني : ، معنى المحتاج)18/274(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)9(
 ).6/356(ن قدامة المقدسي اب:  المغني مع الشرح الكبير)10(
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 عدم صحة ضمان النفقة إلا إذا كانت مفروضة بالقضـاء أو بالتراضـي  :المذهب الثاني 
 .)1(الآخربين الزوجين، وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ في القول 

 :الأدلة

 :أدلة الجمھور: أولاً
استدلوا على عدم صحة ضمان النفقة قبل الفرض أو التراضي بالقرآن الكـريم والسـنة               

 :والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)2﴿: قال تعالى
 :وجه الدلالة

ز ضمان الحق، وإن كان غير معلـوم؛ لأن حِمـلَ البعيـر             دلتَّ الآيةُ الكريمةُ على جوا    
 .)3(يختلف باختلافه

 :السنة. 2
 .)4( "الزعِيم غَارِم: "  قال عن النبي عن أبي أُمامة 

 :وجه الدلالة
إن الضمان التزام حقٍ في الذِمة من غير معاوضة؛ لذلك صح فـي المجهـول، كالنـذر      

 .)5(والإقرار
 :المعقول. 3
النفقةُ الزوجيةُ إن لم تجب للحال، فإن مآلَها إلى الوجوب، فيصير كأنه كفَّل لهـا بمـا                 . أ

 .)6(ثبت فيما بعد استحساناً، وتتساوى النفقة في ذلك مع غيرها من الحقوق
، وما كـان كـذلك   )7(إن النفقةَ واجبةٌ للزوجة قبل الفرض أو التراضي باتفاق الفقهاء     . ب

 .)8(صح ضمانُة
                                                

، أحكـام   )4/204(ابن نجيم   : ، البحر الرائق  )3/582(ابن عابدين   :  حاشية رد المحتار على الدر المختار      )1(
 ).204ص (أحمد إبراهيم : الأحوال الشخصية

 ).72(من الآية :  سورة يوسف)2(
 ).6/353(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
 ).152ص ( سبق تخريجه )4(
 ).6/353(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(
 ).6/353( ابن قدامة :، المغني مع الشرح الكبير)3/583(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 6(
 ).3/583(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)7(
 ).6/356(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
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إن النفقة وجبت للزوجة بالكتاب والسنة والإجماع، وما كـان كـذلك لا يسـقط إلا                . ج
 .، ويصح ضمانه)1(بمثله

 :أدلة الحنفیة: ثانیاً
 : استدل أبو حنيفةُ على عدم صحة ضمان النفقة قبل الفرض أو التراضي بما يلي

التراضي لا تثبت دينـاً     إن الكفالةَ لا تصح إلَّا في الدين الصحيح، والنفقة قبل القضاء أو             
 .)2(في ذِمة الزوج، وما كان كذلك لا يصح التكفيل به

 : الترجيح
 :يترجح لي صحةُ ضمانِ النفقةِ قبل الفرض أو التراضي على شيء معين، لما يلي

إن حقَّ الزوجةِ في النفقة لا يتوقف على رضا الزوج أو عدمِه، بل هـو ثابـتٌ لهـا     . 1
 .شرعاً

 وقفِ الضمانةِ بالنفقة على القضاء أو الرضا فيه رفقٌ بالزوجة، وإعانةٌ لهاإن عدم ت. 2
 .)3(على الوصول إلى حقها

إن منع الزوجة من طلب التكفيل بنفقتها إلا بعد فرضها بالقضاء أو التراضي، ربمـا               . 3
 .يكون ذلك مدخلاً للزوج لترك زوجته دون نفقة عند سفره

افراً في الدول الإسلامية، فهناك الكثير مـن دول الكفـر لا            إن القضاء وإن كان متو    . 4
 .يوجد بها محاكم إسلامية، بل يضطر المسلم للسفر لعقد نكاحه

 :مدة ضمانِ النفقةِ المستقبلية
 )6(، والشافعية في رأيهم القائـل بالضـمان       )5(، والمالكية )4(ذهب الحنفية فيما عليه الفتوى    

فيلاً بالنفقة المستقبلية عند سفر زوجها، فإنه يصح للزوج أن يكفِّل           إلى أن الزوجةَ إذا طلبت ك     
 .)7(لها مدة سفره مختاراً

                                                
 ).11/227(ابن قدامة :  الشرح الكبير)1(

:                       ، الفقــه الإســلامي وأدلتــه)3/582(ابــن عابــدين :  حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار)2(
 ).10/4709(الزحيلي 

 ).10/4709(الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)3(
-3/582(ابـن عابـدين     : ة رد المحتار على الدر المختار     ، حاشي )4/403(ابن الهمام   :  شرح فتح القدير   )4(

583.( 
 ).5/218( حاشية الخرشي على مختصر خليل )5(
 ).3/435(الخطيب الشربيني :  معنى المحتاج)6(
 أما الحنابلة فلم يتعرضوا فيما وقع تحت يدي من كتبهم لمدة ضمان النفقة، ولعلهم تركوا ذلـك للقاضـي         )7(

 .يقدره بحسب الحاجة
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 :واستدلوا على مدة الضمان بما يلي
إن النفقةَ الزوجيةَ إن لم تجب في الحال، فإن مآلَها إلى الوجوب، ويتساوى في ذلـك                . 1

 .)1(النفقة مع غيرها من الحقوق
2 .  جائز ة، كالمهر قبـل الـدخول،              إن الضمانفي كثير من الحقوق قبل ثبوتها في الذِم 

 .)2(وأجرة الصانع قبل الصناعة، والبيع في مدة الخيار، وكذلك نفقة الزوجة المستقبلية
إن سفَر الزوجِ يجعل امرأتَه تفتقر إلى النفقةِ مدةَ غيابِه؛ لذلك وجب عليـه التكفيـلُ                 . 3

 .)3(اً لحقِّهابالنفقة فترةَ غيابهِ استيثاق
إن النفقةَ عليها مدار الحياةِ؛ لذلك وجب الاسيثاقُ باستمرارها للمـرأة حـالَ غيـابِ               . 4

 .)4(زوجها، ولا يكون ذلك إلا بالتكفيل بها مدةَ غيابهِ
 :  على النحو الآتي)5(وقد فصل فقهاء الحنفية في مدة ضمان النفقة المستقبلية

فقةَ شهر أو سنة، أو ما عاشت الزوجة، وقع عليه الكفل بالمـدة             إذا كَفَّل الزوج لامرأته ن    
 .)6(التي ألزم نفسه بها، سواء في ذلك شهراً أم سنة أم إلى الأبد

 :واستدلوا على ذلك بما يلي
إن الزوج له ولايةٌ على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه؛ لذلك ما ألزم به نفسه هـو                  

 .)7(ملزم به شرعاً
 :فيلِ بالنفقة كلَّ شهرحكم التك

اختلفَ فقهاء الحنفيةِ في مدة الكفالةِ فيما لو كفّل بالنفقة كلَّ شهرٍ أو ما بقي النكاح، علـى          
 :قولين

 تجب الكفالة للزوجة ما دام النكاح قائماً بحسب المبلغ الذي كفّل به الزوج، وهـذا                :الأول
 .)8(ما عليه الفتوى

 .)9( عن شهر واحد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة لا تجب الكفالةُ إلا:الثاني
                                                

 ).3/583(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(
 . المرجع السابق)2(
 ).252ص (قدري باشا :  قانون الأحوال الشخصية)3(
 . المرجع السابق)4(
 ).3/582(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار.  إنما كان الخلاف بالتكفيل بالنفقة جبراً)5(
 ).3/582(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)2/506(ابن نجيم : ق النهر الفائ)6(
 ).3/95(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/393(المرغيناني :  الهداية)7(
 ).4/403(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)5/195(السرخسي :  المبسوط)8(
أحمـد  : ، أحكام الأحـوال الشخصـية     )2/506( ابن نجيم    :، النهر الفائق  )5/195(السرخسي  :  المبسوط )9(

 ).204ص (إبراهيم  
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 :الأدلة
 :أدلة الحنفیة فیما علیھ الفتوى: أولاً

 :استدلوا على أن الكفالة تقع على الأبد بما يلي
1 .                  له ولايةُ إلزام على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه؛ لـذلك مـا أَلـزم إن الزوج

  .)1(الزوج به نفسه هو ملْزم به شرعاً
 .)2(إن استمرار الكفالة كلَّ شهر أرفقُ بالزوجة من تجديدها كل شهر. 2

 :أدلة أبي حنیفة: ثانیاً
 :استدل أبو حنيفة على أن الكفالةَ لا تقع إلا عن شهر واحد بما يلي

 إن نفقةَ ما دون الشهر لا تسقطُ وإن لم تكن بالقضاء أو التراضـي؛ لـذلك صحت. 1
 .)3(الكفالة بها

 .)4(إن كلمة كل تشترط تجديد الكفالة. 2
 :الترجيح

يترجح لي ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفةُ من أن الكفالةَ تقع عن شهر واحد، وذلـك لمـا                   
 :يلي

 .إن نفقةَ المستقبل لم تجب في ذِمة الزوج بعد حتى يلزم بالتكفيل بها إلى الأبد. 1
 .فاق، فلا يلزم بالتكفيل ما دام النكاح قائماًإن الزوج لم يظهر منه امتناع عن الإن. 2

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه لم يجعل للزوجة الحقَّ في ضـمان النفقـة                
جبراً إذا علمت أو خافت من غياب زوجها، إلَّا إذا كانت النفقةُ مفروضةً بالقضاء أو تراضـي     

على شيء معين، وتكون مدة الضمان شهراً أو أكثر بحسـب المـدة التـي يغيبهـا         الزوجين  
 .الزوج

إِذا فرض الحاكم النفقةَ أو تراضا الزوجان على شي معـين،           ): 178(حيث تنص مادة    
فللمرأة إذا علمت أو خافت غيبةَ زوجها أن تَأخذ عليه كفيلاً جبراً، يضمن لها نفقة شهر أو                 

 .)5( التي يمكن أن يغيبها الزوجأكثر على قدر المدة

                                                
 ).4/393(المرغيناني :  الهداية)1(

 ).3/582(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)2/506(ابن نجيم :  النهر الفائق)2(

 ).2/506(ابن نجيم :  النهر الفائق)3(

 ).5/194(السرخسي :  المبسوط)4(

 ).10/29( مجموعة القوانين الفلسطينية )5(
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 المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في ضمان نفقة الزوجة
قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية فيما عليه ) 178(نرى أن القانون في المادة 

النفقة المستقبلية الفتوى والمالكية والشافعية في أحد القولين من أنه يجبر الزوج على ضمان 
إذا طلبت الزوجة ذلك تحسباً لغياب زوجها، إلا أن القانون في نفس المادة قد اشترط لثبوت 

حق الزوجة في طلب الضمان أن تكون النفقة الزوجية قد فرضت بالقضاء أو بالتراضي بين 
ة فيما الزوجين على شيء معين، وهذا الشرط مخالف لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفي

بحيث ) 178(عليه الفتوى، والمالكية، والشافعية في أحد القولين لذلك أرى أن تعدل المادة 
يحق للزوجة أن تأخذ كفيلاً لنفقتها المستقبلية جبراً عند الخوف من غيبة الزوج وإن لم تكن 
 النفقة الزوجية مفروضة بالقضاء أو بالتراضي بين الزوجين على شيء معين، وهذا ما رجح

 . لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة
 

 



 
 

 المبحث الثاني  
 دَیْــــــــنُ النَّفَقَـــــــةِ

 :وفيه مطلبان

 .امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجتھ: المطلب الأول

ي  .المُقَاصَّة بدین النفقة: المطلب الثان
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 المطلب الأول

 امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجتھ
 :سأتناول في هذا المطلب خمس قضايا

حكم إنفاق زوجة الموسر ـ الممتنع عن النفقة عليها ـ من ماله على نفسـها   : الأولى
 :دون إذنه

 على أنه إذا امتنـع  )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(اتفق جمهور الفقهاء الحنفية 
 أخذها من ماله أخذت كفايتَها منها بغيـر       الزوج الموسر عن النفقة على زوجته، وقَدِرت على       

 :إذنه أو بالقضاء، واستدلوا على ذلك بالسنة والأثر والمعقول
 :السنة. 1

دخلت هند بنتُ عتبـةَ ـ رضـي االله عنهـا ـ      : عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت  
    امرأةُ أبي سفيان     على رسول االله  رجلٌ        :  فقالت لا  يا رسولَ االله، إن أبا سفيان ،شحيح

يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلـك                 
 .)5("خُذِي مِن مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ : " من جناح؟ فقال رسول االله 

 :وجه الدلالة
   أجاز النبي      ل زوجها الموسر دون إذنه، إذا امتنع عـن          للمرأة أخذَ كفايةِ نفقتها من ما
 .)6(الإنفاق عليها

 :الأثر. 2
أن : "  أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم          عن عمر بن الخطاب     

 .)7("يأخذوهم، بأن ينفقوا أو يطلِّقوا، فإن طلَّقوا بعثوا بنفقةِ ما حبسوا 

                                                
: حاشية رد المحتار على الدر المختار     ) 4/29(الكاساني  : ، بدائع الصنائع  )5/188(السرخسي  :  المبسوط )1(

 ).245ص (قدري باشا : ، قانون الأحوال الشخصية)3/511(ابن عابدين 
 ).5/565(الحطاب : ، مواهب الجليل)2/180(مالك :  المدونة الكبرى)2(
: ، التكملة الثانيـة للمجمـوع     )3/442(الخطيب الشربيني   : ، مغني المحتاج  )11/189(العمراني  :  البيان )3(

 ).18/272(المطيعي 
، الـروض المربـع،          )4/147(الحجـاوي   : ، الإقنـاع  )11/212(ابن قدامة   :  المغني مع الشرح الكبير    )4(

 ).7/126(النجدي 
 .يح، وهو صح)10ص ( سبق تخريجه )5(
 ).11/250(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)189-11/188(العمراني :  البيان)6(
 ).42ص ( سبق تخريجه )7(
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 :وجه الدلالة
أن القاضي له إجبار الزوج الموسر الممتنع عـن الإنفـاق علـى             دل الأثر السابقُ على     

 .)1(زوجته بالإنفاق عليها
 :المعقول. 3
إن النفقةَ الزوجية تتجدد بتجدد الزمان شيئاً فشيئاً، وتَشُقُّ المطالبةُ بها قضاء في كـل               . أ

 .)2(الأوقات؛ فلذلك رخَّص للمرأة في أخذها من زوجها دون إذنه
الحقِّ إذا ظفر بجنس حقِّه كان له أن يأخذَه، وللقاضي أن يعِينَـه علـى               إن صاحب   . ب
 .)3(ذلك

 :حكم بيعِ مالِ الزوجِ الموسرِ الممتنعِ عن النفقة على زوجته في نفقتها: الثانية
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

، إذا لم يكن من جنس      عدم جوازِ بيع مال الزوج الموسر في نفقة زوجته        : المذهب الأول 
 .)4(النفقة، كالعروض والعقَار، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة

جواز بيعِ مال الزوج الموسر في نفقة زوجته من عقَار وعـروض، إذا             : المذهب الثاني 
، )5(لم يجد القاضي مالاً من جنس النفقة، وهذا ما ذهب إليـه الحنفيـةُ فـي القـول الآخـر                   

 .)8(، والحنابلة)7(، والشافعية)6(والمالكية
 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

استدلَّ أبو حنيفةُ على عدم جواز بيع عروض الزوج الموسر الممتنع من النفقـة علـى                
 :زوجته وعقاره إذا لم يكن له مال من جنس النفقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية

                                                
 ).3/226(الصنعاني :  سبل السلام)1(

 ).7/120(، الروض المربع، النجدي )5/479(البهوتي :  كشاف القناع)2(

 ).5/188(السرخسي :  المبسوط)3(
 ).4/401(ابن الهمام : ، شرح فتح القدير)5/189(السرخسي :  المبسوط)4(

، قـانون   )3/581(ابن عابدين   : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار      )4/19(الكاساني  :  بدائع الصنائع  )5(
 ).246ص (قدري باشا : الأحوال الشخصية

 ).488-2/487(الصاوي : ، بلغة السالك)5/215( حاشية العدوي على الخرشي )6(
 ). 11/189(العمراني : ن البيا)7(
 ).11/221(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)4/147(الحجاوي :  الإقناع)8(
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 :القرآن الكريم. 1
 .) ﴾)1 ﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 .)2(دلّت الآيةُ الكريمةُ أنه لا يحلُّ بيع مالِ المسلمِ إلا عن طِيب نفسه

 :السنة. 2
 .)3( "لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسِهِ : "قال . أ

 :وجه الدلالة
على مال المسلم وبيعه فـي ديونـه؛ لأن مقتضـى           دلَّ الحديثُ على عدم جواز الحجر       

 .)4(الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبةٍ من نفسه، ودون رضاه
أن أخوين من جهينَة كان بينهما عبد، فأعتقَ أحدهما         : عن عبد الرحمن بن أبي مِجلز     . ب

 .)5( حتى باع غُنَيمة لهنصيبه، فضمِنه رسولُ االله 
 :وجه الدلالة

ولم يبع مالَه وهو يعلم يساره، فدل       ،  حبس الرجلَ فيما عليه من دينٍ لشريكه       إن النبي   
 .)6(ذلك على عدم جواز بيع مال الرجل، إلا بإذنه سواء في نفقة زوجته أم غيرها

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
وعقَـاره، إذا   استدلوا على جواز بيع عروض الزوج الموسر الممتنع بالنفقة على زوجته            

 :لم يكن له مالٌ من جنس النفقة بالسنة والأثر

 :السنة. 1
 حجر على معاذ بن جبـل       أن النبي   : عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه        . أ

 .)7(مالَه، و باعه في دينٍ كان عليه
 :وجه الدلالة

 على جواز بيع مال الرجل على مالِ معاذ بن جبل وبيعه في دينه دل إن حجر النبي 

                                                
 ). 29(من الآية :  سورة النساء)1(
 ).3/56(الصنعاني :  سبل السلام)2(
 ).58ص ( سبق تخريجه )3(
 ).3/56(الصنعاني :  سبل السلام)4(
 .، وهو مرسل)58ص ( سبق تخريجه )5(
 ).5/189(السرخسي : المبسوط )6(
 ).59ص ( سبق تخريجه )7(
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 .)1(في ديونه سواء أكانت نفقته لزوجته أم لغيرها
 يحلُّ عِرضـه  )2(لَي الواجِدِ: " قال رسولُ االله :  أنه قال  عن عمرو بن الشَّريد     . ب

 تَهقُوبع3("و(. 
 :وجه الدلالة

لا مالٌ من غير جنس ذلك      دلَّ الحديثُ على أنه من ثَبتَ أن عليه حقاً للغير، وليس عنده إ            
 .)4(الحقِّ، فإنه يباع في ذلك الحق، سواء أكان نفقةً زوجية أم غيرها

دخلت هند بنتُ عتبة ـ رضي االله عنهـا ـ    : عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت  . ج
يا رسولَ االلهِ، إن أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا         :  فقالت  على رسول االله     امرأةُ أبي سفيان    

ي من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلـك                 يعطين
 .)5("خُذِي مِن مالِهِ بِالمعروفِ ما يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ : " من جناح؟ فقال رسول االله 

 :وجه الدلالة

  النبي أجازمـن غيـر     لمن كان له حقٌ على غيره فَمنَعه، أخذُه من ما له، وإن كـان
       جِنس حقه وبيعه، حيث إن النبي              ق بين ما إذا كان ذلك المال من جنس النفقـة، أوفرلم ي 

 .)6(من غيرها
 :الأثر. 2

أن رجلاً من جهينَة كان يشتري الرواحـلَ       : عن عمر بن عبد الرحمن بن دلَاف عن أبيه        
أمـا  : لس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقالفيغالى بها، فيسرع المسير، فيسبقُ الحاجِ، فأف  

سـبقَ الحـاج،     : بعد أيها الناس، فإن الأُسيفع أُسيفع جهينةَ قد رضي من دِينه وأمانتِه أن يقال             
، فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة، فنقسـم          )7(إلا أنه قد ادان معرضاً فأصبح، وقد دِين به        

 .)9( ")8(إياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حربماله بين غرمائه، و
                                                

 ).3/56(الصنعاني : ، سبل السلام)5/189(السرخسي :  المبسوط)1(
بأنه يذكر مطْلَه وعدم وفائه، والعِـرض هـو موضـع    : مطْلُ القادِرِ على أداء دينه، عرضه :  لي الواجد  )2(

 ).3/55(الصنعاني : لسلامسبل ا. حبسه: المدح والذم من الإنسان، عقوبته
 ).2/845كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (أخرجه البخاري في صحيحه  )3(
 ).3/55(الصنعاني : ، سبل السلام)189-5/188(السرخسي :  المبسوط)4(
 .، وهو صحيح)10ص ( سبق تخريجه )5(
 ).11/225(بن قدامة ا: ، المغني مع الشرح الكبير)11/189(العمراني :  البيان)6(
 ).3/57(الصنعاني : سبل السلام. أحاط به الدين:  دِين به)7(
 ).3/57(الصنعاني : سبل السلام. أخذ المال كله:  حرب)8(
 ).11046 ح 6/49كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )9(
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 :وجه الدلالة

إِن من وجب عليه أداء دين، ولم يكن عنده إلا عروض أو عقَار، وامتنع عن بيعه، فـإن          
القاضي ينوب عنه في ذلك ويبيع عليه عقَاره وعروضه، ويؤدي حقَّ غرمائِه منهـا سـواء                 

 .)1(فقةَ لزوجته أم غيرهاأكانت تلك الديون ن
 :الترجيح

ويترجح لدي جواز بيعِ عروض الزوجِ الموسر الممتنع من النفقة على زوجته في نفقتها              
 :وعقاره، وذلك لما يأتي

1 . النبي بيعالنفقةِ كغيره من الديون 2( لمال معاذ في ديونه، ودين(. 
كتاب والسنة والإجماع والمعقول، ومـا ثبـت        إن النفقةَ الزوجيةَ حقٌّ للزوجة ثبت بال      . 2

 .بذلك يباع فيه عروض وعقَار الممتنع من الأداء إن لم يكن لديه مالٌ من جنس النفقة
، وما كان   وامتنع من ذلك، فإنه يحبس    إن الزوج إن كان قادراً على الإنفاق على زوجته          . 3

 .يحبس عليه الرجلُ يباع فيه عقَاره وعروضه

 .قياس دينِ النفقةِ على غيرِه من الديون بجامع أن كلاً منهما حقٌ ثبتَ في الذِمة للغير. 4

 .إن ترك الزوجةِ بدون إنفاق يعرضها للهلاك. 5

 .عدم الإنفاق على الزوجة يعوزها، مما يعرضها لطمع الطامعين فيها. 6

 :فقة على امرأتهحكم حبس الزوج الموسر الممتنع من الن: الثالثة

  على أنـه إذا    )6(، والحنابلة )5(، والشافعية )4(، والمالكية )3(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية    
لم يكن للزوج الموسر مالٌ ظاهر وامتنع من النفقة على امرأته ألزمه القاضي الدفع بـالحبس،     

 :واستدلوا على ذلك
لَـي الواجِـدِ يحـلُّ      : " ل االله   قال رسو :  أنه قال  بما روى عمرو بن الشَّريد      . 1

 تَهقُوبعو هض7("عِر(. 
                                                

 ).5/189(السرخسي :  المبسوط)1(
 ).11/225(ابن قدامة : ع الشرح الكبير المغني م)2(
قـدري  : ، قانون الأحوال الشخصـية )3/581(الحصكفي : ، الدر المختار  )4/188(السرخسي  :  المبسوط )3(

 ).246ص (باشا 
 ).5/215(حاشية العدوي على الخرشي ، )2/518( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)4(
 ).7/212(الرملي :  نهاية المحتاج)5(
 ).7/126(، الروض المربع، النجدي )11/220(ابن قدامة : مغني مع الشرح الكبير ال)6(
 ).162ص ( سبق تخريجه )7(
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 :وجه الدلالة
 .)1(دلَّ الحديثُ على تحريم مطْل الواجد في إيفائه ما عليه من حقوق؛ ولذا أُبيح حبسه

أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما         : عن عبد الرحمن بن أبي مِجلز     . 2
 .)2( حتى باع غُنَيمة لهرسول االله نصيبه، فضمنه 
 :وجه الدلالة

دلَّ الحديثُ على جواز حبس الممتنع عن أداء ما عليه من ديون مع قدرته عليها، سـواء         
 .)3(أكانت نفقةً زوجيةً أم غيرها

 :حكم فسخ نكاح الموسر الممتنع من النفقة على زوجته: الرابعة
 :مذهبيناختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

عدم ثبوت خيارِ فسخ النكاح لزوجة الموسر الممتنع عن الإنفاق عليهـا،            : المذهب الأول 
 .)6(، والحنابلةُ في وجه)5(، والشافعيةُ في الأصحِ)4(وهو ما ذهب إليه الحنفيةُ

ثبوتُ خَيار فسخ النكاح لزوجة الموسر الممتنع عن الإنفاق عليها، بعـد            : المذهب الثاني 
، والشـافعيةُ فـي قـولٍ       )7( القاضي النفقة عليها بالحبس، وهو ما ذهب إليه المالكيةُ         أن يلزِمه 
 .)9(، والحنابلةُ في المذهب)8(مرجوح

 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول

 :استدل القائلون بعدم ثبوت خَيار فسخ النكاح بما يأتي
مقصود؛ لأنه تـابع فـي      إن مقصود النكاح هو التناسلُ، وفوتُ النفقة لا يلْحق بهذا ال          . 1

 النكاح، علماً بأن النفقةَ تُستوفى فيما بعد؛ حيث تصبح ديناً في ذِمـة الـزوجِ بالتراضي، أو
 .)10(فرض القاضي لها

                                                
 ).3/55(الصنعاني : ، سبل السلام)5/188(السرخسي :  المبسوط)1(
 ).58ص ( سبق تخريجه )2(
 ).5/189(السرخسي :  المبسوط)3(
 ).3/581(ابن عابدين :  المحتار على الدر المختار، حاشية رد)4/390(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)4(
 ).3/442(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)6/480(النووي :  روضة الطالبين)5(
 ).9/390(المرداوي : ، الإنصاف)11/221(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(
 ).5/215(مختصر خليل ، حاشية الخرشي على )2/518( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)7(
 ).6/480(النووي : ، روضة الطالبين)4/81( شرح المحلي على منهاج )8(
 ).5/479(البهوتي : ، كشاف القناع)9/390(المرداوي :  الإنصاف)9(
 ).4/391(المرغيناني :  الهداية)10(
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 .)1(إن المرأةَ يمكنها تحصيلُ حقِّها بيدها إن قَدِرت، أو بيد حاكم. 2
 :أدلة المذھب الثاني

كاح للزوجة بامتناع زوجها الموسر من الإنفاق عليها        استدل القائلون بثبوت خَيار فسخِ الن     
 :بالقرآن الكريم والسنة والأثر والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)2﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 .)3(انإن الإمساك مع عدم الإنفاق إمساك بغير معروف، فتعين التسريح بإحس

 :السنة. 2
اليد العلْيا خَير مِن اليدِ السـفْلَى ولْيبـدأْ     : " قال رسولُ االله    :  قال عن أبي هريرة    

 .)4("أَطْعِمنِي أَو طَلِّقْنِي : أَحدكُم بِمن يعولُ، تَقُولُ المرأَةُ
 :وجه الدلالة

ق إذا امتنـع الـزوج عـن الإنفـاق     نص الحديثُ على أن للزوجة الحقَّ في طلب الطلا      
 .)5(عليها

 :الأثر. 3
 كَتب إلى أمراء الأجناد في رجـال غـابوا عـن نسـائهم، أن     إن عمر بِن الخطابِ  

 .)6(يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطِّلقوا، فإن طَلَّقوا بعثوا بنفقة ما مضى
 :وجه الدلالة

 .)7(ناع من الإنفاقدلَّ هذا الأثر على الإجبار على الطلاق عند الامت
 :المعقول. 4

إن خيار فسخِ النكاح يثبتُ لزوجة المعسر، فكذلك الموسر الممتنع عـن الإنفـاق علـى                
 .)8(زوجته من باب أولى

                                                
 ).4/442(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)1(
 ).229(من الآية :  سورة البقرة)2(
 ).7/125( الروض المربع، النجدي )3(
 ).5040 ح 5/2048باب وجوب النفقة على الأهل والعيال : كتاب النفقات( أخرجه البخاري )4(
 ).186ص (أسامة الأشقر : ، مستجدات فقهية)9/501(ابن حجر :  فتح الباري)5(
 ).42ص ( سبق تخريجه )6(
 ).3/226(الصنعاني : ، سبل السلام)11/221(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(
 ).5/749(البهوتي :  كشاف القناع)8(
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 :الترجيح
يظهر لي ثبوتُ خيار فسخ النكاح للزوجة بامتناع زوجها عن الإنفـاق عليهـا، إذا لـم                 

 :م لما يليتستطع أخذَ نفقتِها منه بيدها أو بيد حاك
 .)﴿﴾)1:قال تعالى. 1

 :وجه الدلالة
إن إمساك الزوجة بغير إنفاق عليها سواء أكان ذلك لعسر الزوج أم لامتناعه من الإنفاق               

 .)2(عليها وهو موسر، فكلاهما إضرار بها، والضرر منهي عنه شرعاً
 .أمر الجنود بالطلاق عند عدم الإنفاق  إن عمر بنِ الخطاب. 2
 .إن إمساك الزوجةِِ بدون إنفاقٍ عليها فيه هلاكُها. 3
 .إن إمساك الزوجةِ بدون إنفاقٍ يعوزها للحاجة مما يعرضها لطمع الطامعين. 4

حكم ما أنفَقت زوجةُ الموسرِ على نفسها، سواء من مالها أم مما اسـتدانت،         : الخامسة
 :امتنع زوجها من الإنفاق عليهاإذا 

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
سقوطُ ما أنفقت زوجةُ الموسِر على نفسها من مالها أو مما استدانت، إذا : المـذهب الأول  

، والحنابلةُ في قـولٍ     )3(لم تكن النفقةُ بفرضِ قاضٍ أو رضى زوج، وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ            
 .)4(الحنابلةَ استثنوا من ذلك ما استدانت الزوجة للنفقة على نفسهامرجوح، إلا أن 

 في زوجةُ الموسر على نفسها من مالها، أو مما استدانت، هو ديـن إن ما أنفقت    : المذهب الثاني 
 ،)6(، والشافعيةُ)5(ذِمة الـزوج، وإن لم يكن بالقضاء أو التراضي، وهو ما ذهب إليه المالكيةُ

 .)7( المذهبوالحنابلةُ في
 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

 :استدلوا على ما ذهبوا إليه بالقرآن الكريم والمعقول

                                                
 ).231(من الآية :  سورة البقرة)1(
 ).9/501(ابن حجر :  فتح الباري)2(
 ).4/203(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/393(الميرغناني :  الهداية)3(
 ).2/374(ابن النجار : دات، منتهى الإرا)11/226(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(
 ).5/559(المواق : ، التاج والإكليل)4/403(عليش :  شرح منح الجليل)5(
 ).18/238(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)4/81( شرح المحلي على منهاج )6(
 ).8/388(المرداوي : ، الإنصاف)11/224(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(
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 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)1: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 الرزق، والرزقُ اسم للصلة، كرزق الموظَّـف   أطلقَ على النفقة الزوجية لفظإن االله   

والعامل، ومن المعلوم أن الصلاتِ لا تُملك بنفسها، بل بقرينةٍ تنضم إليها، كالقبض، كما فـي                
 .)2(الهبة، أو القضاء، أو التراضي في النفقة الزوجية

 :المعقول. 2
 لك بالعقـد الذي قُـوبِلإن النفقةَ ليست عوضاً عن الاستمتاع؛ لأن الـزوج ملَك ذ.  أ
 .)3(بالمهر
 ولايةِ إلزامٍ للزوجة على زوجها إلا بما أَلْزم الـزوج بـه نَفْسـه، أو أَلزمـه بـه     عدم وجود   . ب
 .)4(القاضي

إن الزوجةَ ليس لها ولايةُ الاستدانة على الزوج قبل القضـاء، أو الرضـى، وإنمـا                . ج
 .)5(ل ذلك في ذِمتها لا في ذِمة الزوجولايتُها على نفسها؛ لذلك ما استدانت قب

 :أدلة الجمھور: ثانیاً
 :استدلَّ الجمهور على ثبوت النفقةِ الماضية في ذِمة الزوجِ بالأثر والمعقول

 :الأثر. 1
أن :  كتب إلى أمراء الأجنادِ في رجـال غـابوا عـن نسـائهم    إن عمر بن الخطاب  

 .)6( طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوايأخذوهم بأن ينفقوا، أو يطلقوا، فإن
 :وجه الدلالة

 .)7(إن النفقةَ الزوجيةَ لا تسقطُ بالمطْل في حقِّ الزوجةِ وإن لَم يفرضها قاضٍ

                                                
 ).233(من الآية : ة سورة البقر)1(
 ).4/26(الكاساني :  بدائع الصنائع)2(
 ).98-3/97(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)5/184(السرخسي :  المبسوط)3(
 ).5/184(السرخسي :  المبسوط)4(
 ).4/26(الكاساني : ، بدائع الصنائع)5/184(السرخسي :  المبسوط)5(
 ).42ص ( سبق تخريجه )6(
 ).3/226( الصنعاني : سبل السلام)7(
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 :المعقول. 2
إن النفقةَ الزوجيةَ حقٌ يجب مع اليسار والإعسار، كأجرةِ العقَار والـديون؛ ولـذلك لا     . أ

 .)1(تسقطُ بمضي الزمان
 إِلا  بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يسقطُ ما وجـب بهـذه الحجـج            نفقةَ الزوجيةَ وجبت  الإن  . ب
 .)2(بمثلها

 .)3(إن النفقةَ الزوجيةَ تجب على سبيل العِوض؛ لذا تثبت في الذِمة. ج
 :الترجيح

 :يترجح لي سقوطُ النفقةِ الماضية إذا لم تكن بقضاء أو رضى بين الزوجين، لما يلي
 .نفقةَ الزوجيةَ صلةٌ، والصلةُ لا تثبتُ إلا بالقضاء أو التراضيإن ال. 1
 .إن الزوجة ليس لها ولاية الاستدانة على الزوج. 2
 .إن فَرض القاضي للنفقة الزوجية أو التراضي بين الزوجين يكون أحفظَ لمالِ الزوج. 3

 .إن الاستدانَة بعد القضاء يكون فيها طَمأْنة للدائن على ماله. 4

إن انتشار المحاكم الشرعِية في أغلب المناطق، سهل على الزوجة التوجـه للقضـاء              . 5
 .لطلب نفقةٍ زوجيةٍ عند الحاجةَ

ونجد أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يتوافق مع ما ذهبنا إليـه مـن أن النفقـةَ                 
 .الماضيةَ لا تثبتُ إلا بالقضاء أو التراضي

 :خصية الفلسطينيموقف قانون الأحوال الش
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني نجده يفرض نفقةً لزوجةِ الموسر الممتنع            
 عن الإنفاق على زوجته، إذا طلبت ذلك، حيث تُفرض نفقةٌ زوجيةٌ ابتداء من يـوم الطلـب،                

قـةُ بحسـب    وما أنفقت قبل ذلك من مالها أو مما استدانت لا يثبت في ذِمة الزوج، وتقدر النف               
 .حالِ الزوج يساراً وإعساراً

 إذا امتنع الزوج الحاضـر عن الإنفـاق على زوجته، وطلبت ): 59(حيث تنص المادة 
الزوجةُ النفقةَ، فيقدر لها القاضي نفقةً على حسبِ حالِ الزوجِ اعتباراً مـن يـوم الطلـب،                 

 .ويأمر بدفعها سلَفاً للأيام التي يعينها
 .)4(المدةُ التي تمر قبل طلبها تقدير نفقةٍ لها تكون نفقتُها ساقطةً): 60(دة كما تنص ما

                                                
 ).11/225(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)11/226(العمراني :  البيان)1(
 ).11/225(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)2(
 ).5/478(البهوتي : ، كشاف القناع)11/225(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
 ). 10/115( مجموعة القوانين الفلسطينية )4(
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نجد أنها تجيز للقاضي حبس الزوج الموسر الممتنع عن النفقـةِ        ) 176(وبالنظر في مادة    
                   من ماله الذي ليس من أصل حوائجِه، فَلا يحـقُّ للقاضـي أن يبيـع على زوجته، وأن يبيع

 .ه أن يبيع من أموال تجارته في نفقة زوجتهمسكنَه، ولكن ل
للزوج أن يلي الإنفاقَ بنفسه على زوجته حالَ قيـام النكـاح،      ): 176(حيث تنص مادة    

فإذا اشتكت مطْلَه في الإنفاق عليها، وثبتَ ذلك عند الحاكم، ولم يكن الزوج صاحب مائـدة                
ها يحضـره الحـاكم، ويقـدر النفقـةَ     وطعام كثير، بحيث يمكنها أن تتناولَ منه مقدار كفايتِ 

بحضوره على الوجه المتقدم في المادة السالفة، ويأمر بإعطائها إياها لتنفق علـى نفسـها          
فإذا امتنع مع اليسر من إعطائها بعد أمرِ الحاكمِ، وطلبت المرأةُ حبسه، له أن يحبسـه، إلا                 

ى مجلسين أو ثلاثة يغيظه في كـل       أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة، بل يؤخر الحبس إل           
مجلس، فإن لم يدفع حبسه حينئذٍ، وللحاكم أن يبيع عليه من أمواله ما ليس مـن أصـول                  

 .)1(حوائجه، ويصرفَ ثمنَه في نفقتها
المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة زوجة الموسر 

 الممتنع من الإنفاق على زوجته
قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن الزوج الموسر           ) 176(في المادة   نرى أن القانون    

، إذا امتنع عن النفقة على زوجته وقدرت على أخذها من مائدتها أخذت كفايتها منها بغير إذنه               
 .وبغير قضاء

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من أن الزوج الحاضر           ) 59(نرى أن القانون في المادة      
سر إذا امتنع عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة فيقدر لها القاضي نفقة زوجية على               المو

 .زوجها ويأمره بدفعها لزوجته
قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهـاء مـن أن الـزوج             ) 176(ونرى أن القانون في المادة      

دفـع النفقـة   الموسر إذا لم يكن له مال ظاهر وامتنع من النفقة عل امرأته ألزمـه القاضـي          
 .بالحبس

 والحنابلة في قول مرجوح ، قد وافق ما ذهب إليه الحنفية) 60(ونرى أن القانون في المادة 
من أن ما أنفقت زوجة الموسر الممتنع من الإنفاق عليها من مالها أو مما استدانت لا يثبـت                   

على شيء معـين  ديناً في ذمة الزوج ما لم يكن مفروضاً بالقضاء أو بالتراضي بين الزوجين          
 . وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

                                                
 ).10/29( مجموعة القوانين اتفسطينية )1(
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 لب الثاني.المط

 المقَاصة بدين النفقة
 :حقيقة المقَاصة: أولاً
المِقَص بالكَسر أَي المِقْراضِ، وهو ما قَصصتَ به، ومنه قَص الشَّـارِب، وسـمي              : لغة

تِده، واعياءِ جانِبتِولاس هالمِقَصفَي1(الِ طَر(. 
 . )2(هي إسقاطُ ما على الشخص من دينٍ لآخر، نظير ماله من دين لآخر :اصطلاحا

 :حكم المقَاصة بدين النفقة الزوجية
 :اختلفَ الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

وضـةً   لا يجبر الزوج على المقَاصة بدين النفقة الزوجية، وإن كانت مفر           :المذهب الأول 
بينما إذا طلـب هـو      ، بأمر حاكم أو رضى زوج، إذا طلبت المرأةُ ذلك، إلا برضاه بالمقَاصة           

 .)3(ذلك أُجبِرت المرأةُ على المقَاصة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
إلا إذا كانـت    ،  يجبر أحد الزوجين على المقَاصة إذا طلب الآخر ذلـك          :المذهب الثاني 

 يخشى ضيعتُها بالمقَاصة، فإنها لا تجبر على ذلـك، وهـذا مـا ذهـب إليـه                  الزوجة فقيرةً 
 .)6(، والحنابلةُ)5(، والشافعيةُ)4(المالكيةُ

 :الأدلة
 :أدلةَ الحنفیة: أولاً

استدلَّ الحنفيةُ على عدم إجبار الزوج بالمقَاصة، بينما تُجبر المرأةُ علـى ذلـك بطلـب                
 :الزوج
بينما دين الزوج لا يسـقطُ  ،  هو دين ضعيفٌ يسقطُ بالموت أو النُّشوز  )7(نفقةِبأن دين ال  . أ

 .)8(بذلك؛ لأنه صحيح قوي لا يسقطُ إلا بالأداء أو الإبراء
                                                

 ).1/407(الزبيدي :  تاج العروس)1(
 ).262ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)2(
 ).278ص (قدري باشا : قانون الأحوال الشخصية، )3/583(الحصكفي : الدر المختار) 3(
 ).1/404(الأزهري : يلجواهر الإكل، )4/399(عليش : شرح منح الجليل) 4(
 ).11/227(العمراني : البيان) 5(
 ).11/222(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(
، )3/392(ابن الهمام   : شرح فتح القدير  . دين النفقة المستدان بالأمر لا يسقط بموت أحدهما في الصحيح         ) 7(

 ).289ص (قدري باشا : قانون الأحوال الشخصية
 ).278ص (قدري باشا : قانون الأحوال الشخصية، )4/29(الكاساني : ئعبدائع الصنا) 8(
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 .)1(إن الزوج له الحقُّ أن يقاص بالمهر، فمن باب أولى بالنفقة. ب
 :أدلة الجمھور: ثانیاً

 :اصة بالقرآن والمعقولاستدل الجمهور على الإجبار بالمقَ
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)2﴿:  قال تعالى
 : وجه الدلالة

أمر االلهُ بإنظار عمومِ المعسرِين، فمن بابٍ أولى أن ينظِر الزوج امرأتَه بما له عليها من                
 .)3(دين

 :المعقول. 2 
، ه الحقُّ في استردادِ ماله من المدين بأي مالٍ يتيسر للمدين، يمكن الأخذُ منـه   إن الدائن ل  

 .)4(والنفقةُ مال
 الدين إنما يقضـى    :واستدلوا على عدم جواز إجبار الزوجة المعسرة على المقَاصة بأن         

 . )5(والمعسرة لا يفْضل عنها شيء، في الفاضل عن قوتِ يومٍ وليلة
 :الترجيح

جح لي بعد النظر في ما ذهب إليه الفريقان أن الزوجةَ إذا كانت معسرةً لا تُجبر على                 يتر
 :وذلك لما يلي، و لكن إذا طلبت هي المقَاصة وكانت موسرةً أُجبر الزوج على ذلك، المقَاصة
 .إن إجبارِها على المقَاصة بدين نفقتها وهي معسرةٌ، فيه ضيعتُها وهلاكُها. 1
إن قضاء الدينِ يكون في الفاضلِ عن قوتِ يومٍ وليلة، والمعسـرةُ لا يفْضـل عنهـا               . 2
 .فلا يقضِي دينَه من قوتها، شيء

 أمر عموم الدائنين بالصبر على المدينين حتى يوسروا، فمن باب أولى أن             إن االلهَ   . 3
 .ينظر الأزواج نساءهم المعسراتِ بما لهم عليهن من دين

 :قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيموقف 
 بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه لم يساوِ بين الدين الثابت في ذِمة المـرأة

                                                
 ).5/194(السرخسي : المبسوط) 1(
 ).280(من الآية : سورة البقرة) 2(
 ).11/222(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)11/227(العمراني : البيان) 3(
 ).11/227(العمراني : البيان) 4(
 .المرجع السابق) 5(
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فقد جعلَ للزوج الحقَّ في مقاصة امرأته، ولم يجعل لها ذلك الحقَّ            ، لزوجها، ودين نفقتها عليه   
 .إلا برضاه

ين الثابت في ذِمة المرأة لزوجهـا لا يلتقيـان     دين النفقة والد  ): 205(حيث تنص مادة    
قصاصاً، فإذا طلبت المرأة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها، فلا تُجاب إلى مطلوبها، إلا          

 .)1(إذا رضي بذلك، وإن طلب هو مقاصة دينِ نفقتها بما له عليها يجاب إلى طلبه
قهاء في المقاصة بدين النفقة المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الف

 الزوجية
قد خالف ما ذهب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة              ) 205(نرى أن القانون في المادة      

والشافعية والحنابلة من إجبار أحد الزوجين على المقاصة إذا طلب الآخر ذلك إلا إذا كانـت                
ا ما رجح لـدي مـن أقـوال         الزوجة فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة فإنها لا تجر ذلك، وهذ         

بحيث يجعل الحق فـي المقاصـة       ) 205(الفقهاء في هذه المسألة، لذلك أرى أن تعدل المادة          
 .جبراً للزوجين معاً بشرط أن تكون الزوجة غنية وإلا لا يجعل للزوج الحق في المقاصة

 
 

                                                
 ).10/33(جموعة القوانين الفلسطينية م) 1(
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 المطلب الأول
 الزوجة المریضة

 .فَرق الفقهاء ما بين حكم نفقة الزوجة التي أصابها المرض قبل الزفاف، وبعده
 :أما نفقةُ ما قبل الزفاف فيتعلق بها ما يلي

 :حكم نفقة الزوجة المريضة التي منعها المرض من النُّقلة مع الزوج قبل الزفاف: أولاً
 :  في هذه المسألة على ثلاثة مذاهباختلف الفقهاء
 إذا منع المرض الزوجةَ من النُّقلة مع الزوج قبل الزفاف لم تَجِـب لهـا                :المذهب الأول 

 .)3(، والحنابلةُ)2(، والمالكيةُ)1(عليه النفقةُ؛ وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ فيما عليه الفتوى
قلة مع زوجها قبل الزفـاف لَـم تسـقُط           إذا منع المرض الزوجةَ من النُّ      :المذهب الثاني 

 .)5(، والشافعيةُ)4(نفقتُها، وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ في ظاهر الرواية

 لا تجب النفقةُ للزوجةِ المريضة، إلا إذا انتقلت إلى بيت الزوج برضـاه،    :المذهب الثالث 
 .)6(وإلا فله ردها، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسفَ من الحنفية

 :لةالأد
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

 :استدلَّ القائلون بسقوط نفقتها بما يلي
 أو حكماً، ولم يتحقق ذلـك، فلـم       مقابلَ تسليمِ نفسِها للزوج حقيقةً    إن النفقةَ تجب للزوجة     . 1
 .)7(تجب

                                                
:  ، قـانون الأحـوال الشخصـية   )3/578(الحصـكفي  : ، الدر المحتار)4/197(ابن نجيم :  البحر الرائق )1(

 ).234ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)236ص (قدري باشا 
،          )508(، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر      )4/183( حاشية الخرشي على مختصـر خليـل     )2(

 ).386–4/385(عليش : شرح منح الجليل
 ).5/472(البهوتي : ، كشاف القناع)233-11/232(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
ابـن عابـدين           : ، حاشية رد المحتار على الـدر المختـار        )387-4/386(ابن الهمام   :  شرح فتح القدير   )4(
 ).233ص (قدري باشا : قانون الأحوال الشخصية) 3/578(
الخطيـب الشـربيني       : ، مغني المحتاج  )661ص  (الحصني  : ، كفاية الأخيار  )6/215(الغزالي  :  الوسيط )5(
 ).7/206(الرملي : ، نهاية المحتاج)3/437(
) 4/19(الكاساني  : ، بدائع الصنائع  )4/386(ابن الهمام   : ، شرح فتح القدير   )4/386(المرغيناني  :  الهداية )6(
 ).3/194(الغنيمي : اب في شرح الكتاباللب
 ).3/575(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)7(





 تعذر الاستمتاع بالزوجة: المبحث الأول  الفصل الرابع

 
176 

 .)1(إن النفقةَ مقابل التمكين، فإذا عدِم لم تَستحقَّ ما في مقابله. 2
 .)2(ستمتاع جاء لمعنى من جهة الزوجةإن تَعذُّر الا. 3

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 :استدل القائلون بعدم سقوط نفقتها بما يلي

 .)3(إن المرض هو ما حالَ بينها وبين الانتقالِ مع زوجها فهي معذورةٌ به. 1
 .)4(إن عدم النُّقلة لم يكن بتقصير من جهة الزوجة. 2
 .)5(ضرجاء برئِها من المر. 3

 :أدلةُ المذھبِ الثالث: ثالثاً
 :استدلَّ أبو يوسفُ على عدم وجوب النفقة للمريضة إلا برضى الزوج بما يلي

 .)6(عدم تحقّق التمكين الموجب للنفقة؛ لوجود المانع، وهو انشغالُ المحلِّ بالمرض.1
 .)7(عدم صحةِ التَّسليم من جهة الزوجة. 2

 :الترجيح
 :  نفقةِ المريضة غير القادرة على الانتقال مع الزوج لما يلييترجح لي سقوطُ

 .إن النفقةَ مقابل التمكين من الاستمتاع، فإذا عدم لم تستحقَّ ما في مقابله. 1
 .إن التقصير لم يأتِ من جهة الزوج. 2
 .عدم التسليم أصلاً لا حقيقةً ولا حكماً من جهةِ الزوجة؛ لذلك لم تستحقَّ النفقة. 3
 :حكم نفقة الزوجة المريضة إذا دعت الزوج للدخول بها: انياًث

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب
و هذا مـا   ، إذا دعت الزوجةُ المريضةُ زوجها للدخول وجبت عليه نفقتها        : المذهب الأول 

 .)10(، والحنابلة)9(والشافعية، )8(ذهب إليه الحنفيةُ فيما عليه الفتوى

                                                
 ).1/522(القاضي ابن نصر :  المعونة)1(
 ).233-11/232(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير مع الشرح الكبير)2(
 ).3/437(ي الخطيب الشربين: ، مغني المحتاج)6/215(الغزالي :  الوسيط)3(
 ).6/215(الغزالي :  الوسيط)4(
 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)7/206(الرملي :  نهاية المحتاج)5(
 ).4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)6(
 ).3/94(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/386(المرغيناني :  الهداية)7(
 ).3/578(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار،)4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)8(
 ).661ص (الحصني : ، كفاية الأخيار)6/215(الغزالي :  الوسيط)9(
 ).268-11/267(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)10(
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 عدم وجوبِ النفقة للزوجة بدعوتها الـزوج للـدخول، إلا إذا انتقلـت              :المذهب الثاني 
 .)1(وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية في قولٍ مرجوح، برضاه

 :  وقد فصل فيه المالكيةُ كما يلي:المذهب الثالث
 اف عدم وجوب النفقة لها بدعوتها الزوج للدخول، إذا بلغ بهـا المـرض حـد الإشـر          

 .)2(على الموت
 :وأما إذا كان المرض شديدا ولكن لَم يبلُغ حد الإشراف على الموت، ففيه رأيان

 .)3( وجوب النفقة لها بدعوتها الزوج للدخول:الأول
 .)4( لا تجب لها عليه النفقة :الثاني

 .)5(وأما إن كان مرضها خفيفاً، فتجب لها عليه النفقةُ بدعوتها الزوج للدخول
 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

 : يليللزوجة المريضة بدعوتها الزوج للدخول بمااستدلَّ الجمهور على وجوب النفقة 
وجود التمكينِ من الاستمتاع من بعض الوجوه، فإنها وإن تَعذَّر وطْؤُها، لم يتعـذر              . 1

 .)6(مة صوم رمضانالاستمتاع بها بغيرِ وطْء، كما في الحائض والنُفَساء، والصائ
 التسليم، أو دعوةِ الزوجِ للـدخول، وقـد تـم         إن النفقة تجب بالعقد مع عدم الامتناع من         . 2

 .)7(ذلك
 .)8(عدم التقصير من جهة الزوجة في حقِّ الزوج. 3
 .)9(إن المرض غالباً ما يبرأ منه، فهو متوقع الزوال. 4

                                                
 ).4/19(الكاساني : ، بدائع الصنائع)4/197(ابن نجيم :  البحر الرائق)1(
 ).1/402(الأزهري : ، جواهر الإكليل)5/541(المواق :  التاج والإكليل)2(
: ، شرح مـنَح الجليـل     )5/189(، حاشية الخرشي على مختصر خليل       )2/477(الصاوي  :  بلغة السالك  )3(

 ).3/472(عليش 
 ).4/19(الكاساني : ، بدائع الصنائع)4/197(ابن نجيم :  البحر الرائق)4(
 ).5/189(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )2/508( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5(
الخطيـب  : ، مغنـي المحتـاج  )4/197(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/386(ابن الهمام :  شرح فتح القدير  )6(

 ).3/437(الشربيني 
 . المرجعان السابقان)7(
 ).11/228(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)7/206(الرملي :  نهاية المحتاج)9(
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 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 على عدم وجوبِ النفقة للمريضة بدعوتها الزوج للدخول إلا إذا انتقلت            استدلَّ أبو يوسفَ  
 :إليه برضاه بما يلي

 . )1(عدم تحقّق التمكين الموجب للنفقة؛ لوجود المانع وهو انشغالُ المحلِّ بالمرض. 1
 .)2(عدم صحةِ التسليم من جهةِ الزوجة. 2

 :أدلة المالكیة: ثالثاً
 وجوبِ النفقة للمريضة المشرفة على الموت بـدعوتها الـزوج           استدل المالكيةُ على عدم   

 :للدخول بما يلي
بها وعدمه واحد، فهـي فـي حكـم         إن دعوةَ الزوجةِ للزوج بالدخول لغو؛ لأن الدخولَ         . 1
 .)3(الميتة

إن النفقة تجب في مقابل التمكين من الاستمتاع، ولم يوجد لعدم قدرة الـزوج علـى                . 2
 .)4(فلا تجبالاستمتاع بها، 

 :واستدلوا على وجوب النفقة للمريضة مرضاً شديداً بما يلي

 .)5(إنها إن لم تصلح للوطء تصلح لمقدماته. 1
 .)6(يمكن الانتفاع بها من بعض الوجوه كحفظ البيت والمتاع ومؤانسةِ الزوج. 2
 .إن المرض يرجى البرء منه، فهو غير دائمٍ غالباً. 3
 . جهة الزوجةعدم التقصير من. 4

بأن الزوجةَ التـي لا يمكـن       واستدلوا على عدم وجوب النفقة للمريضة مرضاً شديداً،         
الانتفاع بها بسبب شدة مرضِها أشبهت الزوجةَ الصغيرة في عدم إطاقة الوطْء، فلا تجب لهـا        

 .)7(النفقة

          للـدخول   واستدلوا على وجوب النفقة للزوجة المريضة مرضاً خفيفاً بدعوتها الـزوج  
 :بما يلي

                                                
 ).4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)1(
 ).3/94(الغنيمي : ، اللباب في شرح الكتاب)4/386(المرغيناني :  الهداية)2(
 ).4/366(عليش : ، شرح منح الجليل)2/508( تقريرات عليش على حاشية الدسوقي )3(
 ).2/730(الدردير :  الشرح الصغير)4(

 ).10/7380(الزحيلي :  الفقه الإسلامي وأدلته)5(

 . المرجع السابق)6(

 ).3/427(عليش :  شرح منح الجليل)7(
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 .)1(إن المرض الخفيفَ غير مانع من الاستمتاع الذي تجب في مقابله النفقة. 1
إن أحكام الزواج وحقوقه مبنيةٌ على الديمومة، والمرض عارض كالحيض والنِّفاس،           . 2

 .)2(فلا يسقطُ ما هو دائم بما هو عارض احتراماً للعِشرة
 .نهإن المرض يرجى البرء م. 3
 .عدم التقصيرِ من جانب الزوجة. 4
 .أنها تخدم الزوج وتُؤْنسه. 5

 :الترجيح
 :يترجح لي وجوب النفقة للزوجةِ المريضة بدعوتها الزوج للدخول، وذلك لما يلي

 .وجود التمكين من الاستمتاع بها من بعض الوجوه، كالحائض والنفساء. 1
 .و غير دائم غالباًإن المرض يرجى البرء منه، وه. 2
 . عليهاعدم التقصير من جانب الزوجة؛ لأن المرض قَدر االلهِ . 3
إن النفقةَ تجب بالعقد مع عدم الامتناع عن التسليم، أو دعوةِ الزوجِ للدخول، وقد تـم                . 4
 .ذلك

 :حكم نفقةِ الزوجةِ المريضة بعد الزفاف: ثالثاً
 : مذهبيناختلف الفقهاء في هذه المسألة على

 عدم سقوطِ نفقةِ الزوجة إذا أصابها بلاء يمنع الجماع من مرض ونحـوه              :المذهب الأول 
، )5(، والمالكيـةِ )4(بعد الزفاف، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاءِ من الحنفيةِ )3(كالرتق والقَرن   

 .)7(، والحنابلةِ)6(والشافعيةِ

                                                
 ).10/7380(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)2/508( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )1(

 ).234ص (أبو زهرة :  أحكام الأحوال الشخصية)2(

لحم ينبت فـي    :القرن،هي التي انسد فرجها حتى لا يستطاع جماعها       : الرتقاء،  الفتق   الالتئام ضد :  الرتق )3(
التكملـة الثانيـة    ) 193|11(العمراني  :البيان  ،وقد يكون عظما    ،كالغدة الغليظة ،الفرج يمنع من دخول الذكر      

 )18/240(المطيعي : للمجموع

 : ، اللباب في شرح الكتاب)4/198(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/386(المرغيناني :  الهداية)4(

 ).3/94(الغنيمي 
 ).2/477(الصاوي : ، بلغة السالك)2/508( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5(

 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)18/240(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)6(

 ).7/122(دي النج،، الروض المربع )4/142(الحجاوي :  الإقناع)7(
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 إذا بلغ بها المرض إلى حد لا ينتفع بها بوجه مـن   عدم وجوب النفقة لها  :المذهب الثاني 
 .)2(، واللقاني من المالكية)1(الوجوه، وهذا ما ذهب إليه الحلواني من الحنفية

 :الأدلة
 :أدلة الجمھور: أولاً

 :استدلَّ الجمهور على وجوبِ النفقةِ للزوجةِ المريضةِ بعد الزفاف بما يلي
 .)3(ن من الاستمتاعحصولُ التسليم الممكِّ. 1
 .)4( المريضةَ إن لم تكن تصلح للوطء، فهي تصلح لمقدماتهالزوجةَإن . 2
 .)5( البيت والمتاع، وتؤنس الزوج وتخدمهتحفظإنها . 3
إن ما أصاب الزوجةَ من مرضٍ أو بلاءٍ يمنع الجماع لم يكن بتقصيرٍ مـن جهتهـا                 . 4

 .))6وإنما هو ابتلاء من االله 
5 . كالحيضِ والنفاسإن مرض عارض 7(الزوجةِ أمر(. 

 .)8(إن مرض الزوجةِ يرجى لها منه البرء غالباً. 6
إن أحكام الزواجِ وحقوقَه مبنيةٌ على الديمومة، والمرض عارض كالحيض والنفاس،           . 7

 .)9(فلا يسقطُ ما هو دائم بما هو عارض احتراماً للعِشرة
 .)10(ناع؛ لأن في تمكينها للزوج من الوطْءِ ضرراً عليها معذورةٌ في الامتالزوجةَإن . 8

 :أدلةُ المذھب الثاني: ثانیاً
 :استدل الحلواني واللَقاني على عدم وجوب النفقة لها بما يلي

 .)11(إن النفقةَ في مقابلِ التمكين من الاستمتاع، ولم يوجد، فلا تستحقُّ في مقابِله النفقة

                                                
 ).4/386(ابن همام :  شرح فتح القدير)1(
 ).2/477(الصاوي : ، بلغة السالك)2/508( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )2(
 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/198(ابن نجيم :  البحر الرائق)3(
 ).18/240(المطيعي :  للمجموع، التكملة الثانية)3/437(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)4(
 ).2/509(ابن نجيم : ، النهر الفائق)4/386(المرغيناني :  الهداية)5(
 ).11/268(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)6/215(الغزالي :  الوسيط)6(
 ).10/7380(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)4/386(المرغيناني :  الهداية)7(
 ).10/7380(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)7/206(الرملي : اج نهاية المحت)8(
 ).234ص (أبو زهرة :  أحكام الأحوال الشخصية)9(
 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)6/215(الغزالي :  الوسيط)10(
 ).3/386(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)11(
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 :الترجيح
ح لي وجوبالنفقةِ للزوجة المريضة على زوجها لما يلييترج : 

 .عدم التقصيرِ من جانب الزوجة. 1
 .إن المرض يرجى لها الشفاء منه غالباً. 2
 .إن الانتفَاع بِها ممكن في بعض الوجوه، كحفظ البيت والمتَاع. 3

 .اتهإن الاستمتاع بها غير منعدم بالكلية، فهي إن لم تصلح للوطء تصلح لمقدم. 4

 .إنها معذورةٌ بالمرض في الامتناع عن الزوج بخلاف الناشز. 5

إن القولَ بحرمانِ المرأة من النفقة بسببٍ عارضٍ يمنع الجماع يجعلها في قَلَق دائم، . 6
 .مما يلْحِق الضرر بالزوج أيضاً

 :انتقالُ الزوجة المریضة إلى بیت أھلھا للتمریض
 :)1( المسألة على النحو التاليفصل فقهاء الحنفيةِ في هذه

 بالعودة،  فإما أن يطالبها الزوج   : إذا انتقلت المرأةُ من بيت زوجها لبيت أبيها للتمريض        
 .أو لا

 :، واستدلوا على ذلك بما يلي)2(إذا لمِ يطالبها الزوج بالعودة لم تسقط نفقتُها: أولاً
 .)3(إن ذهابها إلى بيت أبيها لا يعد نُشوزاً. 1
 .)4(عدم امتناع الزوجةِ عن العودة عند الطلب. 2

 :إذا طالبها الزوج بالعودة: ثانياً
 .فإما أن تكون غير قادرةٍ على العودة، ولو محمولة على آلة، أو قادرة

، واستدلوا على ذلـك     )5( لا تسقطُ نفقتُها عن الزوج     :إن كانت غير قادرةٍ على العودة     . 1
بةِ طلب الزوج بالعودة لا يعد نُشُوزاً؛ لأنها معذورةٌ في ذلك بسـبب             بأن عدم قدرتِها على إجا    

 .)6(المرض
                                                

 ).4/386(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)1(
 ).4/198(ابن نجيم : ، البحر الرائق)3/575(الحصكفي :  الدر المختار)2(
 ).10/7380(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)3/575(الحصكفي :  الدر المختار)3(
 ).233ص (قدري باشا :  قانون الأحوال الشخصية)4(
 ).3/575(ابن عابدين : ار، حاشية رد المحتار على الدر المخت)4/198(ابن نجيم :  البحر الرائق)5(
 : ، قانون الأحوال الشخصية)3/575(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)6(

 ).233ص (قدري باشا   
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 :)1(وأما إن كانت قادرةً على العودة، فامتنعت منها. 2
 .فإما أن يكون امتناعها بحق أو بغير حق

 كالامتناع لقبض المهر المعجل، فلا تسقط نفقتُها، واستدلوا         :الامتناع عن العودة بحق   . أ
 .)2( ذلك بعموم أدلةِ حقِّ الزوجةِ في الامتناع عنِ الزوج لقبض المهر المعجلعلى

، واستدلوا على ذلـك،     )3( سقطت نفقتُها  :إذا امتنعت عن العودة مع القدرة بغير حق       . ب
 .)4(نشوزاًمع القدرة عليها، دون مبرر شرعي يعد بأن امتناعها عن العودة إلى بيت الزوج 

 :ل الشخصية الفلسطينيموقفُ قانون الأحوا
وبالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه لم يوجب النفقةَ للزوجة قبـل الزفـاف إذا            

بيت زوجهاالانتقال إلى قادرةٍ على كانت غير . 
المريضةُ التي لم تُزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلاً، لا           ): 167 (حيث تنص مادة  

 .)5(نفقة لها
أنه لم يسقط نفقةَ الزوجةِ المريضة غيرِ الممتنعة عن الانتقال إلـى بيـت       ونجد أيضاً   . 1

 .الزوج، سواء انتقلت، أم لم تنتقل
 .لا تسقطُ نفقةُ الزوجةِ المريضة بعد الزفاف، وإن كان مرضها يمنع من مباشرتها. 2
فقتُها ما لـم    ، فإنها لا تسقط ن    مرضت في بيت الزوج، وانتقلت إلى بيت أهلها للتمريض        إذا  . 3

 .يطالبها الزوج بالعودة
 .وأما إذا طالبها الزوج بالعودة ولم تستطع ولو محمولةً على آلة، لم تََسقط نفقتُها
 .وأما إذا كانت قادرةً على العودة فامتنعت عنها مع مطالبة الزوج بها تسقطَ نفقتُها

 .وأما إذا كان الامتناع لمبرر شرعي، لم تسقط نفقتُها
إذا مرضت المرأةُ مرضاً يمنع من مباشـرتها بعـد الزفـاف            : )163(تنص مادة   حيث  

والنُّقلة إلى منزل زوجها أو قبلها، ثم انتقلت إليه وهي مريضة، أو لم تنتقل إليه، ولم تمنع                 
نفسها بغير حق، فلها النفقةُ عليه؛ فلو مرضت في بيت الزوج، ثم انتقلت إلى بيت أهلهـا،                 

  بالنقلة ولم يمكنها الانتقال بآلة أو نحوها، فلها النفقة، وإن امتنعت بغير             فإن طالبها الزوج 
 .)6(حق مع قدرتها على الانتقال بنحو ما ذكر فلا نفقة لها

                                                
 ).233ص (قدري باشا : ، قانون الأحوال الشخصية)3/575(الحصكفي :  الدر المختار)1(
 .من نفس الرسالة) 7 5ص( انظر )2(
أبـو  : ، الفقه المقارن للأحـوال الشخصـية      )3/575(ابن عابدين   : ر على الدر المختار    حاشية رد المحتا   )3(

 ).238ص (العينين 
ص (قـدري باشـا     : ، قانون الأحوال الشخصية   )3/575(ابن عابدين   : حاشية رد المحتار على الدر المختار      )4(

 ).238ص (أبو العينين :  الشخصية، الفقه المقارن للأحوال)10/7380(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)233
 ).10/27( مجموعة القوانين الفلسطينية )5(
 . المرجع السابق)6(
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المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الزوجة 
 المريضة

ر الفقهاء من الحنفية فيما عليـه  قد وافق ما ذهب إليه جمهو ) 167(نرى أن القانون في المادة      
والمالكية والحنابلة من عدم وجوب النفقة للزوجة المريضة التي منعها المرض مـن             ، الفتوى

 .النقلة قبل الزفاف وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة
 والمالكية  قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية        ) 163(ونرى أن القانون في المادة      

والشافعية والحنابلة من وجوب النفقة للزوجة التي أصابها بلاء يمنع الجمـاع مـن مـرض                
 .ونحوه كالقرن وهذا ما رجح من أقوال الفقهاء في المسألة

أيضاً قد وافق ما ذهب إليه فقهاء الحنفيـة مـن وجـوب            ) 163(ونرى أن القانون في المادة      
 النقلة لبيت الزوج بعد الزفاف، وكذلك وافقهم القـانون          النفقة للزوجة التي منعها المرض من     

في نفس المادة على عدم وجوب النفقة للزوجة المريضة القادرة على الانتقال لبيت الزوج ولم               
 .فلها النفقة )1(تنتقل إلا أن يكون عدم انتقالها مبرر شرعاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
 ).7 5ص( انظرمن الرسالة )1(
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 المطلب الثاني
 الصغیرة والصغیر

 . المطلب ثلاث قضايا تتعلق بنفقة الزوجة الصغيرة، والزوج الصغيرسأتناول في هذا
 :نفقةُ الزوجةِ الصغيرة: أولاً

 :اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الزوجة الصغيرة على أربعة مذاهب
 على زوجها، وهذا ما ذهـب إليـه         )1( عدم وجوب نفقة الزوجة الصغيرة     :المذهب الأول 

، إلا أن الحنفيةَ أوجبوا النفقة للزوجة المشتهاة        )4(، والحنابلة )3(هر، والشافعية في الأظ   )2(الحنفية
للجماع التي تصلح لمقدماته وإن لم تحتمل الدخول، وكذلك إن لم تكن مشتهيةً لـه وأمسـكها                 

 .الزوج للخدمة أو للاستئناس
 لا تجب نفقة الزوجة الصغيرة قبل الـدخول، وهـو مـا ذهـب إليـه                 :المذهب الثاني 

 .)6(، بلا خلاف بينهم، وأما بعد الدخول، فتجب لها النفقةُ، في ظاهر المذهب)5(المالكية
 لا تجب لها النفقةُ بعد الدخول، وهو ما ذهب إليه اللَّقاني من المالكية في               :المذهب الثالث 

 .)7(قول مرجوح لم يعضضه بنقل
ها تستقر بـالتمكين     وجوب نفقة الزوجة الصغيرة بمجرد العقد عليها، وأن        :المذهب الرابع 

 . )8(وهذا ما ذهب إليه الشافعية في القديم

 :الأدلة

 :أدلةُ الجمھور: أولاً
 :استدل الجمهور على عدم وجوب نفقة الزوجة الصغيرة على زوجها بالسنة والمعقول

 :السنة. 1
 ، ولم)9( سنينبنى بها وهي بنتُ تسعِ نكح عائشةَ وهي بنتُ ستِّ سنين، ثم إن النبي 

                                                
 ).6/471(النووي : روضة الطالبين. من لا يتأتّى جماعه:  الصغير والصغيرة)1(
 ).3/574(الحصكفي : ، الدر المختار)4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)2(
 ).4/497(، حاشية الجمل على شرح المنهج )6/216(الغزالي :  الوسيط)3(
 ).11/269(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)4/142(الحجاوي :  الإقناع)4(
 ).1/114(الجعلي : ، شرح السالك)4/385(عليش :  شرح منح الجليل)5(
 ).2/508(الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي على )2/730(الدردير :  الشرح الصغير)6(
 ).2/477(الصاوي : ، بلغة السالك)2/508(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )7(
 ).18/239(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)3/235(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)8(
 ).72ص ( سبق تخريجه )9(
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دخل عليهاي 1(نقل أنه أنفقَ عليها إلا حين(. 
 :وجه الدلالة

 على عائشةَ ـ رضي االله عنها ـ بعد عقده عليها، وهي بنتُ سـتِّ    عدم إنفاق النبي 
 .)2(سنين، دل على عدم وجوب نفقة الزوجة الصغيرة على زوجها

 :المعقول. 2
نقل إليه، ولا تستقر فيه بعد النقـل  إن الزوجةَ الصغيرةِ؛ لا تنتقلُ إلى بيت الزوج، بل تُ        . أ

 .)3(أيضاً فتكون كالمكرهة
إن النفقةَ تجب للمرأة على زوجها مقابلَ التمكين من الاستمتاع، وذلك متعـذٌٌّر فـي               . ب

 .)4(الزوجة الصغيرة لعدم قدرتها على تحمل الوطء، فلم تجب لها عليه النفقة
 .)5(ب النفقة، بجامع تعذُّرِ الاستمتاع بكلتيهماقياس الصغيرةَ على الناشزفي عدم وجو. ج
 .)6(إن العقد لا يوجِب عِوضين مختلفين، وقد وجب به المهر، فلا تجب به النفقة. د

 .)7(إن النفقةَ الزوجيةَ مجهولة، ولا يوجب عقد النكاح مالاً مجهولاً. هـ
 . )8( للاستمتاع والتمكينإن تعذّر وطءِ الصغيرةِ لمعنى قائم بها، فهي ليست أهلاً. ز

واستدل الحنفيةُ على استثنائهم في وجوب النفقة للزوجة التي تُشتهي للجمـاع فيمـا              
 :دون الفرج بما يلي

 .)9(إنها مطيقة للوطء بالجملة؛ لأنها إن لم تصلح للجماع فهي تصلح لمقدماته. 1
 .)10(إن الاستمتاع بها ممكن كما في الحائض والنفساء . 2
  الزوجةَ السمينةَ الضخمةَ تحتمل الجماع، ولو كانت صغيرة السن، بخلاف مثيلتهاإن. 3

 .)11(النحيلة الهزيلة
                                                

 ).18/238(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)1(
 ).3/435(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/77(حاشية عميرة على منهاج الطالبين  )2(
 ).5/187(السرخسي :  المبسوط)3(
ابن : ، المغني مع الشرح الكبير    )1/522(القاضي ابن نصر    : ، المعونة )4/196(ابن نجيم   :  البحر الرائق  )4(

 )11/264(قدامة 
 ).18/239(المطيعي : لة الثانية للمجموع، التكم)11/192(العمراني :  البيان)5(
 ).4/498(، حاشية الجمل على شرح المحتاج )4/384(المرغيناني :  الهداية)6(
 ).7/203(الرملي : ، نهاية المحتاج)3/435(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)7(
 ).4/497( حاشية الجمل على شرح المحتاج )8(
 ).4/196(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/384(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)9(
 ).4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)10(
 : ، قانون الأحوال الشخصية)3/574(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)11(

 ).236ص (قدري باشا 
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واستدلوا على وجوب النفقة للزوجة التي لا تُشْتهى للـوطء ولكـن الـزوج أمسـكها             
 :للخدمة أو للاستئناس بما يلي

قط حـق الزوجـةِ فـي    رضى الزوج بالتسليم القاصر، أسقطَ حقَّه في الوطء، ولم يس   . 1
 .)1(النفقة

 .)2(إنها تحفظ البيت والمتاع. 2
 .)3(تؤنس الزوج وتخدمه. 3

 :أدلة المذھب الثاني
 :استدل المالكيةُ على عدم وجوب النفقة للزوجة الصغيرة قبل الدخول بما يلي

 .)4(إن النفقةَ تجب مقابل التمكين من الاستمتاع، وذلك متعذِّر في الزوجة الصغيرة. 1
 .)5(عدم تحققِ صِحة الاحتباس الموجِبة للنفقة من جهة الزوجة. 2
إن النفقةَ منُوطةٌ بالاحتباس مع إمكان استيفاء الأحكام، وهذا غير متَصور في الزوجة             . 3

 .الصغيرة
 :واستدلوا على وجوب النفقة للصغيرة بعد الدخول بما يلي

 .)6(رضى الزوج بالاستمتاع بها بغير الوطء. 1
 نفقتُهـا دون  للزوج، فوجـب عليـه   بحبس النكاح حقاًإنها ممنوعة عن غيره من الرجال   . 2
 .)7(غيره

 .)8(إن تعذُّر وطئها ليس بفعلها، فأشبهت المريضةَ. 3
 :أدلة المذھب الثالث

 : يليالصغيرة بعد الدخول بماللزوجة على عدم وجوب النفقة استدل اللَّقاني من المالكية 
 .)9(د المالكية التمكين التام من الاستمتاععدم وجو. 1

                                                
 ).4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)1(
 ).3/574(عابدين ابن :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)2(
 ).3/574(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)3(
، الفقـه الإسـلامي   )8/239(المطيعـي  : ، التكملة الثانية للمجموع)2/522(القاضي ابن نصر :  المعونة )4(

 ).10/7375(الزحيلي : وأدلته
 ).236ص (أبو العينين : شخصية الفقه المقارن للأحوال ال)5(
 ).5/189( حاشية الخرشي على مختصر خليل )6(
 ).4/77( شرح المحلي على المنهاج )7(
 ).8/239(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)8(
 ).2/171(السيد سابق :  فقه السنة)9(
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 .لا تجب النفقةُ للزوجة الصغيرة قبلَ الدخول وكذلك بعده. 2

 .؛ لأن في وطئها ضرراً عليها)1(عدم صحةِ الاحتباس على الزوج. 3
إن النفقةَ منوطةٌ بالاحتباس مع إمكان استيفاء الأحكام، وهـذا غيـر متَصـور فـي                . 4

 .)2(الصغيرة
 :أدلةُ المذھب الرابع: ابعاًر

 :استدل الشافعيةُ على وجوبِ النفقةِ للزوجةِ الصغيرةِ على الزوج بالسنة والمعقول
 :السنة. 1

فَاتَّقُوا اللَّه فِـي  : " قالَ رسولُ االله : عن جابرِ بنِ عبدِ االله ـ رضي االله عنهما ـ قالَ  
نِ اللَّهِ، واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّهِ، ولَكُـم علَـيهِن أَن لا            النِّساءِ، فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَما   

               كُملَـيع ـنلَهحٍ، وربم رباً غَيرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنفَع فَإِن ،ونَههداً تَكْرأَح شَكُمفُر وطِئْني
بِالْم نتُهوكِسو نقُهوفِرِزر3(" ع(. 

 :وجه الدلالة
النفقةِ والكُسوة للزوجة إن الحديثِ يقتضي وجوب مومصغيرة أم كبيرة ع 4(مطلقاً سواء(. 
 :المعقول. 2
إن المرأةَ ممنوعةٌ عن الرجال بحبس النكاح حقاً للزوج عليهـا، ابتـداء مـن العقـد                 . أ

 .)5(الصحيح
 .)6(ر وطئها ليس بفعلهاعدم التقصير من جهة الزوجة؛ لأن تعذُّ. ب
 إن التمكين من الاستمتـاع ليس شرطـاً في وجوب النفقة الزوجية، وإلا لما وجبت. ج

 .)7(للمريضة والرتقاء والحائض، وإنما تجب بالعقد، لذلك وجبت للصغيرة والكبيرة
 :الترجيح

أن يمسـكها   يترجح لي عدم وجوب النفقة للزوجة الصغيرة غير المطيقـة للـوطء، إلا              
 :الزوج في بيته للخدمة أو الاستئناس، وذلك لما يلي

                                                
 ).237-236ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)1(
 .السابق المرجع )2(
 ).10ص ( سبق تخريجه )3(
 ).55-2/54(ابن رشد :  بداية المجتهد)4(
 ).4/77( حاشية عميرة على منهاج الطالبين )5(
 ).18/239(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)6(
 ).6/466(النووي :  روضة الطالبين)7(
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1 .    نفق النبيلم ي    على عائشة             بعد زواجه منها وهي بنتُ سِـتِّ سـنين، حتـى 
 .)1(دخلت عليه بعد ثلاث سنين، ولم يلتزم نَفقَتَها لما مضى

 مقصوداً بالنكاح، وهـو     إن الاحتباس الموجب للنفقة هو الذي ينْتفع به الزوج انتفاعاً         . 2
 .)2(الوطءِ، وذلك مما لا تطيقُه الزوجةُ الصغيرةُ، فلا تجب لها عليه نفقة

 .)3(إن المهر في مقابل العقد، والنفقةُ في مقابل الاحتباس الصحيح، ولم يتحقّق. 3
 .)4(قةإن العقد لا يوجب عِوضين مختلفين، وقد وجب به المهر، فلا تجب به النف. 4

ويترجح لي أيضاً وجوب النفقة للزوجة الصغيرة التـي أمسـكها الـزوج للخدمـة أو          
 :الاستئناس بما يلي

 .)5(رضى الزوج بالاحتباس القاصر. 1
 .)6(إنها تحفظ البيتَ والمتاع. 2
 .تؤنس الزوج وتخدمه. 3

 :ويترجح لي وجوب النفقة للزوجة الصغيرة بعد الدخول بما يلي
 .)7(وج بالاستمتاع بها بغير وطءرضى الز. 1
 .إن الزوج قد استوفى منْفعتَه منها. 2
 .إنها ممنوعةٌ عن غيرِه من الرجال بعقد نكاحه. 4

 :نفقةُ المطيقة للوطء قبل البلوغ: ثانياً

 على وجوب   )11(، والحنابلةِ )10(، والشافعيةِ )9(، والمالكيةِ )8(اتفق جمهور الفقهاءِ من الحنفيةِ    
 للزوجة المطيقة للوطء، وإن لم تكن بالغاً، بدعوتها الزوج للدخول مـع تحقّـق بـاقي                 النفقة

                                                
 ).2/171(سيد سابق :  فقه السنة)1(
 ).235ص (أبو العينين : خصية الفقه المقارن للأحوال الش)2(
 ).4/498( حاشية الجمل على شرح المنهج )3(
 ).4/498(الأنصاري :  شرح المنهج)4(
 ).4/19(الكاساني :  بدائع الصنائع)5(
 ).3/574(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)6(
 ).5/198( حاشية الخرشي على مختصر خليل )7(
قـدري  : ، قانون الأحوال الشخصية)3/574(الحصكفي : ، الدر المختار )4/19(الكاساني  :  بدائع الصنائع  )8(

 ).236ص (باشا 
 ).1/522(القاضي ابن نصر : ، المعونة)1/114(الجعلي :  سراج السالك)9(
 ).7/208(الرملي : ، نهاية المحتاج)4/79( حاشية قليوبي على المنهاج )10(
 ).5/470(البهوتي : ، كشاف القناع)11/263(قدامة ابن :  المغني مع الشرح الكبير)11(
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لا بد لها من تسعِ سنين والـراجح عنـدهم عـدم            :  شروط النفقة، ولكن بعض الحنابلة قالوا     
تسـع  : لا بد لها من سبعِ سنين، وبعضـهم قـال       : ، وكذلك بعض الحنفيةِ قالوا    )1(اعتبار السن 

ن   سنينلوجوب النفقـة أن تكـون   ، ، ولكن الفتوى عندهم على عدم التقدير بالس الاعتبار ولكن
الزوجةُ مشتهاةً؛ لأن السمينَة الضخمة تحتمل الجماع ولو كانت صغيرة السن بخلافِ النحيفـةِ     

 :، واستدلوا على وجوب النفقة لها بالسنة والمعقول)2(الهزيلةِ
 :السنة. 1

فَاتَّقُوا اللَّه فِـي  : " قالَ رسولُ االله : د االله ـ رضي االله عنهما ـ قالَ  عن جابِر بن عب
النِّساءِ، فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمانِ اللَّهِ، واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلِمةِ اللَّهِ، ولَكُـم علَـيهِن أَن لا               

ه، فَإِن فَعلْن ذَلِك فَاضرِبوهن ضرباً غَير مبرحٍ، ولَهـن علَـيكُم            يوطِئْن فُرشَكُم أَحداً تَكْرهونَ   
 .)3(" رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ

 :وجه الدلالة
 إن النبي على الزوج نفقةَ زوجتِه في 4( الاحتباسمقابلِ ما له عليها من حقِّ أوجب(. 

 :المعقول. 2
لنفقةَ تجب للزوجةِ مقابل التمكين من الاستمتاع، وقد تم ذلك، فوجب لها مـا فـي          إن ا . أ

 .)5(مقابله من النفقة
 .)6(إنها ممنوعةٌ عن الرجال بِحبس النكاح حقّاً للزوجِ عليها ابتداء من العقد الصحيح. ب
 بينما لا تحتملُه    إن الزوجة السمينةَ الضخمة تحتملُ الجِماع، ولو كانت صغيرةَ السن،         . ج

 .)7(مثيلتُها النحيلةُ الهزيلةُ
إن الزوجةَ الصغيرةَ المطيقةَ للوطء إن لم تكن بالغةً، فهي كالبالغـة فـي اسـتحقاق                . د

 .)8(النفقة؛ لأن المعنى الموجب للنفقةَ يجمعهما
                                                

 ).5/470(البهوتي : ، كشاف القناع)7/122(النجدي ، الروض المربع )1(
، )3/574( ابن عابـدين    : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار      )4/383(ابن الهمام   :  شرح فتح القدير   )2(

 ).4/196(ابن نجيم : البحر الرائق
 ).10ص ( سبق تخريجه )3(
 ).8/146(النووي :  شرح صحيح مسلم)4(
 ).11/264(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(
 ).4/77( حاشية عميرة على منهاج الطالبين )6(
 : ، قانون الأحوال الشخصية)3/574(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)7(

 ).236ص (قدري باشا 
 ).4/19(ساني الكا:  بدائع الصنائع)8(
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 :نفقةُ الزوجة المطيقةِ للوطء على الزوج الصغير: ثالثاً
وب النفقة للزوجة المطيقة للوطء على زوجها الصغير على ثلاثـة           اختلفَ الفقهاء في وج   

 :مذاهب
 تجب نفقةُ الزوجةِ المطيقة للوطء على الزوج الصغير بعـرضِ نفسـها             :المذهب الأولُ 

 .)3(، والحنابلةُ)2(، والشافعيةُ في الأظهر)1(عليه وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ
لا تجب نفقة زوجة الصغير قبـل الـدخول،         : ا فقالو  المالكيةَ، وقد فصلو   :المذهب الثاني 

 .)4(وأما بعد الدخول فتجب لها عليه النفقةُ في ظاهر الرواية
وهذا ما ذهب إليه اللقَّـاني مـن         عدم وجوب النفقة لزوجة الصغير مطلقاً،        :المذهب الثالثَ 

 .)6( مرجوح، والشافعيةُ في قولٍ)5(المالكية
 :الأدلة
 :قائلین بوجوب النفقة، إما مطلقاً، أو بعد الدخولأدلةُ ال: أولاً

 :استدلَّ القائلون بوجوب النفقة للزوجة المطيقة للوطء على زوجها الصغير بما يلي
 .)7(إن التسليم قد تحقَّق من الزوجةِ وإنّما العجز من الزوج، فصار كالمجبوب والعِنِّين. 1
 مع قُدرة الزوجة على تحمل الوطء، وعـرضِ         إن وجوب النفقةِ يدور وجوداً وعدماً     . 2

نفسها على الزوج، وقد تحقَّق ذلك في زوجِة الصغيرِ المطيقة للوطءِ الداعيةِ الزوج للـدخول،        
 .)8(وإن لم يكن قادراً عليه

 .)9(عدم وجود المانع من جهةِ الزوجةِ، وإنما من جهة الزوج. 3

                                                
، )3/573(الحصـكفي   : ، الدر المختار  )4/385(المرغيناني  : ، الهداية )4/19(الكاساني  :  بدائع الصنائع  )1(

 ).228ص (قدري باشا : قانون الأحوال الشخصية
 ، حاشية الجمل على)7/208(الرملي : ، نهاية المحتاج)4/79(شرح المحلي على المنهاج ) 2(

 ).4/497( شرح المنهج 
النجدي ،، الروض المربع    )4/142(الحجاوي  : ، الإقناع )11/266(ابن قدامة   :  المغني مع الشرح الكبير    )3(
 ).2/171(السيد سابق : فقه السنة) 7/122-123(
 ).731-2/730(الدردير : ، الشرح الصغير)2/508( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )4(
 ).4/386(عليش : ، شرح منح الجليل)2/508( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5(
المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع   )7/208(الرملي  : ، نهاية المحتاج  )4/79( شرح المحلي على المنهاج      )6(
)18/239.( 
: ، المغني مع الشرح الكبير    )18/240(المطيعي  : ، التكملة الثانية للمجموع   )4/385(المرغيناني  :  الهداية )7(

 ).267-11/266(ابن قدامة 
 ).4/385(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)8(
 ).4/79( شرح المحلي على المنهاج )9(
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فسِها وجبت لها عليه النفقةُ، كما تجب لمؤجر العـين          إن المرأةَ إذا مكَّنت الزوج من ن      . 4
 .)1(إذا بذلَها للإجارة

 :أدلةُ القائلین بعدم وجوب النفقة لزوجة الصغیر: ثانیاً
 :استدلَّ القائلون بعدم وجوبِ النفقة لزوجة الصغير بما يلي

 .)2(إن وطْء الصغيرِ كعدمِه؛ لذلك لم تجب عليه النفقة. 1
 .)3(زوج الصغير معذور في فوات الجماع عليه لعدم قُدرتِه على الوطءإن ال. 2
إن النفقةَ تجب بالتمكين والتسليم وذلك متَعذَّر مع الصبي؛ لأنه ليس أهلاً لـذلك فلـم                . 3

 .)4(تجب عليه النفقةَ، كما لو كان غائباً

 :الترجيح

 الزوجِ الصغيرِ غيـرِ القـادرِ علـى    يترجح لي وجوب نفقةِ الزوجةِ المطيقةِ للوطءِ على 
 :الوطْءِ بما يلي

 فوجب لها عليه النفقة، كما لـو كـان         ، إن التمكين والتسليم التام قد وجدا من الزوجة       . 1
 .الزوج كبيراً

 .عدم التقصير من جهة الزوجة. 2
ن جهته، كمـا لـو     إن تعذَّر الوطءِ هو من جهةِ الزوجِ؛ لذلك لا تسقطُ نفقتُها بسببٍ م            . 3

 .كان مريضاً أو غائباً
 :موقفُ قانونِ الأحوالِ الشخصية الفلسطيني

بالنظر إلى قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني أجد أنه لا يوجِب علـى الـزوج نفقـةَ                
زوجتِه الصغيرةِ التي لا تُطيقُ الوطْء، ولا تشتهي لدواعيه، إلاَّ أن يمسكَها الزوج فـي بيتـهِ                 

 .ئناس بهاللاست
إذا كانت الزوجةُ صغيرةً لا تصلح للرجال ولا تُشتهى للوقاع،          ): 166مادة  (حيث تنص   

 .)5(ولو فيما دون الفرج، فلا نفقة لها على زوجها، إلاَّ إذا أمسكها في بيته للاستئناس بها
، ونجد أن القانون أيضاً يفرض للزوجة المطيقة للوطء أو تشتهي له النفقة على زوجهـا              

 .و كان صغيراً غير قادر على الوطءول
                                                

 ).7/123(النجدي ، الروض المربع )1(
 ).509-2/508(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )2/730(الدردير :  الشرح الصغير)2(
 ).2/522(ر القاضي ابن نص: ، المعونة)4/79( شرح المحلي على المنهاج )3(
 ).18/240(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/192(العمراني :  البيان)4(
 ).10/27( مجموعة القوانين الفلسطينية )5(
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تجب النفقةُ من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيراً، أو           ): 160مادة  (حيث تنص   
مريضاً، أو عنِّيناً، أو صغيراً لا يقدر على المباشرة للزوجة غنية كانت، أو فقيرةً، مسـلِمةً،         

 .)1(شتهى لهأو غير مسلِمةٍ، كبيرةً، أو صغيرةَ تطيقُ الوِقاع أو تُ
المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الزوجة 

 الصغيرة والصغير
قد وافق ما ذهب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة ،      ) 166(نرى أن القانون في المادة    

والمالكية والشافعية في الأظهر، والحنابلة من عدم وجوب النفقـة للزوجـة الصـغيرة إلا أن      
سكها الزوج للخدمة أو الاستئناس كما ذهب الحنفية، فتجب لها عليه النفقة وهذا مـا رجـح      يم

 .لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة
أيضاً قد وافق فقهاء المالكية في ظاهر المذهب على         ) 166(ونرى أن القانون في نفس المادة       

في نفس المادة قد خـالف فقهـاء        وجوب النفقة للزوجة الصغيرة بعد الدخول، إلا أن القانون          
المالكية في أنه أوجب النفقة للزوجة الصغيرة أن أمسكها الزوج سواء قبل الـدخول أم بعـده               

 .وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة
قد وافق ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة،             ) 160(ونرى أن القانون في المادة      

ر والحنابلة من وجوب النفقة للزوجة المطيقة للوطء على الزوج الصغير،           والشافعية في الأظه  
 .وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة

قد وافق فقهاء المالكية في مشـهور مـذهبهم علـى     ) 160(ونرى أن القانون في نفس المادة       
م في نفس المادة في أنـه       وجوب النفقة للزوجة الصغيرة بعد الدخول، إلا أن القانون قد خالفه          

أوجب النفقة للزوجة المطيقة للوطء سواء قبل الدخول أم بعده وهذا ما رجح لدي من أقـوال                 
 .الفقهاء في هذه المسألة

 
 

                                                
 ).10/26( المرجع السابق )1(
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 المطلب الثالث

 حبــس الــزوجة
 :اختلف الفقهاء في نفقة الزوجة المحبوسة على مذهبين

، ولو ظُلماً، وهذا ما ذهب إِليه الحنفيةُ فيمـا   سقوطُ نفقةِ الزوجةِ المحبوسةِ  :المذهب الأولُ 
، )4(، إلا أن الحنفيـةَ فـي الأصـح       )3(، والحنابلةُ فـي الأصـح     )2(، و الشافعيةُ  )1(عليه الفتوى 
 . استثنوا من ذلك حبس الزوج لها بدينٍ له عليها غير قادرةٍ على أدائِه)5(والشافعيةَ

ة بالحبس؛ و هذا ما ذهب إليه الحنفيةُ في القـول            عدم سقوطِ نفقةِ الزوج    :المذهب الثاني 
، واستثنى المالكيةُ حبس الزوجـةِ بـدينٍ        )8(، والحنابلةُ في قولِ مرجوح    )7(، والمالكيةُ )6(الآخر

 .)9(قادرةٍ على إيفائه
 :الأدلة
 :أدلة المذھب الأول: أولاً

علـى سـقوطِ نفقـةِ الزوجـةِ        استدلَّ جمهور الفقهاءِ من الحنفيةِ و الشافعيةِ و الحنابلةِ          
 :المحبوسةِ بما يلي

إن النفقةَ تجب للزوجةِ مقابل التمكين من الاستمتاع، وقد فات ذلك بسببٍ لم يأت مـن     . 1
 .)10(جهة الزوج

إن غَصب العين المؤجرة يسقطُ إجارتَها لذهابِ منفعتِها، وكذلك حبس الزوجةِ يسـقطُ        . 2
 .)11(ا بسببٍ ليس من قِبل الزوجنَفَقتَها لذهاب منفعتِه

                                                
 ).3/578(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/385(المرغيناني :  الهداية)1(
 ).7/205(الرملي : ، نهاية المحتاج)3/437(الخطيب الشربيني : مغنى المحتاج) 2(
 ).9/181(المرداوي : ، الإنصاف)5/474(البهوتي : ، كشاف القناع)5/204(ابن مفلح : كتاب الفروع) 3(
 ).3/578(الدر المختار : ، الحصكفي)2/508(ابن نجيم : النهر الفائق) 4(
 ).3/437(الخطيب الشربيني : مغنى المحتاج) 5(
 ).4/385(البابرتي : ، العناية)4/20(الكاساني : بدائع الصنائع) 6(
: ، شرح منح الجليل   )2/517(، تقريرات عليش على حاشية الدسوقي       )5/552(الخطاب  : مواهب الجليل ) 7(

 ).4/403(عليش 
 ).9/181(المرداوي : ، الإنصاف)5/585(ابن مفلح : الفروع) 8(
 ).2/517(الكبير حاشية الدسوقي على الشرح ) 9(
 ).2/508(ابن نجيم : ، البحر الرائق)4/385(البابرتي : العناية) 10(
 ).4/197(ابن نجيم : البحر الرائق) 11(
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 .)1(فَواتُ الاحتباسِ على الزوج حقيقةً و حكماً لمعنى من جهةِ الزوجة. 3

إن المعتدةَّ من وطْءِ شبهةٍ لا تَجب لها النفقةُ، وكذلك المحبوسةُ، بجامعِ فَواتِ التمكينِ              . 4
 .)2(من الاستمتاع

 : بما يليواستدلَّ الحنفيةُ والشافعيةُ على استثنائهم
إن تفويتَ الاحتباسِ إنما جاء من جهةِ الزوجِ بحبسه لزوجتِه ظُلماً، وهـذا لا يسـقِط               . 1
 .)3(نَفقتَها

 .)4(عدم التقصيرِ من جهة الزوجةِ؛ لأن المانع جاء من قبل الزوج. 2
 :أدلةُ المذھبِ الثاني: ثانیاً

 : الكريم والسنة والمعقولاستدلوا على عدم سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بالحبس بالقرآن
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴿﴾)5: قال تعالى
 :وجه الدلالة

 .)6( لما أسقطَ عن المكْره الكفر، سقطَ عنه ما دون ذلك بطريقِ الأولىإن االلهَ 
 :السنة. 2

 ـ  إِن االلهَ تَعالَى وضـع عـن   : "  قالعن النبي : عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما 
 .)7("أُمتِي الخَطَأَ والنِّسيان، وما استُكْرِهوا علَيهِ 

 :وجه الدلالة
، وحبس الزوجةِ إنما كان إكراهاً لها       )8( رفع الإثم عن الأُمة فيما أُكرِهتْ عليه         اللهإن ا 

 .)9(ورغْماً عنها، فلا يسقط نَفقَتَها 

                                                
 ).4/20(الكاساني : ، بدائع الصنائع)4/385(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 1(
 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغنى المحتاج)6/470(النووي : روضة الطالبين) 2(
 ).6/470(السيوطي : ، المنهاج السوي)3/437(الخطيب الشربيني : مغنى المحتاج) 3(
 ).4/385(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 4(
 ).106(من الآية : سورة النحل) 5(
 ).177-3/176(الصنعاني : سبل السلام) 6(
 ـ)2801 ح 2/216كتاب فضائل القرآن، (أخرجه الحاكم في المستدرك     ) 7( ال الألبـاني فـي الجـامع    ، وق

 .صحيح): 2611 ح1/262(الصغير وزيادته 
 ).6/177(الصنعاني : سبل السلام) 8(
 ).5/211(، حاشية الخرشي مختصر خليل )4/385(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 9(
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 :المعقول. 3
 .)1(عدم التقصير من جِهةِ الزوجةِ؛ لأن المانع من الاستمتاع إنما كان بسبب الحبس

 :واستدلَّ المالكيةُ على استثنائهم سقوطَ نفقةِ الزوجةِ بِحبسها بدين قادرةٍ على إيفائـه            
 .)2(بأن الاحتباس فاتَ على الزوج بمماطلةِ الزوجةِ، فأشبهت الناشز

 :يحالترج
يترجح لي سقوطُ نفقةِ الزوجةِ بِالحبس، ولو ظُلماً، إلا أن يحبسها الزوج بدينـه، وهـي                

 :غير قادرة على أدائه لما يلي
 .إن النفقةَ تجب للزوجة مقابلَ التمكين من الاستمتاع، ولم يوجد، فلم تَجِب. 1
 .عدم فواتِ الاحتباس من جهة الزوجِ. 2
اء رجلاً  أو امرأة يجري له راتب شهري من المؤسسات الحكوميـة    إن المحبوس سو  . 3

 .يفوق النفقة أضعافاً
إن السجن في هذا العصر لم يعد فترةً بسيطةَ من الزمن للتأديب، ولكـن قـد يكـون      . 4

سنين عديدةً، ولا يعقَل أن تحبس الزوجة تلك السنينِ، والزوج ملتزم بالإنفـاق عليهـا، دون                
 .نتفاع منهاالا

ويترجح لدى عدم سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بحبسِ الزوجِ لها بِدينه الغيرِ قادرةِ على أدائـه               
 :لما يلي
 .إن الامتناع من الاستمتاع جاء من قِبل الزوج دون تقصير من الزوجة. 1
ها، فيعاقـب   إن حبس الزوجِ لها بدينه مع عدمِ قدرتِها على الأداء، هو ظُلم من قبله ل              . 2

 .على ذلك بالإنفاق عليها مدةَ الحبسِ
 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

وبالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه أسقط نفقةَ الزوجةِ بحبسها، ولو ظلمـاً، إلا   
 .أن يكون الزوج هو الذي حبسها في دين له

 لو في دين لا تقدر على إيفائه فـلا يلـزم   إذا حبست المرأة و): 170(حيث تنص مادة    
 .)3(زوجها نفقتها مدة حبسها، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له

                                                
 ).5/211(، حاشية الخرشي مختصر خليل )4/385(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 1(
 ).2/517(على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي )2(
 ).10/28(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 3(
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المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الزوجة 
 المحبوسة

ا عليـه  قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية فيم ) 170(نرى أن القانون في المادة      
الفتوى، والشافعية ، والحنابلة، في الأصح من عدم وجوب النفقة للزوجة المحبوسة وهذا مـا               

 .رجح لدي من أقوال في هذه المسألة
أيضاً قد وافق ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن            ) 170(ونرى أن القانون في نفس المادة       

ة الزوجة بحبس الزوج لامرأتـه      الحنفية في الأصح، والمالكية، والشافعية من عدم سقوط نفق        
 .   بدينٍ له عليها غير قادرة على إيفائه، وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة
 





 تعذر الاستمتاع بالزوجة: المبحث الأول  الفصل الرابع

 
197 

 المطلب الرابع
 غصـب الـزوجة

 . )1(أخذُ الشيء ظُلماً: والغَصب هو من غصب:   الغصب لغةً
 .  )2(فهاهو مدة بعدِ الزوجة عن زوجها بِخط: الغصب اصطلاحاً

ويدخلُ في هذا ما تقوم به بعض الأُسر من أخذ بناتهن من بيت الزوجية قهراً بلا مبـرر          
 .)3(شرعي
 :اختلفَ الفقهاء في نفقةِ الزوجةِ المغصوبة على مذهبين 

 سقوطُ نفقةِ الزوجة مدة بعدِها عن الزوج، وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ فيما              :المذهب الأول 
 .)5(، والشافعيةُ في أحد القولين)4(وىعليه الفت

، )6( عدم سقوطِ نفقةِ الزوجةِ مدة بعدِها، وهذا مـا ذهـب إليـه الحنفيـةُ          :المذهب الثاني 
 .)7(والشافعيةُ في القول الآخر

 :الأدلة

 :أدلة المذھب الأول: أولاً
 :استدلوا على سقوطِ نفقةِ الزوجة مّدة بعدِها بما يلي

 المغصوبةِ عن قبضةِ الزوج، ممـا يتسـبب فـي فَـواتِ التمكـينِ               خروج الزوجةِ . 1
 .)8(والاستمتاع بالكلية

 .)9(إن النفقةَ تجب للزوجةِ مقابل التمكين من الاستمتاع، ولم يوجد حقيقة، ولا حكماً. 2
، فهـي   )10(إن فواتَ الاحتباسِ إنما جاء لمعنى من جهةِ الزوجة لا من جهة الـزوج             . 3

 . ظُلماً في عدم استحقَاقِ النفقةِكالمحبوسةِ
                                                

  ).4/374(الفراهيدي : ، كتاب العين)1/488(الرازي : مختار الصحاح )1(
 ).196ص (أحمد إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية)2(
 ).7/205(حاشية الشبراميلسي على المنهاج ) 3(
 ).3/22(الغنيمي : اللباب في شرح الكتاب، )4/385(المرغيناني : الهداية) 4(
 ).7/205: (، حاشية الشبراملسي على المنهاج)6/369(النووي : روضة الطالبين) 5(
 ).3/579(الحصكفي : ، الدر المختار)4/385(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 6(
 ).4/501(حاشية الجمل على شرح المنهج ) 7(
 ).470-6/469(النووي : روضة الطالبين) 8(
 ).6/470(النووي : ، روضة الطالبين)4/385(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 9(
 ).196ص (أحمد إبراهيم : ، أحكام الأحوال الشخصية)4/385(البابرتي : العناية) 10(
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 إن غَصب العينِ المؤجرة يسقِطُ إجارتَها لذهاب منفعتهِا، وكذلك خطْفُ الزوجةِ يسقطُ. 4

 .)1(نفقتَها، لذهاب منفعتها بسببٍ ليس من قِبل الزوج

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 : بالسنة والمعقولاستدلوا على عدم سقوط نفقة الزوجة مدة بعدِها

 :السنة. 1
 إِن االلهَ تَعالَى وضع عن أُمتِي الخَطَأَ والنِّسيان، ومـا استُكْرِهوا" : قال رسولُ االله 

 .)2( "علَيهِ
 : وجه الدلالة

 فيما أُكرِهت عليه، وخَطْف الزوجةِ إنمـا هـو           رفع الإثم عن أُمة محمدٍ       إن االلهَ   
 ،3(فلا تسقط نفقتُهاإكراه(. 
 :المعقول. 2
 .)4(إنّها معذورةٌ؛ لأن إخراجها من بيتِ الزوجِية إنما كان إكراهاً لها. أ
 .)5(عدم التقصيرِ من جهة الزوجةِ؛ لأن المانَع من التمكين إنما كان بسببِ الغصب. ب

 :الترجيح
 :يترجح لي سقوطُ نفقةِ الزوجةِ بخطفها لما يلي

 .لنفقَة تجب مقابلَ التمكينِ من الاستمتاع، ولم يوجد إن ا. 1
 .فواتُ الاحتباسِ من جهةِ الزوجةِ لا من جهة الزوج. 2
إن مدة بعدِها عن الزوجِ غير معلومةٍ شهراً أو سنة أو أكثـر، ولا يعقـلُ أن يكلَّـف     . 3

 .بالإنفاقِ عليها إلى ما لا نهاية

 .علِم حياتُه بأسبابِها، والمخطوفُة مظنونةُ الحياةإن النفقَةَ تجب لمن . 4

 :موقفُ قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ الفلسطيني
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية، أجد أنه لم يتعرض لمسألةِ غَصبِ الزوجةِ نصـاً،              

زوجـة،  وإنما تعرض لابتعادِ الزوجةِ عن بيتِ الزوجيةِ مطلقاً بِدون مبررٍ شرعيٍ، كحبس ال             
                                                

 ).2/508(ابن نجيم : النهر الفائق) 1(
 ).194ص (سبق تخريجه ) 2(
 ).177-3/176(الصنعاني : سبل السلام) 3(
 ).4/501(اشية الجمل على شرح المنهج ح) 4(
 ).4/385(ابن الهمام : شرح فتح القدير) 5(
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فإنه يسقط نفَقتها بذلك الحبس، ويقاس عليه غَصب الزوجِة أيضاً، بجامع فَواتِ الاحتباسِ على              
 .)1(الزوجِ بسببٍ ليس من قِبله، وابتعادِ كلِّ منهما عن بيت الزوجية جبراً عنها

لا يلـزم   إذا حبِست المرأةُ، ولو في دينٍ لا تُقدر على إيفائه، ف          ): 170(حيث تنص مادة    
 .)2(زوجها نفَقتها مدة حبسِها، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له

 

                                                
 ).196ص (أنظر من الرسالة ) 1(
 ).10/28(مجموعة القوانين الفلسطينية ) 2(



 
 

 المبحث الثاني  
 امتناع الزوجة

  عن تسلیم نفسھا للزوج
 :وفيه أربعة مطالب
 .نشوز الزوجة: المطلب الأول
 .سفر الزوجة: المطلب الثاني
 .المحترفة: المطلب الثالث
 .وجةالسفر بالز: المطلب الرابع
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


 :وسوف أتناول في هذا المطلب المسائلَ التالية 
 هي المرتفعة وهي مأخوذةُ من النشز وهو ما ارتفع عـن سـطح الأرض،               :الناشز لغة 

 .)1(وهي العاصيةُ للزوج المبغِضةُ له
 :الناشز اصطلاحاً
 .)2(عة نفسها منههي الخارجةُ عن منزل زوجِها، المان :تعريف الحنفيةِ

 .)3(فيشملُ الممتنعة عن التسليم ابتداء، أو الخارجة من منزله بغير حقِّ في كلتا الحالتين
 .)4(منع الوطءِ والاستمتاع نشوز، والخروج بغير إذنه نشوز: تعريف المالكية
 .)5( هي الخارجةُ عن طاعةِ الزوجِ، ولو بمنْعِ لمسٍ  بلا عذرٍ:تعريف الشافعية

 .)6( معصيتُها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح:ف الحنابلةتعري
 .)7( ارتفاع الزوجةِ عن طاعةِ زوجِها فيما يجب لها عليه:والخلاصة أن النشوز هو

 :حكم نفقة الزوجةِ الممتنعة من تسليمِ نفسهاِ للزوج دون مبرر شرعي: أولاً
 :بيناختلفَ الفقهاء في هذه المسألة على مذه

 سقوطُ نفقةِ الزوجة بامتناعها عن تسليم نفسها للزوج دون مبرر شرعي،            :المذهب الأول 
 .)11(، والحنابلةِ)10(، والشافعيةِ)9(، والمالكيةِ)8(وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيةِ

تيبـة مـن     عدم سقوطِ نفقتهِا بنشوزها، وهذا ما ذهب إليه الحكَم بـن ع            :المذهب الثاني 
 .)12(المالكية

                                                
 ).253ص (سعدي أبو جيب : القاموس الفقهي، )605ص (الفيومي :  المصباح المنير)1(
 ).4/482(البابرتي : لعناية، ا)4/195(ابن نجيم :  البحر الرائق)2(
 ).4/195(ابن نجيم :  البحر الرائق)3(
 ).3/239(الشنقيطي :  تبين المسالك)4(
 ).4/78( شرح المحلي على المنهاج )5(
 ).11/281(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(
 ).253ص (سعدي أبو جيب :  القاموس الفقهي)7(
 ).2/507(ابن نجيم : النهر الفائق، )4/382(المرغيناني :  الهداية)8(
 ).5/551(المواق :  التاج والإكليل)9(
 ).7/204(الرملي : ، نهاية المحتاج)3/436(النووي :  المنهاج)10(
 ) 8/377(المرداوي : ، الإنصاف)4/143(الحجاوي :  الإقناع)11(
 ).5/552(الحطاب : ، مواهب الجليل)5/204( حاشية العدوي على الخرشي )12(
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 :الأدلة
 :أدلةُ الجمھور: أولاً

استدلَّوا على سقوطِ نفقتھا بامتناعھا عن تسلیمِ نفسِھا للزوج بدونِ مبرر شرعي، بالقرآن الكریم والإجماع 

 :والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴾)1﴿: قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
فدل ذلك على أنها تُمنع كفايتُها في النفقـة  ،  منَع الناشَز من حظِّها في الصحبة    إن االله 

 .)2(بطريق الأولى
 .)﴾)3﴿: قال تعالى. ب

 :وجه الدلالة
زوجها؛ لأن الولادة لا تَتصور بـدون     أوجب النفقَة للمرأة مقابلَ تسليمِ نفسهِا ل       إن االله   

 .)4(ذلك
 :الإجماع. 2

 .)5(أجمعوا على أن الناشز لا نفقَةَ لها، إلا أن تكون حاملاً
 :المعقول. 2
فلـم  ، إن النفقَةَ إنَّما تجب للزوجةِ في مقابلة التمكين المستَحقّ بعقدِ النكاح، ولم يوجـد             . أ

 .)6( تجب قبل تسليمها إليهيجب ما في مقابِله، بدليل أنها لا
 .)7(إن فواتَ الاستمتاعِ جاء بسببٍ من قِبل الزوجةِ هي فيه ظالمة. ب

 :أدلةُ الحَكَم: ثانِیاً
 :استدلَّ على عدمِ سقوطِ  نفقةِ الزوجةِ النِاشزِ بالسنة والمعقول

                                                
 ).34(الآية : سورة النساء )1(

 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)2(

 ).233(من الآية :  سورة البقرة)3(

 ).4/382(البابرتي :  العناية)4(

 ).3/239(الشنقيطي :  تبيين المسالك)5(

 ).11/281(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)6(

 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)7(
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 :السنة. 1
    ما روى جابر  قالَ رسولُ االله    :  أنه قال " :   كُملَـيع ـنلَهو     نتُهـوكِسو ـنقُهرِز 

 .)1(" بِالْمعروفِ

 :وجه الدلالة

 الناشز الحديثَ الشريفَ يقتضي بعمومه أن الناشزِ سواء في وجوب إن 2(النفقةوغير(. 
 :المعقول. 2
 .)3(إن نشوز الزوجةِ لا يسقطُ مهرها، فكذلك نفقتُها. أ
 عنها كونَها زوجةً، ومن المعلوم أن نفقةَ المـرأةِ          إن سفَرها بغيرِ إذنِ الزوجِ لا ينفي      . ب

 .على زوجها
 :الترجيح

 :يترجح لي سقوطُ نفقةِ الزوجةِ بامتناعها عن تسليم نفسها دون مبرر شرعيٍ، لما يلي
 .فواتُ التسليمِ بالكُلية، بسببٍ من جهةِ الزوجةِ هي فيه ظالمةٌ. 1

 .ستمتاع، ولم یوجد، فلم یجب ما في مقابلتھإنَّ النفقةَ مقابل التمكین من الا. 2

إن امتناعها عن تسليمِ نفسها للزوج بغير حقٍ هو معصيةُ الله، والعاصيةُ تستحقُّ . 3
 .الزجر لا النفقةَ

إن امتناع الزوجةِ عن تسليمِ نفسِها أشبه بامتناع البائع عن تسليمِ المبيع، بجامعِ فواتِ              . 4
 .ستحقُّ البائع الثمن، فكذلك الزوجةُ لا تستحقُّ النفقةَالمنفعةِ، فكما لا ي

 :حكْم نفقةِ الزوجةِ المانعةِ نفسها عن زوجها بعد الزفاف دون الخروجِ من منزله: ثانياً
اختلفَ الفقهاء في نفقةِ الزوجةِ المقيمةِ في منزلِ الزوجيةِ المانعةِ نفسـها عـن زوجِهـا                 

 :بغيرِ عذرٍ على مذهبين
، )4( عدم سقوطِ نفقتِها وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ وهو مـا عليـه الفتـوى          :المذهب الأولُ 

 .)5(والمالكيةُ في قولٍ مرجوح

                                                
 ).10ص ( سبق تخريجه )1(

 ).2/55(ابن رشد :  بداية المجتهد)2(

 ).11/281(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(

 ).3/576(الحصكفي : ، الدر المختار)4/383(المرغيناني :  الهداية)4(

 ).2/514(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/552(الحطاب :  مواهب الجليل)5(
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، )1( عدم وجوبِ النفقةِ لها وهذا ما ذهب إليه الحنفية في قـولٍ مرجـوح              :المذهب الثاني 
 .)4(ةُ، والحنابل)3(، والشافعيةُ)2(والمالكيةُ في مشهورِ الرواية

 :الأدلة
 :أدلةُ المذهبِ الأول: أولاً

 :استدلَّ الحنفيةُ والمالكيةُ على عدمِ سقوطِ نفقتِها بالسنة والمعقول
 :السنة. 1

    ما روى جابر  قال رسول االله    :  أنه قال " :        نتُهـوكِسو ـنقُهرِز كُملَـيع ـنلَهو
 .)5(" بِالْمعروفِ

 :وجه الدلالة
 .)6(النفقةوغير الناشز سواء في وجوب حديثَ الشريفَ يقتضي بعمومِه أن النّاشز إن ال

 :المعقول. 2
 .)7(إن الزوج قادر على تحصيل المقصود منها طوعاً أو كرهاً. أ
 قياس الممتنعة عن التمكين في بيت الزوج على الزوجة البكر، بجامعِ أن كلتيهما لا . ب

 .)8(سقطُ نفقةُ البكْرِ، وكذلك الأخرىتوطأ إلا كُرهاً، ولا ت
 .)9(إن الاحتباس مازال قائماً لَوجودها في منزل الزوج. ج
 .إن عدم الإنفاق عليها قد يحرِف مسارها لتتحصل على نفقتها. د

 :أدلةُ الجمھور: ثانیاً
 :استدلَّ الجمهور على عدم وجوب النفقة لها بما يلي

                                                
 ).3/577(ابن عابدين : تار حاشية رد المحتار على الدر المخ)1(
 ).2/514(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5/552(الحطاب :  مواهب الجليل)2(
 ).7/205(الرملي : ، نهاية المحتار)660ص (الحصني :  كفاية الأخيار)3(

 ).7/115(النجدي ،، الروض المريع )11/281(ابن قدامه :  المغني مع الشرح الكبير)4(

 ).10ص (ه  سبق تخريج)5(

 ).2/55(ابن رشد :  بداية المجتهد)6(

، )577-3/576(ابـن عابـدين     : ، حاشية رد المحتار على الدر المختـار       )4/383(المرغيناني  :  الهداية )7(
 ).195ص (أحمد إبراهيم : أحكام الأحوال الشخصية

 ).4/195(ابن نجيم :  البحر الرائق)8(

 ).195ص (أحمد إبراهيم : لأحوال الشخصية، أحكام ا)4/382(البابرتي :  العناية)9(
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 .)1(م التَّام الواجب عليها في العقد، فلم تستحقَّ ما في مقابلهإن الزوجةَ لم تبذُل التسلي. 1
 خارجه هو نشوز، والناشـز لا نفقَـةَ         إن الامتناع عن الزوج سواء في منزل الزوجيةِ أم        . 2

 .)2(لها
لم يشتَرط لتحقّق النشوزِ الامتناع الكُلّي عن الزوج، بل يكفي لذلك منع الـزوجِِِِِِ مـن               . 3
 .)3( أو دواعيهالوطْءِ

 :الترجيح
يترجح لي عدم سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بمنع نفسِها عن زوجها داخلَ منزلِ الزوجيـة، لمـا                

 :يلي
 .)4(إن الاحتباس مازالَ قائما؛ لوجودها في بيت الزوجيةً. 1
 .)5(إن الزوج قادر على الاستمتاع بها بمكنتهِ، ولُطف حيلته. 2
 .فقة زوجته قد يؤدي بها إلى الانحرافإن منع الزوجِ ن. 3

 :حكم نفقةِ الممتنعة عن النُّقلة مع زوجها من مسكنه إلى مسكن آخر: ثالثاً

 إلى أنه إذا امتنعت الزوجةُ      )8(، والحنابلةِ )7(، والشافعيةِ )6(ذهب جمهور الفقهاءِ من الحنفيةِ    
 )9( سقطت نفقتُهـا، إلا أن الشـافعيةَ  من النُّقلة مع زوجِها من مسكنهِ إلى مسكنٍ آخر بغير حقّ  

 .ذهبوا إلى أنه إذا استمتع بها في مدة الامتناع من النُّقلة، فلها النفقةَ
 :واستدلَّ الجمهور على سقوط نفقة الزوجة بامتناعها من النُّقلة مع زوجها بما يأتي

جد لم يجب لها ما     إن النفقةَ إنما تجب للزوجة مقابلَ التمكين من الاستمتاع، فإذا لم يو            . 1
 .)10(في مقابله

                                                
 ).11/232(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)1(
 : ، المغني مع الشرح الكبير)577-3/576(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)2(

 ).11/281(ابن قدامة 
 ).660ص (الحصني :  كفاية الأخيار)3(
 ).4/383(البايرتي :  العناية)4(
 ).195ص (أحمد إبراهيم :  أحكام الأحوال الشخصية)5(
 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)6(
 )3/434(الرملي الكبير : ، حاشية الرملي الكبير على روض الطالب)661ص (الحصني :  كفاية الأخيار)7(
 ).11/281(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
 ).7/207(الرملي : ، نهاية المحتاج)3/434(الرملي الكبير : الطالب حاشية الرملي الكبير على روض )9(
 ).11/281(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)10(
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 .)1(إن امتناعها عن النُّقلة مع زوجها بغير عذرٍ هو نُشوز، والنَّاشز لا نفقةَ لها. 2
 :واستدلَّ الشافعيةُ على استثنائهم

 .)2(إن تمتُّع الزوج بها في مدةِ الامتناعِ يصير عفواً عن النُّقلة، فهو أشبه برضاه بذلك
 :قةِ المرأةِ التي تقيم مع زوجِها في بيتِها، فمنعته من دخولهحكم نف: رابعاًً

 إلى أن المرأةَ إذا منعت زوجها المقيم معها في بيتها بإذنهـا مـن               )3(ذهب فقهاء الحنفية  
 : آخر، أو البحثَ عن غيره سقطت نفقتها وذلك لما يليدخوله دون أن تطلب منه الانتقالَ لمنزل

 .)4(من دخولِ منزلها هو بمنزلة الخروج من منزله، فيعتبر ذلك نشوزاًإن منَعها له . 1
 .)5(إن فواتَ الاحتباسِ جاء من جهةِ الزوجة. 2
 :حكم نفقةِ المرأةِ الخارجةِ من بيت زوجها بغير حقّ: خامساً

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
 ا من بيت زوجها بغير حقّ، وهذا ما ذهبسقوطُ نفقةِ الزوجةِ بخروجه: المذهب الأولُ

، إلا أن المالكيةَ اشترطوا لـذلك عـدم         )9(، والحنابلةُ )8(، والشافعيةُ )7(، والمالكيةُ )6(إليه الحنفيةُ 
 .قُدرتهِ على ردها

 عدم سقوطِ نفقتِها بذلك، وهذا ما ذهب إليـه الحكُـم بـن عتيبـةَ مـن                  :المذهب الثاني 
 .)10(المالكية

                                                
 ).661ص (الحصني :  كفاية الأخيار)1(

 ).7/207(الرملي :  نهاية المحتاج)2(

 ).3/577(ابدين ابن ع: ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)2/507(ابن نجيم :  النهر الفائق)3(

 : ، قانون الأحوال الشخصية)2/507(ابن نجيم : ، النهر الفائق)3/577(الحصكفي :  الدر المختار)4(

 ).239ص (قدري باشا 
 ).240-239ص  (أبو العينين:  المقارن للأحوال الشخصية، الفقه)4/382(البابرتي :  العناية)5(

 ).2/507(ابن نجيم : ق، النهر الفائ)4/382(المرغيناني :  الهداية)6(

 ).5/204(، حاشية الخرشي على مختصر خليل )5/552(الحطاب :  مواهب الجليل)7(

 ).18/242(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)3/437(الخطيب الشربيني :  مغني المحتاج)8(

: م الأحوال الشخصية، أحكا )4/143(الحجاوي  : ، الإقناع )11/281(ابن قدامة   :  المغني مع الشرح الكبير    )9(
 ).195ص (أحمد إبراهيم 

 : ، تبيين المسالك)5/552(الحطاب : ، مواهب الجليل)5/204( حاشية العدوي على الخرشي )10(

 ).240-3/239(الشنقيطي 
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 :الأدلة
 :أدلةَ الجمھور: أولاً

استدلَّ الجمهور على سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بخروجها من بيت زوجها بغير حـقّ بـالقرآن               
 :الكريم والمعقول

 :القرآن الكريم. 1
 .)﴿﴾)1:قال تعالى. أ

 :وجه الدلالة
ذلك على أنها تُمنع كفايتَها في النفقـة   منع النَاشز من حظِّها في الصحبة، فدل   إن االله   

 .)2(بطريق الأولى
 .)﴾)3﴿: قال تعالى. ب

 :وجه الدلالة
 أوجب النفقةَ للمرأة مقابلَ تسليمِ نفسِها للزوج؛ لأن الولادةَ لا تُتصور بـدون              إن االله   

 .)4(ذلك
 :المعقول. 2
 إن النفقةَ تجب في مقابل التمكين من الاستمتاع المستحقِّ بعقدِ النكاحِ، وقد فُقِد ذلك من. أ

ها ابتداء5(جهةِ الزوجةِ، فسقطت نفقتُها كما لو لم تُسلِّم نفس(. 
 .)6(إن فواتَ الاستمتاعِ جاء بسببٍ من جهة الزوجةِ هي فيه ظالمةٌ. ب

 :لكيةُ على استثنائهم بما يليواستدلَّ الما

 .)7(إن خروجها أمام الزوجِ مع قُدرته على ردها ولم يمنعها أشبه بخروجها بإذنه. 1 
 .)8(إن الزوج ضيع في طلبها، لذلك لم تسقط نفقتها. 2

                                                
 ).34(من الآية :  سورة النساء)1(
 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)2(
 ).233(الآية :  سورة الطلاق)3(
 ).4/382(رتي الباب:  العناية)4(
 ، المغني مع الشرح )18/242(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/195(العمراني :  البيان)5(

 ).11/281(ابن قدامة : الكبير
 ).5/186(السرخسي :  المبسوط)6(

 )2/514(عليش : تقريرات عليش على حاشية الدسوقي) 5/203( حاشية العدوي على الخُرشي )7(

 ).5/551(المواق : لإكليل التاج وا)8(
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 :أدلة الحكم: ثانیاً
 :استدلَّ على عدمِ سقوطِ نفقةِ الزوجة النَّاشز بالسنة والمعقول

 :لسنةا. 1
    ما روى جابر  قال رسول االله    :  أنه قال " :        نتُهـوكِسو ـنقُهرِز كُملَـيع ـنلَهو

 .)1(" بِالْمعروفِ
 :وجه الدلالة

 الحديثَ الشريفَ يقتضي بعمومه أن النَّاشز إن 2(النفقةشز سواء في وجوب النَّاوغير(. 
 :المعقول. 2
 .)3(سقطُ مهرها، فكذلك نفقتُهاإن نشوز الزوجةِ لا ي. أ
إن سفرها بغيرِ إذنِ الزوجِ لا ينفي عنها كونَها زوجةً، ومن المعلوم أن نفقةَ المـرأة                . ب

 .على زوجها
 :الترجيح

 :يترجح لي سقوطُ نفقةِ الزوجةِ بخروجها من بيت زوجها بغير حق لما يلي
بدون مبرر شرعي هو معصيةٌ الله ثم       إن خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه، و        . 1

 .للزوج، فلا تُكافَئ على ذلك بالإنفاق عليها
 .إن النفقةَ تجب مقابلَ التمكينِ من الاستمتاع، وقد فاتَ ذلك بسببٍ من قبلِ الزوجةِ. 2
 .عدم فواتِ الاحتباسِ من جهة الزوج. 3

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
حوال الشخصية، نجد أنه لم يسقط نفقةَ الزوجةِ العاصيةِ لزوجها، ما           بالنظر في قانون الأ   

لم تَخرج من البيت، فإن خرجت بغير وجهِ حقٍ شرعي سقطت نفقتَها مدة خروجها من بيـت                 
الزوجية، وكذلك يسقطُ ما كان لها من دينِ نفقة في ذِمة الزوج، سواء أكان ذلك الـدين عـن               

يء معين أم بالقضاء، وكذلك يسقطُ عن الزوج ما استدانت بغيـر     تراضٍ بين الزوجين على ش    
 .إذنِ القاضي أو الزوج

وإن كان الزوج يقيم في بيت الزوجة برضاها ومنَعته من دخوله، فإن ذلك المنع يعتبر 
 .نشوزاً مسقِطاً لنفقتها، إلا إذا كانت قبل ذلك طلبت منه النُّقلة، فلا تَسقطُ نفقتُها

                                                
 ).10ص ( سبق تخريجه )1(

 ).2/55(ابن رشد :  بداية المجتهد)2(

 ).11/281(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)3(
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   ا الذي منعتـهلدخول بيت إقامتهِم تَ الزوجلبيت الزوجية أو دع إن عادتَ الزوجةُ النّاشز
من دخولهِ من ذي قبل المملوك لها عادت نفقتها في كلتا الحالتين، ولكن ما سقطَ منها بالنُّشوز                 

 .لا يعود
 إذنـه   النَّاشز وهي التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بـلا         ): 171(حيث تنص مادة    

بغيرِ وجه شرعي، يسقطُ حقها في النفقة مدة نشوزها، وإن كانـت لهـا نفقـة مفروضـة                
متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها، وكذا المستدانة بغير أمر الحاكم وأمر الزوج، وتكون ناشـزة         
أيضاً إذا كان البيت المقيمان به ملكاً لها ومنعته من الدخول عليها ما لم تكن سألته النُّقلـة                

 فلم ينقلها، فإن عادت الناشزة إلى بيت زوجها ولو بعد سفره، أو دعته يدخل عليها إذا                 منه
كان المنزل لها عاد حقها في النفقة، ولا يعود ما سقط منها بنشـوزها، وإن منعتـه مـن                   

 .  )1(الاستمتاع بها وهي في بيته، فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النفقة
 حوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الزوجة الناشزالمقارنة بين قانون الأ
قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ) 171(نرى أن القانون في المادة 

والشافعية والحنابلة من سقوط نفقة الزوجة الناشز وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في 
 .هذه المسألة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 ).10/28( مجموعة القوانين الفلسطينية )1(
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 المطلب الثاني
 سفــر الزوجــة

 
 :سفر الزوج مع زوجته: أولاً

 علـى عـدم   )4(، والحنابلـةِ )3(، والشافعيةِ)2(، والمالكيةِ)1(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفيةِ 
 :سقوطِ نفقةِ الزوجة بسفرها إذا كان الزوج مسافراً معها، واستدلَّوا على ذلك بما يلي

 .)5(لزوج، فأشبهت غير المسافرةِعدم فَواتِ التمكين من الاستمتاع على ا. 1
 .)6(إن الاحتباس مازال قائماً، لقيام الزوج عليها، فهي في قبضته وطاعته. 2

 :سفر الزوجةِ بدون زوجها وينقسم إلى أربعة أقسام هي: ثانياً

 :سفر المرأة في حاجة زوجها: الأول
 علـى عـدم   )10(، والحنابلـةِ )9(عيةِ، والشاف )8(، المالكيةِ )7(اتفق جمهور الفقهاءِ من الحنفيةِ    

 :سقوطِ نفقةِ المرأة بتسفير الزوج لها في حاجته، واستدلَّوا على ذلك بما يلي
 .)11(إنّها مسافرةٌ في شُغْله ومراده، فتبقى نفقتُها على ما كانت عليه قبل السفر . 1
 .)12(إن الزوج هو الذي أسقطَ حقَّه في الاحتباس لغرضِ نفسِه . 2
 .)13(ن جهة الزوجةعدم التقصير م . 3

                                                
 :، قانون الأحوال الشخصية)3/579(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(

 ).237ص (ري باشا  قد
 ).5/552(الحطاب : ، مواهب الجليل)2/517( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )2(
 ).7/207(الرملي : ، نهاية المحتاج)18/243(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)3(
 ).8/205(ابن مفلح : ، المبدع)11/270(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(
 : ، المغني مع الشرح الكبير)7/395(القفال : ماء في معرفة مذاهب الفقهاء حلية العل)5(

 ).11/238(ابن قدامة 
الفقـه المقـارن للأحـوال    ) 18/243(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع  )4/386(المرغيناني  :  الهداية )6(

 ).241ص (أبو العينين : الشخصية
 ).3/579(بن عابدين ا:  حاشية رد المحتار على الدر المختار)7(
 ).552-5/551(الحطاب : ، مواهب الجليل)2/517( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )8(
 ).3/437(السيوطي : ، المنهاج السوي)4/502(الأنصاري :  شرح المنهج)9(
 ).405ص (عبد الرحمن المقدسي : ، العدة)11/269(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)10(
 : ، المبدع)11/239(ابن قدامة : ، المغني الشرح الكبير)11/195(العمراني :  البيان)11(

 ).8/204(ابن مفلح 
 ).4/502(الأنصاري : ، شرح المنهج)3/437(الخطيب الشربيني : مغني المحتاج) 12(
 ).447-2/446(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 13(
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 إن تفويتَ الزوج على نفسه حقَّه في الاحتباس لا يسقِطُ حقَّ الزوجةِ في النفقة، كما  . 4

 .)1(لا يسقطُ إتلافُ المشتري للمبيع حقَّ البائِع في الثمن

 :سفر الزوجةِ في حاجتها بإذن زوجها: الثاني

 :بإذن زوجها على مذهبيناختلف الفقهاء في نفقةِ الزوجةِ المسافرةِ في حاجتِها 
، والشـافعيةُ فـي   )2( سقوطُ نفقتِها بهذا السفر، وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ:المـذهب الأول  

 .)4(، والحنابلةُ في المذهب)3(الأظهر
، )5( عدم سقوطِ نفقة الزوجة بهذا السفر، وهذا ما ذهـب إليـه المالكيـةُ              :المذهب الثاني 

 .)7(لحنابلةُ في قول مرجوح، وا)6(والشافعيةُ في أحد القولين

 :الأدلة

 :أدلة المذھب الأول: أولاً
 :استدلَّ القائلون بسقوط النفقة بما يلي

إن فوات التمكين جاء من جهة الزوجة لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، فأشبه ما لو لـم                . 1
8(تسلم نفسها ابتداء(. 

ن الاستمتاع، فأشـبهت    إن المرأة بسفرها فوتت على زوجها حقه عليها في التمكين م          . 2
 .)9(المسافرة بغير إذنه

 .)10(عدم فوات الاحتباس من جهة الزوج. 3

                                                
 ).2/447(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 1(
: ، حلية العلماء في معرفة مـذاهب الفقهـاء  )3/577(ابن عابدين : شية رد المحتار على الدر المختار     حا) 2(

 : الفقه الإسلامي وأدلته، )236ص (قدري باشا : ، قانون الأحوال الشخصية)7/395(القفال 
 ).10/7383(الزحيلي 

 ).3/437(الخطيب الشربيني : ، مغني المحتاج)4/78(شرح المحلي على المنهاج ) 3(
 ).8/382(المرداوي : ، الإنصاف)11/270(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 4(
 ).2/517(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) 5(
 : ، مغني المحتاج)4/78(، شرح المحلي على المنهاج )11/195(العمراني : البيان) 6(

 ).3/437(الخطيب الشربيني 
 ).8/382(المرداوي : ، الإنصاف)405ص (دسي عبد الرحمن المق: العدة) 7(
 : ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي)11/238(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 8(

 ).2/447(الزركشي 
 ).18/243(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/195(العمراني : البيان) 9(
 ).7/116(النجدي ،الروض المريع ) 10(
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 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 :استدلَّ القائلون ببقاء النفقة وعدم سقوطها بما يلي

 إن تنازلَ الزوجِ عن حقِّه في الاستمتاع لا يسقطُ حقَّ الزوجة في النفقةِ، كما لا يسقط. 1
 .)1( المشتري عن المبيع، حقَّ البائع في الثمنتنازلَ

 .)2(إنّها سافرت بإذنه، فأشبه ما لو سافرت بأمره في حاجته. 2
 .)3(إن إذن الزوجِ لها بالسفر أسقطَ حقَّه في التمكين مع بقاء حقِّها في النفقة. 3

 :الترجيح
 : يلييترجح لي سقوطُ نفقةِ الزوجة بسفرها في حاجتها بإذن الزوج لما

 .النفقةُ تجب مقابل التمكين من الاستمتاع، وقد فات ذلك بفعل الزوجة. 1
 .إن إذن الزوجِ لها بالسفر إنما هو لكي لا تأثم في سفرها. 2
إن مجرد تغيب الزوجةِ عن البيت فيه إضرار بالزوج، فلا نزيد ذلك الضرر بإلزامه              . 3

 .بالإنفاق عليها مدة تغيبها
زوجة تستحقُّ النفقةَ مقابل انتفاع الزوجِ بها، كما يستحقُّ البـائع الـثمن مقابـل               إن ال . 4

 .تسليم المبيع
 :سفر الزوجةِ بغير إذن زوجها لغير حجة الإسلام: الثالث

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين
هب إليه جمهـور   سقوطَ نفقةِ الزوجة بسفرها بغير إذن زوجها، وهذا ما ذ :المذهب الأول 
 .)7(، والحنابلةِ على المذهب)6(، والشافعيةِ)5(، والمالكيةِ)4(الفقهاء من الحنفيةِ

 عدم سقوطِ نفقتِها بسفرها بغير إذن الزوج، وهذا ما ذهب إليه الحنابلـةُ              :المذهب الثاني 
      .)8(في قولٍ مرجوح

                                                
 ).8/205(ابن مفلح :  المبدع)1(
 ).11/238(ابن قدامة : ، المغني مع الشرح الكبير)18/243(المطيعي :  التكملة الثانية للمجموع)2(

 ).8/205(ابن مفلح : ، المبدع)2/447( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )3(

، قـانون  )7/395 (القفـال : ، حلية العلمـاء )3/577(ابن عابدين   :  حاشية رد المحتار على الدر المختار      )4(
 ).236ص (قدري باشا : الأحوال الشخصية

 ).552-5/551(الحطاب : ، مواهب الجليل)2/517( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )5(

 ).18/243(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)4/502(الأنصاري :  شرح المنهج)6(

 ).8/204(ابن مفلح : لمبدع، ا)11/269(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)7(

 ).8/380(المرداوي :  الإنصاف)8(
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 : الأدلة
 :أدلةُ الجمھور: أولاً

 : سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بسفرِها بغيرِ إذنِ الزوج بما يلياستدلَّ الجمهور على
 .)1(إن سفر الزوجةِ بغير إذن زوجها نشوز، والنَّاشز لا نفقة لها. 1
 .)2(فَواتُ الاحتباسِ بفعلِ الزوجةِ. 2
 .)3(إن النفقَة تجب للزوجة مقابل التمكين من نفسها وقد فاتَ ذلك بفعلها. 3
 .)4(سفر عن زوجها أشْبه بامتناع البائع عن تسليم المبيعِإن امتناعها بال. 4
إن الزوجةَ بسفرها أحالت بين الزوج، وبين حقِّه في الاحتباس، فأشبه ما لو لم تسلّمه               . 5

ها ابتداء5(نفس(. 

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 :المعقولاستدلَّ القائلون بعدمِ سقوطِ نفقتِها بسفرها بغير إذن الزوج بالسنة و

 :السنة. 1
 .)6(" ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ: " قال رسولُ االله :  قالعن جابر 

 :وجه الدلالة
 النَّاشز الحديثَ الشريفَ يقتضي بعمومه أن النَّاشزِ سواء في وجوب إن 7(النفقةوغير(. 

 :المعقول. 2
 .)8( لا يسقط مهرها، فكذلك نفقتهاإن نشوز الزوجةَ. أ
إن سفرها بغير إذن الزوجِ لا ينفي عنها كونَها زوجة، ومن المعلوم أن نفقةَ المـرأةِ                . ب

 .على زوجها

 :الترجیح
 :حج الفرض بدون إذن زوجها لما يلييترجح لي سقوطُ نفقة الزوجة بسفرها لغيرِ 

                                                
 : ، المغني مع الشرح الكبير)5/473(البهوتي : ، كشاف القناع)6/486(النووي :  روضة الطالبين)1(

 ).11/281(ابن قدامة  
 ).2/446(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي )4/20(الكاساني :  بدائع الصنائع)2(

 ).11/239(ابن قدامة : لشرح الكبير المغني مع ا)3(

 ).405ص (عبد الرحمن المقدسي :  العدة)4(

 ).2/446( شرح الزركشي على مختصر الخرقي )5(

 ).10ص ( سبق تخريجه )6(

 ).2/55(ابن رشد :  بداية المجتهد)7(

 ).11/281(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)8(
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 .إن سفَرها بغير إذن الزوج نشوز. 1
 . إن الزوجةَ تستحقُّ النفقَة مقابلَ التمكينِ من الاستمتاع، ولم يوجد.2
 .فَواتُ الاحتباسِ من جهة الزوجة تعدياً. 3
 .عدم فواتِ الاحتباسِ من جهة الزوج. 4

 :سفَر الزوجةِ لحجة الإسلام: الرابع
 :مذهبيناختلفَ الفقهاء في نفقةِ الزوجةِ المسافرة لأداء حجة الإسلام على 

 سقوطُ نفقتِها بسفرها لأداء فريضةِ الحج، وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ فيمـا        :المذهب الأولُ 
2(، والشافعيةُ)1(عليه الفتوى(. 

 عدم سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بسفرها لأداء فريضةِ الحج، وهذا ما ذهب إليـه        :المذهب الثاني 
 .)5(، والحنابلةُ)4(، والمالكيةُ)3(الحنفيةُ في القولِ الآخر

 :الأدلة
 :أدلةُ المذھب الأول: أولاً

 :استدلَّوا على سقوط نفقتِها بسفرها لأداءِ الحج بما يلي
 .)6(إن النفقةَ تجب مقابلَ التمكينِ من الاستمتاع، ولم يوجد، فلم تَجِب . 1
 .)7(إن فواتَ الاحتباسِ بأمرٍ من قِبل الزوجةِ لا الزوج . 2
  الزوجِ في التمكينِ الواجبِ على الفورِ، بما هو واجب عليها من حـجٍّ             إنّها منعت حقَّ   . 3

 .)8(على التَّراخي

 :أدلةُ المذھب الثاني: ثانیاً
 :استدلَّوا على عدمِ سقَوطِ نفقتِها بسفرها لأداء الحج بما يلي

شرع من  إن الزوجةَ معذورةُ في تفويتِ الاحتباسِ على الزوجِ بأداء ما أوجب عليها ال            . 1
 .)9(حجة الإسلام

                                                
 ).2/509(ابن نجيم : هر الفائق، الن)4/386(المرغيناني :  الهداية)1(
 : ، مغني المحتاج)4/79( ،شرح المحلي على المنهاج )11/196(العمراني :  البيان)2(

 ).3/437(الخطيب الشربيني 
 ).4/386(البابرتي : ، العناية)4/20(الكاساني :  بدائع الصنائع)3(
 ).2/117(ير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكب)4/403(عليش :  شرح منح الجليل)4(
 ).7/116(النجدي ،، الروض المريع )11/270(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)5(
 ).240ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)4/79(، شرح المحلي على المنهاج )11/195( العمراني : البيان)6(
 ).4/20(الكاساني : ، بدائع الصنائع)4/386(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)7(
 ).18/243(المطيعي : ، التكملة الثانية للمجموع)11/196(العمراني :  البيان)8(
 ).7/117(النجدي ،، الروض المريع )5/474(البهوتي :  كشاف القناع)9(
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إن الحج وصوم الفرضِ كلاهما يمنع الزوج من التمكين من الاسـتمتاع، ولا تسـقطُ         . 2
1(النفقةُ بالصومِ، وكذلك الحج(. 

 .)2(إن سفرها للحج ليس سفَر معصيةِ. 3
تَ بعـذرٍ عـارضٍ     إن التسليم المطْلقَ قد حصل بالانتقالِ لبيتِ الزوجيـةِ، ثـم فـا            . 4

 .)3(كالمرضِ
 :الترجيح

 :يترجح لي عدم سقوطِ النفقةِ للزوجةِ بسفرها لأداءِ حجة الإسلام لما يلي
إن الزوجة معذورةٌ في تفويتِ التمكينِ من الاستمتاعِ؛ لأن ذلك لأداءِ ما افترضـه االلهُ        . 1
عليها مِن حج . 

 .أجله حتى يؤجل حجة الإسلامإن الإنسان لا يعلم متى ينقضي . 2
إن الحج وصوم رمضان كلاهما فريضةٌ واجبةٌ تمنع الزوج من الاستمتاع، ولا تسقطُ             . 3

النفقةُ بالصومِ، وكذلك الحج. 
4 .فَر معصيةٍ، إنما هو لأداءِ فريضةِ الحجها ليس سسفَر إن. 

 :مينمقدار نفقةِ المسافِرةِ وينقسم إلى قس: ثالثاً
 :المسافرةُ في حاجتِها: الأول

 :مقدار نفقتها
 على أن المرأةَ    )7(، والحنابلةِ )6(، والشافعيةِ )5(، والمالكيةِ )4(اتفق جمهور الفقهاءِ من الحنفيةِ    

المسافرةَ في حاجتِها إذا لم تسقط نفقتُها، فإن لها نفقةَ الحضرِ لا السفَرِ، واستدلَّوا على ذلك بما                 
 :يلي

ن سفَرها في حاجتها لمنفعتِها لا لمنفعةِ الزوج؛ لذلك ما زاد عن مؤْنـةِ الحضـر لا                 إ . 1
 .)8(يجب على الزوج

                                                
 ).237ص (قدري باشا : ، قانون الأحوال الشخصية)11/239(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)1(
 ).240ص (زهرة أبو :  الأحوال الشخصية)2(
 ).4/20(الكاساني :  بدائع الصنائع)3(
، الأحوال  )3/579(ابن عابدين   : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار      )4/20(الكاساني  :  بدائع الصناع  )4(

 ).240ص (أبو زهرة : الشخصية
 ).4/403(خليل :  مختصر خليل)5(
 ).3/437(خطيب الشربيني ال: ، مغني المحتاج)6/469(النووي :  روضة الطالبين)6(
 ).7/117(النجدي ، الروض المريع )7(
 ).240ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)4/20(الكاساني :  بدائع الصنائع)8(



216 



 امتناع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج: المبحث الثاني                  صل الرابعالف

 

 .)1(قياس مؤنةِ السفر الزائدةِ على الحضر على أُجرةِ التطبيب . 2
 .)2(إن الزوج عليه من النفقةِ ما هو نظير الاحتباسِ، وهو نفقةُ الإقامةِ . 3

 :رة في حاجة زوجهاالمساف: الثاني

، واستدلَّوا على ذلك بأن سفَرها تبـع لأمـرِ      )3(تجب لها نفقةُ السفرِ والحضر على الزوج      
 .)4(والسفرالزوجِ، وفي حاجته ومنفعته، فلزمه كفايتَها من نفقة الحضر 

 :موقفُ قانونِ الأحوالِ الشخصيةِ الفلسطيني
       الزوجةِ المسافرة بدون زوجهـا،        بالنظر في قانون الأحوال الشخصية نجد أنه أسقطَ نفقه

رمأم لا، وسواء أكان معها مح ها لأداء فريضة الحجكان سفر أم لم يكنسواء . 
 .وأما إن سافرت وأخذت زوجها معها، فليس عليه إلا نفقةُ الحضر؛ لأنه تابع لها

تٍ وغيرها؛ لأنها تابعةٌ لـه فـي   وأما إن سافر وأخذَها معه، فلها نفقةُ السفَرِ من مواصلا       
 .السفر

الزوجةُ التي تسافر إلى الحج، ولو لأداءِ فريضـةٍ، بـدونِ أن        ): 168(حيث تنص مادة    
يكون معها زوجها لا نفقةَ لها عليه مدة غيابِها، وإن سافرت مع محرمٍ لهـا، فـإن سـافر                 

السـفَرِ ولوازمـه، وإن سـافرت هـي         زوجها وأخَذَها معه، فلها عليه نفقةُ الحضر ونفقةُ         
 .)5(وأخذت زوجها معها، فلها نفقةُ الحضرِ لا نفقةُ السفَرِ

المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في نفقة الزوجة 
 المسافرة

والشافعية ، قد وافق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية) 168(نرى أن القانون في المادة 
والحنابلة في المذهب من سقوط نفقة الزوجة المسافرة بدون أن يكون زوجها ، الأظهرفي 

 ،معها وهذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسألة
قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من عدم سقوط نفقة ) 168(نرى أن القانون في المادة 
  .الزوجة بسفرها مع زوجها

                                                
 ).40/386(ابن الهمام :  شرح فتح القدير)1(

 ).240ص (أبو زهرة : الأحوال الشخصية )2(

 : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية)3/579(ن ابن عابدي:  حاشية رد المحتار على الدر المختار)3(

 ).241ص (أبو العينين 
 ).196ص (أحمد إبراهيم : ، أحكام الأحوال الشخصية)237ص (قدري باشا :  قانون الأحوال الشخصية)4(

 ).10/27( مجموعة القوانين الفلسطينية )5(
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قد خالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية في قول ) 168(المادة نرى أن القانون في 
والحنابلة من عدم سقوط نفقة الزوجة بسفرها لأداء فريضة الحج وهذا ما ، والمالكية، لهم

 . رجح لدي ن أقوال الفقهاء في هذه المسألة
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 المطلب الثالث
 الــزوجة المحتــرفة

 :لبيتالعاملة برضا الزوجِ خارج ا: أولاً
 :اختلفَ الفقهاء في وجوب النفقة لها على مذهبين

 سقوطُ نفقةِ الزوجةِ بخروجها للعمل مطلقاً، وهذا ما ذهبِ إليه الحنفيةُُ في             :المذهب الأول 
 .)2(، والشافعيةُ)1(قولٍ لهم

 فـي   الحنفيـةُ نفقةِ الزوجةِ العاملةِ بإذن الزوج، وهذا ما ذهب إليه       عدم سقوطِ    :المذهب الثاني 
 .)3(قولٍ آخر

 :الأدلة

 : المذھب الأولأدلةُ: أولاً
 :استدلَّ القائلون بسقوطِ النفقةِ بما يلي

إن في خروجها للعمل إنقاصاً لحقِّ الزوج في الاحتبـاس الكامـلِ الواجـبِ عليهـا                 . 1
 .)4(بالعقد

 .)5(فَواتُ حقِّ الزوجِ في الاستمتاع خلالَ فترةِ عملِها . 2

 : الثانيأدلةُ المذھبِ: ثانیاً
 :استدلَّوا على عدمِ سقوطِ نفقتِها بخروجها للعمل بإذنِ الزوجِ بما يلي

 .)6(رضى الزوجِ بالاحتباس الناقص . 1
 .)7(إنها ليست خارجةً عن طاعةِ الزوج؛ لأنها لم تخرج بغيرِ إذنهِ . 2

                                                
 ).2/570(ابن نجيم : ، النهر الفائق)3/577(الحصكفي :  الدر المختار)1(

الخطيـب  : ، مغني المحتـاج   )3/436(الأنصاري  : ، أسنى المطالب  )6/474(النووي  :  روضة الطالبين  )2(
 ).3/439(الشربيني 

، الأحـوال   )237ص  (قـدري باشـا     : ، قانون الأحـوال الشخصـية     )4/196(ابن نجيم   :  البحر الرائق  )3(
 ).196ص (براهيم أحمد إ: ، أحكام الأحوال الشخصية)239ص (أبو زهرة : الشخصية

 ).3/577(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)4(

 ).3/436(الأنصاري : ، أسنى المطالب)6/474(النووي :  روضة الطالبين)5(

 ).10/7378(الزحيلي : ،  الفقه الإسلامي وأدلته)239ص (أبو زهرة :  الأحوال الشخصية)6(

 : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية)237ص (باشا قدري :  قانون الأحوال الشخصية)7(

 ).241ص (أبو العينين 
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 :الترجيح

 :ما يلي بإذن زوجها ل للعمل، وإن كان ذلكيترجح لي سقوط نفقةِ الزوجةِ بخروجها
 .فَواتُ الاحتباسِ الكاملِ على الزوجِ من جهةِ الزوجةِ. 1
 .إن إذن الزوج لها بالخروج للعمل إنما هو لكي لا تأثم بخروجها. 2

 .إن مجرد تغيبِ الزوجةِ عن البيتِ فيه إضرار بالزوج. 3

 مما اكتسبت في ذلـك      إن الوقتَ الذي عملت فيه الزوجةُ هو حقٌّ لزوجِها؛ لذلك تُنْفقُ          . 4
 .الوقت

 :العاملة برضى الزوج داخلَ البيت: ثانياً

لا يسقطُ عملُ الزوجةِ داخلَ البيتِ، كالغزلِ والنسيج نَفَقتها إذا كان بإذنِ زوجِها، وهذا ما               
 :، واستَدلوا على ذلك بما يلي)2(، ومن وافقهم من الفقهاء المعاصِرين)1(ذهب إليه الحنفيةُ

 .)3(وجةَ لا تصير بذلك العمل ناشزاً؛ لأنها لم تخرج من البيتإن الز. 1
 .)4(إن الاحتباس متحقِّق بتسليمِ نفسِها للزوج. 2

 :العاملةُ خارج البيتِ بغيرِ إذنِ الزوج: ثالثاً

، )5(تسقطُ نفقةُ الزوجةِ بعملها خارج البيت بغير إذن زوجها، وهذا ما ذهب إليه الحنفيـةُ              
؛ وأما  )7(، ومن وافقهم من الفقهاء المعاصرين كأبي العينين وأبي زهرة والزحيلي          )6(والشافعيةُ

المالكيةُ والحنابلةُ فلم أجد فيما وقع تحت يدي من كتبهم إلا ما يدلُّ على سقوطِ نفقةِ الزوجـةِ                  
بخروجها من بيتِ الزوجِ بغيرِ إذنهِ بغيرِ وجهِ شرعي مطْلقاً، وقد بينـتُ ذلـك فـي مطلـب      

 .)8(النشوز

                                                
 ).3/775(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 1(

 ).242ص (أبو العينين : الفقه المقارن) 2(
 ).3/577(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 3(

 ).10/7380(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)242ص (أبو العينين : يةالفقه المقارن للأحوال الشخص) 4(

 ).3/577(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/507(ابن نجيم : النهر الفائق) 5(
 ).3/436(الأنصاري : ، أسنى المطالب)6/474(النووي : روضة الطالبين) 6(
، الأحـوال  )241ص (أبو العينـين   : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية    )2/172(السيد سابق   :  فقه السنة  )7(

 : ، أحكام الأحوال الشخصية)10/7378(الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته، )239ص (أبو زهرة : الشخصية
 ).196ص (أحمد إبراهيم 

 .من نفس الرسالة) 201ص (انظر ) 8(
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وهذا يدلُّ على اتفاقِ جمهورِ الفقهاءِ على سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بخروجها بغيرِ إذن زوجها              
 .دون مبررٍ شرعيٍ، سواء للعملِ أم لغيرِه

 :الأدلة
 :استدلوا على سقوط نفقة الزوجة بخروجها للعمل بغير إذن الزوج بما يلي

 .)1( الكاملتفويتُ الزوجةِ حقَّ زوجِها في الاحتباسِ . 1
 .)2(إن خُروجها عن طاعةِ الزوجِ بغير حقّ أسقَطَ نَفَقتها . 2
 .)3(والناشز لا نفقه لها، إن خُروجها من البيت بغيرِ إذن الزوج نشوز . 3
إن النفقةَ تجب للزوجةِ مقابلَ بذْلِ التسليمِ التام الواجبِ عليها بالعقد لحقِّ الزوج؛ وذلك               . 4

 .)4(ها للعملغير متحقّق بسببِ خروجِ
 :العاملةُ بغير رضى الزوج داخلَ البيت: رابعاً

 :اختلفَ الفقهاء في وجوبِ النفقةِ لها على مذهبين
أمرِ الزوجِ، وهذا ما ذهـب إليـه    سقوط نفقتِها باستمرارها في العملِ بمخالفةِ :المذهب الأول 

 .)5(الحنفيةُ
إليه بعض الفقهاءِ المعاصـرين كـأبي        عدم سقوطِ نفقتِها، وهذا ما ذهب        :المذهب الثاني 
 .)6(العينين والزحيلي

 :الأدلة

 :أدلةُ الحنفیة: أولاً
 :استدلَّ الحنفيةُ على سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بالعمل داخلَ البيتِ بغير إذنِ الزوج بما يلي

إن مخالفةَ المرأةِ لأمرِ زوجِها، باستمرارها بالغزلِ والنسـيجِ أو الرضـاع ونحـوه،              . 1
 .)7(نشوز مسقطٌ للنفقةِ

                                                
:        ، الفقـه المقـارن للأحـوال الشخصـية       )3/577(ابـدين   ابن ع :  حاشية رد المحتار على الدر المختار      )1(

 ).239ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)242ص (أبو العينين 
 ).241ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)2(
 أبـو زهـرة   : ، الأحوال الشخصية  )7/115(النجدي  ، ، الروض المريع  )5/551(المواق  :  التاج والإكليل  )3(
 ).239ص (
 ).265-11/264(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(

 ).3/577(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)5(

 : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية)237ص (قدري باشا :  قانون الأحوال الشخصية)6(

 ).10/7378(الزحيلي : ، الفقه الإسلامي وأدلته)242ص (أبو العينين 
 ).3/577(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)7(
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إن استمرارها في ذلك العملِ يعود عليها بالتعبِ والوهن، مما ينقِص من جمــالها،              . 2
 .)1(وفي ذلك انتقاص لحقِّ الزوجِ بالاستمتاع

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
للـزوج تأديبهـا؛    بأنها مسلِّمة نفسها للزوج، وإنما يكون       : استدلَّوا على عدم سقوط نفقتها    

 .)2(لعصيان أمره
رغم ما ذهب إليه الجمهور من سقوط نفقة الزوجة بخروجها مـن البيـت                على :خامساً

بغير إذن الزوج، سواء للعمل أم لغيره، إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنه ليس له أن يمنعهـا            
 كفايةِ كطبيبـةِ    ، أو كان عملها فرض    )3(من الخروج للعمل إن تزوجها وهي على رأسِ عملها        

 .)4(أو معلمة مع سقوط نفقتِها والحالة هذه
 :الترجيح

يترجح لي سقوط نفقة الزوجة العاملة داخل البيت إذا طلب منها الزوج عدم العمل فلـم                
 :تستجب، لما يلي

 .عدم بذل التسليم التام للزوج . 1
 .إن مخالفتها لأمر الزوج، باستمرارها في العمل نشوز . 2
 ة في العمل يورثها التعب والوهن مما ينقص من جمالها، الذي هو            إن استمرار الزوج   . 3

 .حق للزوج

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

بالنظر في قانون الأحوال الشخصية أجد أنه لم يسقط نفقة الزوجة العاملة، سـواء كـان                
 .خروجها للعمل ليلاً أم نهاراً إذا كان برضا الزوج

وج عدم الخروج للعمل فلم تمتثل لأمره، وخرجت، سقطت نفقتهـا      وأما إن طلب منها الز    
 .بخروجها عن طاعة الزوج بغير حق مدة خروجها

الزوجة المحترفة التي تكون خارج البيت نهاراً، وعند الزوج         ): 169(حيث تنص مادة    
 .)5(ليلاً، إذا منعها من الخروج وعصته وخرجت، فلا نفقة لها ما دامت خارجة

                                                
 ).3/577(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(

 ).241ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)2(

 ).3/436(الأنصاري : ، أسنى المطالب)4/474(النووي :  روضة الطالبين)3(
 ).239ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)4/196(ابن نجيم :  الرائق البحر)4(

 ).10/27( مجموعة القوانين الفلسطينية )5(
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 ين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء فيالمقارنة ب
 نفقة الزوجة المحترفة

قد وافق ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من سقوط نفقة ) 169(ونرى أن القانون في المادة 
 . رغم أنف الزوج)1(الزوجة الخارجة للعمل نهارا مادامت خارجة بدون مبرر شرعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .من نفس الرسالة) 75ص ( أنظر )1(
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 المطلب الرابع
 لسفــر بالزوجــةا

 :قَسم الفقهاء السفر بالزوجةِ إلى قسمين
 :وسأتناول فيه الآتي: السفَر بالزوجةِ داخل الدولة: أولاً

 :حكم نفقةِ الزوجةِ الممتنعةِ من السفر مع زوجِها داخلَ الدولة
 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب

 الزوجةِ بامتناعها من السفر مع زوجها داخلَ البلد، وهذا           عدم سقوطِ نفقةِ   :المذهب الأول 
 .)1(ما ذهب إليه الحنفية فيما عليه الفتوى

 تفويض الأمرِ إلى القاضي في سفَرِ الزوجةِ فيما يرى فيـه المصـلحةَ،              :المذهب الثاني 
 .)2(وهذا ما ذهب إليه الحنفيةُ في القولِ الثَاني

الزوجةِ بامتناعها من السفر مع زوجها داخلَ البلد، وهذا مـا          سقوط نفقةِ    :المذهب الثالث 
 بشروطٍ متباينةٍ فيما بيـنهم علـى النحـو          )4(، والمالكيةُ )3(ذهب إليه الحنفيةُ في ظاهر الرواية     

 :التالي
 :ما اتفق عليه الحنفيةُ والمالكيةُ من شروط: أولاً

 .)5(أن يكون مأموناً عليها، ولا يقْصِد الإضرار بها . 1
 .)6(ألا يكون امتناعها عنِ السفر معه لعذرٍ، كاستيفاءِ مهرٍ . 2

 :ما تفرد به الحنفيةُ من شروط: ثانياً
بحيث يمكنُه الرجـوع إلـى وطنـهِ قبـل          ،   القريةِ إلى المدينة أو العكس     أن يكون السفر من    . 1
 .)7(الليل

 .)8(أن يكون قد أوفاها معجل مهرِها ومؤجله . 2
 .)9(جنبياً ينقُلها معهألا يبعثَ إليها أ . 3

                                                
 ).147-3/146(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(
 ).244ص (أبو العينين : شخصية، الفقه المقارن للأحوال ال)3/147(الحصكفي : الدر المختار) 2(
 ).3/146(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/195(ابن نجيم : البحر الرائق) 3(
 ).3/424(عليش : ، شرح منح الجليل)5/176(الحطاب : مواهب الجليل) 4(
 ).3/424(عليش : ، شرح منح الجليل)3/146(الحصكفي :  الدر المختار)5(
 ).5/176(الحطاب : ، مواهب الجليل)3/146(ابن عابدين : ة رد المحتار على الدر المختار حاشي)6(
 ).3/147(الحصكفي :  الدر المختار)7(
 ).3/146(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)8(
 ).3/577( المرجع السابق )9(
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 :شروطُ المالكية: ثالثاً
 .)1(أن تكون الطريقَ مأمونةً، والسفَر قريباً داخلَ الدولة . 1
 .)2(ألا يكون هذا السفر مجلبةَ عارٍ عليها، أو يدركها فيه مشقةٌ . 2
 .)3(ألا يكون أمهرها مالاً مسروقاً . 3

 :الأدلة

 :أدلةُ المذھبِ الأول: أولاً
القائلُون بعدمِ سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بامتناعها من السفر مع زوجِها إلـى بلـدٍ آخـر        استدلَّ  

 :بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)4﴿ : قال تعالى
 :وجه الدلالة

ها من بلدها بعيداً عن أهلها       نهى عن الإضرار بالزوجة والتضييق عليها، ونَقْلُ       إن االله   
 .)5(بدون رضاها، فيه إضرار بها وتضييق عليها

 :المعقول. 2
 . وخصوصاً في هذا العصر)6(فساد الزمان . أ 
 .)7(عدم أمانِ الزوجةِ على نفسها . ب 
 .)8(ِإن الغُربةَ مظَّنَةُ إيذاءٍ للزوجة .ج 

 :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
 :يليةِ بتفويضِ أمرِ سفرِ الزوجةِ مع زوجها إلى القاضي بما الحنفياستدلَّ القائلون من 

 .)9(إن في تفويضِ الأمرِ إلى القاضي مراعاةً لاختلافِ الزمانِ والمكانِ . 1

                                                
 ).3/424(عليش :  شرح منح الجليل)1(
 ).5/262(حطاب ال: مواهب الجليل) 2(
 ).5/177(المواق :  التاج والإكليل)3(
 ).6(من الآية :  سورة الطلاق)4(
 : ، قانون الأحوال الشخصية)3/147(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)5(

 ).244ص (أبو العينين : ، الفقه المقارن)230ص (قدري باشا   
 ).244ص (أبو العينين : ، الفقه المقارن)3/146(ابن عابدين : ار حاشية رد المحتار على الدر المخت)6(
 . المرجعان السابقان)7(
 )237ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)3/147(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 8(
 :  الشخصية، الفقه المقارن للأحوال)3/147(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)9(



225 



 امتناع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج: المبحث الثاني                  صل الرابعالف

 

 .)1(إن في ذلك مراعاةً لمصلحةِ الزوجين معاً . 2

 :أدلةُ المذھبِ الثالث: ثالثاً
ر مع زوجها داخلَ الدولـةِ بـالقرآن        استَدلوا على سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بامتناعها عن السف       

 :الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)2﴿: قال تعالى

 :وجه الدلالة
 .)3( جعلَ الحقَّ للأزواجِ بإسكانِ نسائهم حيثُ يسكُنُونإن االله 

 :المعقول. 2
 .)4(ئع، والبائع ليس له منع سلعتِه بعد قبضِ ثمنِها كذلك الزوجةإن الزوجةَ أشبه بالبا . أ 
 .)5(إن أساس الحياةِ الزوجية أن تعيشَ المرأةُ حيث يسكن زوجها . ب 
 .)6(إن السفَر داخلَ البلدِ لا يعتبر سفر غُربة، حيث لا ينقطع خَبر الزوجةِ عن أهلها .ج 
 .)7(عد إيفائها معجل مهرِها، يعتبر نشوزاًإن امتناع الزوجةِ عن السفر مع زوجها ب .د 

 :الترجيح
يظهر لي تفويض الأمر للقاضي عند امتناع المرأة من السفر مع زوجها داخل البلد، لمـا     

 :يلي
 .)8(إن في تَفويض الأمرِ إلى القاضي مراعاةً لاختلافِ الزمان والمكان. 1

                                                                                                                                     
 ).244ص (أبو العينين 

 : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية)3/147(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(

 ).244ص (أبو العينين 
 ).6(من الآية :  سورة الطلاق)2(

 )237ص (هرة أبو ز: ، الأحوال الشخصية)3/147(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)3(

 ).3/424(عليش :  شرح منح الجليل)4(

 ).237ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)243ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)5(

 ).243ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)6(

 ).244ص ( المرجع السابق )7(

 ).244ص (بو العينين أ:  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)8(
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 .إن في ذلك مراعاةً لأحوال الزوجين. 2
 ن بعض الأزواجِ يكون مضطراً للسفر بسبب عملِه، بينما بعضهم يقصِد بالسفر إ. 3

 .)1(إبعاد الزوجةِ عن أهلها للإضرارِ بها
 :السفر بالزوجةِ خارج الدولة: ثانياً

 :اختلفَ الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب
السفرِ مع زوجِها خارج الدولةِ، وهذا مـا   عدم سقوطِ نفقتِها بامتناعِها عن    :المذهب الأول 

 .)2(ذهب إليه الحنفيةُ فيما عليه الفتوى
 تفويض الأمرِ إلى القاضي بما فيه المصلحةُ، وهذا ما ذهب إليه الحنفيـةُ       :المذهب الثاني 

 .)3(في القول الثاني
 إليه الحنفيةُ  سقوطُ نفقتِها بامتناعِها عن السفرِ مع زوجِها، وهذا ما ذهب:المذهب الثالـث  

 : بشروطٍ متباينةٍ فيما بينهم على النحو التالي)6(، والحنابلةُ)5(، والشافعيةُ)4(في ظاهر الروايةِ

 :ما اتفقَ عليه الحنفيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ من الشروط: أولاً
 .)7(ألا يكون امتناعها لعذر، كاستِيفاءِ مهرٍ أو لمرضٍ

 :يةُ والشافعيةُ من الشروطما اتَّفق عليه الحنف: ثانياً
 .)8(أن يكون مأموناً عليها، ولا يقْصِد الإضرار بها

 :ما انفرد به الحنفيةُ من الشروط: ثالثاً
 .)9(أن يكون أوفاها معجل مهرها ومؤجله . 1
 .)10(ألا يبعثَ الزوج إليها غير محرمٍ لينْقُلَها معه . 2

                                                
 ).244ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)1(

 ).3/147(ابن عابدين : ، حاشية رد المحتار على الدر المختار)4/195(ابن نجيم : البحر الرائق) 2(
 ).3/147(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار) 3(
 ).5/186(السرخسي : ، المبسوط)4/195(ابن نجيم : البحر الرائق) 4(
 ).3/436(الأنصاري : أسنى المطالب) 5(
 ).2/232(ابن النجار : ، منتهى الإرادات)11/281(ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير) 6(
: ، الإقناع )7/206(الرملي  : ، نهاية المحتاج  )3/146(ابن عابدين   : حاشية رد المحتار على الدر المختار     ) 7(

 ).4/143(وي الحجا
، نهايـة   )4/501(، حاشية الجمل على شـرح المـنهج         )3/146(ابن عابدين   : حاشية رد المحتار على الدر المختار     ) 8(

 ).7/206(الرملي : المحتاج
 ).3/147(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)9(
 ).3/577(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)10(
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 :ما انفرد به الشافعيةُ من الشروط: رابعاً

 .)1(أن تكون الطريقُ مأمونةً. 1
2 .               ،خشَ من ركوبه محظورفي البحر، إلا إذا غلبت عليه السلامةُ، ولم ي فرالس ألا يكون

 .)2(أو تكون المشقةُ فوق العادة
 :ما انفرد به الحنابلةُ من شروط: خامساً

 .)3(ألاَّ تكون قد اشترطت عليه عدم إخراجِها من بلدها . 1
 .)4(راً مخوفاًألاَّ يكون سف . 2

 :الأدلة

 :أدلةُ المذھبِ الأول: أولاً
استدلَّ القائلون بعدم سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بامتناعها من السفر مع زوجها إلـى بلـد آخـر         

 :بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)5﴿: قال تعالى
 :وجه الدلالة

 بعدم الإضرار بالزوجة والتضييق عليها، ونَقْلُها من بلدها بعيداً عن أهلهـا             أمر االله   
 .)6(بدون رضاها، فيه إضرار بها وتضييق عليها

 :المعقول. 2
 . وخصوصاً في هذا العصر)7(فساد الزمانِ . أ 
 .)8(عدم أمان الزوجة على نفسها . ب 

                                                
 ).7/206(الرملي : نهاية المحتاج، )4/501( حاشية الجمل على المنهج )1(

 ).7/206(الرملي : ، نهاية المحتاج)3/434(الأنصاري :  أسنى المطالب)2(
 ).4/141(الحجاوي :  الإقناع)3(

 ).9/693(ابن قدامة :  المغني مع الشرح الكبير)4(

 ).6(من الآية :  سورة الطلاق)5(

 : ، قانون الأحوال الشخصية)3/147(ابن عابدين : لمحتار على الدر المختار حاشية رد ا)6(

 : ، الأحوال الشخصية)244ص (أبو العينين : ، الفقه المقارن للأحوال الشخصية)230ص (قدري باشا 
 ).237ص (أبو زهرة 

 ).244ص (عينين أبو ال: ، الفقه المقارن)3/146(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)7(

 . المرجعان السابقان)8(
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 .)1(إن الغربة مظنة إيذاء للزوجة .ج 

 :مذھب الثانيأدلة ال: ثانیاً
 :استدل القائلون بتفويض أمر السفر بالزوجة إلى القاضي بما يلي

 .)2(إن في تفويض الأمر إلى القاضي مراعاة لاختلاف الزمان والمكان . 1
 .)3(إن في ذلك مراعاة لمصلحة الزوجين . 2

 :أدلة المذھب الثالث: ثالثاً
 زوجها خـارج الدولـة   استدل الجمهور على سقوط نفقة الزوجة بامتناعها من السفر مع         

 :بالقرآن الكريم والمعقول
 :القرآن الكريم. 1

 .)﴾)4﴿: قال تعالى
 :وجه الدلالة

 .)5( الأزواج بإسكان نسائهم حيث يسكنونأمر االله 
 :المعقول. 2
 .)6( بعد قبض ثمنها كذلك الزوجةإن الزوجة أشبه بالبائع، والبائع ليس له منع سلعته . أ 
 .)7(إن أساس الحياة الزوجية أن تعيش المرأة حيث يسكن زوجها . ب 

 :الترجيح
 يظهر لي عدم سقوطِ نفقةِ الزوجةِ بامتناعها من السـفر مـع زوجهـا خـارج الدولـةِ                  

 :لما يلي
 .)8(إن الغربة مظنةُ إيذاءٍ للزوجة . 1

                                                
 )244ص (أبو العينين : ، الفقه المقارن)3/147(ابن عابدين :  حاشية رد المحتار على الدر المختار)1(

 ).237ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية
أبـو  : ة، الفقه المقارن للأحـوال الشخصـي      )3/147(ابن عابدين   :  حاشية رد المحتار على الدر المختار      )2(

 ).244ص (العينين 
 . المرجعان السابقان)3(
 ).6(من الآية :  سورة الطلاق)4(
 )237ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)3/147(ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار)5(
 ).3/424(عليش :  شرح منح الجليل)6(
 ).237ص (أبو زهرة : ، الأحوال الشخصية)243ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)7(
 ).243ص (أبو العينين :  الفقه المقارن للأحوال الشخصية)8(
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 .)1( لإساءة معاملتها من قِبل الزوجإن بعد الزوجةِ عن أهلها ربما يكون مدخلاً . 2
 .لا يؤمن عليها الفتنة، وخصوصاً إذا ما أراد النُّقلة بها إلى بلاد الكفار . 3

 :موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
بالنظر في قانون الأحوال الشخصية، أجد أنه لم يسقط نفقة الزوجة الممتنعة من السـفر               

ل، أو لأن مسافة السفر تبلغ مسافة قصر الصلاة، سـواء           مع زوجها؛ لعدم قبض المهر المعج     
 .قبل الدخول بالزوجة أم بعده

تجب النفقة للزوجة، ولو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هـو            ): 162(حيث تنص مادة    
مسافة قصر أو فوقها، أو منعت نفسها لاستيفاء ما تعورف تعجيله من المهر، سواء كـان                

 .)2(قبل الدخول بها أو بعده
المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية ومذاهب الفقهاء في السفر بالزوجة 

 داخل البلد وخارجها
نجد أنه لم يقسم السفر بالزوجة ) 162(والبنظر في قانون الأحوال الشخصية في المادة 

فاعتبر أن ، داخل البلد وخارجها كما قسم الفقهاء ولكنه قسم السفر بالزوجة بحسب المسافة
لزوجة عن السفر مع زوجها فيما هو مسافة القصر أو فوقها غير مسقط نفقتها وعلى امتناع ا

هذا نجد أن القانون قد وافق ما ذهب إليه فقهاء الحنفية فيما عليه الفتوى من عدم سقوط نفقة 
الزوجة بامتناعها عن السفر مع زوجها خارج الدولة بشرط أن تبلغ مسافة السفر مسافة 

 .ذا ما رجح لدي من أقوال الفقهاء في هذه المسالةالقصر أو فوقها وه
قد خالف ما ذهب ) 162(وأما السفر بالزوجة داخل الدولة فنجد ا القانون في نفس المادة 

إليه فقهاء الحنفية في قولهم الثاني في هذه المسالة في تفويض أمر سفر الزوج بزوجته داخل 
لمصلحة في عدم سفرها مع الزوج لم يقطع الدولة إلى القاضي بحسب المصلحة فإن رأى أن ا

نفقتها بامتناعها عن السفر مع زوجها وإن رأى أن المصلحة في سفرها مع الزوج فامتنعت 
وهذا ما رجح لدي من أقوال ، عن السفر معه قطع نفقتها ما دامت ممتنعة عن السفر معه

وجب عدم سقوط نفقة بحيث ت) 162(ولذلك أرى أن تعدل المادة ، الفقهاء في هذه المسالة
 . الزوجة بسفرها لحجة الإسلام

 

                                                
 ).243ص (أبو العينين : الفقه المقارن للأحوال الشخصية)1(

 ).27-10/26( مجموعة القوانين الفلسطينية )2(



 
 

 الخاتمة
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الحمد الله الذي أعانني على إتمام هذا البحث، ووفقني لإخراجـه علـى هـذه الصـورة                 
المتواضعة التي أسأل االله لها القبول، وقبل أن أضع القلم أجد من اللازم علي أن أسجل أهـم                  

 :حث، ثم أتبعها بأهم التوصيات، وذلك كما يليالنتائج التي توصلت إليها من خلال الب
 :نتائج البحث: أولاً

 :خَلُص البحثُ إلى عِدة نتائج أهمها
 .عناية الإسلامِ الحنيفِ بالأسرة المسلمة، وحلِّ مشاكلها . 1
يظهر في الرسالة مدى عنايِة الإسلامِ بتحقيق التوازنِ بين الحقوقِ والواجبـاتِ فـي               . 2
 .الأسرة
 .كخروجها للعمل من دون إذنه يسقط نفقتها، لزوجةِ في حقوق زوجِهاإن تقصير ا . 3
 .إن أخذ الزوجة قهراً بفعل أهلها مسقط لنفقتها، إلا إذا كان ذلك مبرراً شرعاً . 4
إن تضمين مهر الزوجة ثمن عفش بيتٍ تابعاً للمهر المعجل، لا يجعلُ لها الحقَّ فـي                 . 5

 . فإن فعلت سقطت نفقتهاترك بيت الزوجية دون وقوع ظلمٍ عليها،
إن من تزوج امرأةً وهي على رأس عملها لا يحقُّ له منعها من العمل، وإن كان ذلك                  . 6

 . مسقطاً لنفقتها
إن تقصير الزوجِ في حوائج زوجته مع قدرته على ذلك، يعرضه لسخطَ االله سـبحانه           . 7
 .وتعالى

 .ها الزوجةإن مرض الزوجة الذي يتعارض معه الاستمتاع لا يسقط نفقت . 8
 إن الحياةَََ الزوجيةَ ليست مجرد حقوقٍ وواجبات، ولكنّها أسمى من ذلك، فهي مـودة              . 9

 .ورحمةً، فعلى الزوجين الالتزام بهذه المعاني
 :التوصیات: ثانیاً

نشر الوعي بفقه الزواج، وخصوصاً الحقوقَ والواجبات المترتبـة علـى كـلٍ مـن               . 1
 .الزوجين

لمحترفات نفقة زوجية قد يقصد منه الإضرار بـالزوج، لـذا علـى        إن طلب بعض ا   . 2
 .القائمين على المحاكم الشرعية النظر لمثل هذه القضايا بحسب المصلحة

إن حبس الزوج المعسر بناء على دعوى الزوجة، فيه إجحاف بحـقِّ الـزوج، لـذا                . 3
                                 .           نوصي القائمين على المحاكم بإنظاره إلى ميسرة

زيادةُ مراكز الإصلاح الأسري، حتى تزيد من توعيـة الأزواج بالحيـاة الشـرعية              . 4
 . الصحيحة
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 :وفي الختام
 أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع راجيـاً منـه التوفيـق والسـداد لـي        أسأل االله   

ا أم زوجاتٍ لتـدوم الحيـاةُ الزوجيـةُ         وللمسلمين حتى يقوموا بتصحيح سلوكِهم، أزواجاً كانو      
 .السليمة

ولقد بذلتُ في هذا البحث قُصارى جهدي، لكن الكمال الله وحده، فإن كان مـن صـواب                 
فمن االله وحده، وإن ند بعض النقص والخلل والخطـأ، فمـن نفسـي ومـن                ، وخيرٍ وتوفيق 

 العملَ خالصاً لوجهه الكـريم،   أن يعفو عني بهذا، وأن يجعلَ هذاالشيطان، أرجو من االله  
 .وإنه سميع قريب مجيب

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهارس العامة





 
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 الرقم
 

 الآية
 

 السورة
 

 رقم الآية
 

 الصفحة
1 دقُّ بِرأَح نولَتُهعبوفِي ذَلِك 14 228 البقرة هِن 
 165 229 البقرة فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ 2
 166 231 البقرة ولا تُمسِكُوهن ضِراراً لِتَعتَدوا 3
4 نتُهوكِسو نقُهرِز لُودِ لَهوعلَى الْموفِورع9 233 البقرة  بِالْم 
5  راجٍغَي32 240 البقرة إِخْر 
6 تَّقِينلَى الْمقّاً عوفِ حرعبِالْم تَاعطَلَّقَاتِ ملِلْم31 241 البقرة و 
 171 280 البقرة وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ 7
    ب 228 البقرة ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ 8
9 وفِورعبِالْم نوهاشِر93 19 النساء ع 

10 نكُماضٍ من تَرةً عارتِج 161 29 النساء إِلاَّ أَن تَكُون 
11  لَ اللّها فَضاء بِملَى النِّسع ونامالُ قَوجالر

الِهِموأَم ا أَنفَقُواْ مِنبِمضٍ وعلَى بع مهضعب 
   ب 34 النساء

12 اجِعِوضفِي الْم نوهرج202 34 النساء اه 
13 لِيكُمأَه ونا تُطْعِمطِ مسأَو 88 89 المائدة مِن 
14 هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عا تَومج 88 هود و   
 150 72 يوسف ولِمن جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ 15
 ط 7 إبراهيم كَرتُم لأَزِيدنَّكُملَئِن شَ 16
17 ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه ن194 106 النحل إِلاَّ م 
18 اجِهِموفِي أَز هِملَينَا عضا فَرنَا ملِمع 10 50 الأحزاب قَد 
 3 100 الإسراء إِذاً لأَمسكْتُم خَشْيةَ الأِنْفَاقِ 19
 17 1 الطلاق لَّا أَن يأْتِين بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍولَا يخْرجن إِ 20
 علَيهِن حتَّى فَأَنفِقُواوإِن كُن أُولَاتِ حملٍ  21

نلَهمح نعضي 
 15 6 الطلاق

22 دِكُمجن وكَنتُم مثُ سيح مِن نكِنُوه17 6 الطلاق أَس 
 ب 7 الطلاق   هِلِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِ 23
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 ب 9-8 التكوير بِأَي ذَنبٍ قُتِلَتْ َ * سئِلَتْالموءودةوإِذَا  24
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 فھرس الأحادیث النبویة
 الصفحة الحكم الراوي الحديث 
 أ صحيح ابن حبان أنا سيد ولد آدم و لا فخر 1
 ب صحيح مسلم بالمعروف وكسوتهن رزقهن عليكم ولهن 2
 7 صحيح أبو داود اكتسيت إذا اوتكسوه طعمت إذا تطعمها 3
 10 صحيح مسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 4
 10 صحيح مسلم فاتقوا االله في النساء، فإنكم أخذتموهن 5
 11 حسن أبو داود الخراج بالضمان 6
 18 ضعيف الدارقطني للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى 7
  أثر18 صحيح مسلم لا ندع كتاب االله وسنة نبينا 8
 19 صحيح مسلم ليس لك عليه نفقة 9

 20 صحيح مسلم لا نفقة لك ولا سكنى 10
ما لفاطمة خير أن :  أنها قالت عن عائشة 11

  أثر21 صحيح مسلم قال تعني قولها لا سكنى ولا نفقة، تذكر هذا

 29 صحيح أبو داود امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 12
 36 حسن أحمد في الملاعنةأن رسول االله  قضى  13
 36 صحيح البخاري االله يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟ 14
 42 صحيح البيهقي كتب عمر إلى أمراء الأجناد 15
 58 صحيح أحمد نفسه بطيب إلا امرئ مال يحل لا 16
 58 مرسل عبد الرزاق عبد بينهما كان جهينة من أخوين أن 17
 59 صحيح البيهقي بل مالهحجر على معاذ بن ج 18
 72 صحيح البخاري وهي بنت ست سنين 19
 88 صحيح أحمد صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين 20
 89 صحيح البخاري فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 21
 108 صحيح الترمذي المؤمنون على شروطهم 22
 109 صحيح الشافعي ضِرار ولاَ ضرر لاَ 23
 152 صحيح البيهقي حق الغريم و بريء منهما الميت 24
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 152 صحيح الترمذي الزعيم غارم 25
 162 صحيح البخاري لي الواجد يحلُّ عرضه وعقوبته 26
 165 صحيح البخاري اليد العليا خير من اليد السفلى 27
 194 صحيح الحاكم إن االله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 28
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 ثبت المراجع
 :القران الكريم والتفسير: أولاً

 .القران الكريم. 1
أبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتـب           : الجامع لأحكام القران  . 2

 . م1988 هـ، 1408، 1العلمية، ط
أبو القاسم الحسين بـن محمـد المعـروف بالراغـب           : المفردات في غريب القرآن   . 3

 ـ502ت  (الأصفهاني    م، تحقيـق    1999 هـ،   1420،  2، دار المعرفة بيروت، لبنان، ط     ) ه
 .محمد خليل عيتاني

 :السنة النبوية وشروحها: ثانياً
 :السنة. أ

 ـ 275ت  (أبو داود سليمان بن الأشعث السجسـتاني        : سنن أبي داود  . 4 ، مكتبـة   ) هـ
ى بـه مشـهور     ، حكم على أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، اعتن        1المعرف، الرياض، ط  

 .حسن آل سلمان
 ـ279ت  (محمد بن عيسى بن سورة الترمذي       : سنن الترمذي . 5 ، مكتبة المعـرف،    ) ه

، حكم على أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، اعتنى بـه مشـهور حسـن آل      1الرياض، ط 
 .سلمان
 ـ 251ت  (أبو عبد االله محمد بن إسـماعيل البخـاري          : صحيح البخاري . 6 ، دار  ) هـ
 .، بيروت، لبنانالفكر

 ـ 261ت  (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري         : صحيح مسلم . 7 ، ) هـ
 . م2001 هـ، 1422مكتبة الرشد، الرياض، 

 :الشروح. ب
محمد ابـن إسـماعيل اليمنـي    : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . 8

 . عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت، تحقيق)هـ 1182 ت(الصنعاني 
 هــ،   1401محمد الزرقاني، دار الفكر،     : شرح الزرقاني على موطأ مالك بن أنس      . 9
 . م1981

 ـ 676ت  (أبي زكريا يحيي بن شرف النووي الدمشقي        : شرح صحيح مسلم  . 10 ، ) هـ
 .المكتبة التوفيقية، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد

ت (ن علي بن حجر العسـقلاني       الحافظ أحمد ب  : فتح الباري شرح صحيح البخاري    . 11
 .، دار الفكر) هـ852
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 :كتب الفقه: ثالثاً
 :الفقه الحنفي. أ

وشرحه ) هـ1306ت  (محمد قدري باشا    : الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية    . 12
، محمد أحمد سـراج   : لمحمد زيد الإبياني مع ملحق قوانين الأحوال الشخصية العربية تحقيق         

 .م2006 هـ ـ 1427، 1ط، لسلام ـ القاهرةدار ا، وعلي جمعة محمد
 972ت  (العلامة زين الدين بـن نجـيم الحنفـي          : البحر الرائق شرح كنز الدقائق    . 13

 .، دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي)هـ
الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسـاني         : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    . 14

 . م1986 هـ، 1406، 2، ط) هـ587ت (لقب بملك العلماء الحنفي الم
خاتمة المحققين محمد أمـين الشـهير بـابن    : حاشية رد المحتار على الدر المختار    . 15
 .م1966 هـ، 1386، 2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط) هـ1250ت (عابدين 
 الحصـكفي، مطبعـة     محمد بن علي بن محمد    : الدر المختار شرح تنوير الأبصار    . 16

 م، مطبوع مـع حاشـية رد   1966 هـ، 1386،  2مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط     
 .المحتار
 786ت  (للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البـابرتي         : شرح العناية على الهداية   . 17

 .، دار الفكر، مطبوع على الهداية)هـ
بـن عبـد الواحـد السيواسـي ثـم          الإمام كمال الدين بن محمد      : شرح فتح القدير  . 18

 .دار الكتب، مطبوع على الهداية)  هـ681ت (السكندري المعروف بابن الهمام 
 .بدون ط، محمد قدري باشا: قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. 19
الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميـداني الحنفـي، دار   : اللباب في شرح الكتاب   . 20

 .عة نشر توزيع حمص، بيروتالحديث، طبا
 . م1986 هـ، 1406شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت، : المبسوط. 21
سراج الـدين عمـرو بـن إبـراهيم بـن نجـيم             : النهر الفائق شرح كنز الدقائق    . 22

 .  ، دار الكتب العلمية بيروت، حققه وعلق عليه أحمد عزو عناية)هـ1005ت(
شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني         : مبتديالهداية شرح بداية ال   . 23

 .، دار الفكر) هـ593ت (
 :المذهب المالكي. ب

الشيخ أحمد حسن محمد الصاوي، دار الكتب العلمية،        : بداية السالك لأقرب المسالك   . 24
 . م، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين1995 هـ، 1415، 1بيروت، ط
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الإمام محمد بـن رشـد القرطبـي، دار المعرفـة،           : د ونهاية المقتصد  بداية المجته . 25
 .بيروت، لبنان

 :بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير. 26
 هــ،  1415، 1تأليف الشيخ أحمد بن محمد الصـاوي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط       

 .م، ضبطه وحققه محمد عبد السلام شاهين1995
 ـ897ت  (أبو عبد االله محمد بن يوسف المواق        : التاج والإكليل لمختصر خليل   . 27 ، ) ه

مطبوع علـى مواهـب     .  هـ، حققه زكريا عميرات    1416،  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط    
 .الجليل

العلامة الشيخ عبد العزيز حمد     : تبيين المسالك شرح تدريب السالك لأقرب المسالك      . 28
ي، شرح الشيخ المحمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتـاني،            آل مبارك الاحسائ  

 .دار التراث الإسلامي
تقريرات للعلامة المحقق سيدي الشيخ أحمد عليش شيخ السادة المالكية على حاشية            . 29

 .مطبوع على حاشية الدسوقي. الدسوقي وعلى الشرح والكبير، دار إحياء الكتب العربية
العالم العلامة الشيخ صالح عبد     : كليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل     جواهر الإ . 30

 دار الفكر للطباعة والنشر، السميع الآبي الأزهري
الإمام محمد بن عبد االله بن علـي الخرشـي          : حاشية الخرشي على مختصر خليل    . 31
 ـ1101ت(المالكي    م، حققـه    1997 هــ،    1417،  1، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط      ) ه

 .كريا عميراتز
للعالم العلامة شمس الدين الشيخ محمـد بـن         : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    . 32

 .عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية
الإمام العلامة علي بن أحمد بن مكرم االله الصـعيدي    : حاشية العدوي على الخرشي   . 33
 . م1997 هـ، 1417، 1، دار الكتب العلمية بيروت، ط) هـ1112ت (العدوي 
تأليف الشـيخ   : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني         . 34

 .علي الصعيدي العدوي المالكي، بيروت، المكتبة الثقافية
 .السيد عثمان بن حسنين بري الجعلي، دار الفكر: سراج السالك. 35
العلامة أبـو البركـات   : م مالكالشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإما  . 36

بن محمد بن أحمد الدردير، خرج أحاديثه وفهرسه وقرر عليه بالمقارنـة بالقـانون الحـديث     
 .الدكتور مصطفى كمال وصفي
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 .أبو البركات سيدي أحمد الدردير، طبع بدار إحياء الكتب العربية: الشرح الكبير. 37
 .كرالشيخ محمد عليش، دار الف: شرح منح الجليل. 38
الإمام ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعـروف       : مختصر خليل . 39
 ـ767ت  (بالجندي    هــ، حققـه زكريـا       1416،  1دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط      ،)  ه
 .مطبوع على مواهب الجليل. عميرات
 ـ 179ت  (للإمام مالك بن أنس الأصبحي      : المدونة الكبرى . 40 ، روايـة الإمـام     ) هـ
 م، طبعـه    1994 هـ،   1415،  1بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن قاسم، ط        سحنون  

 .وصححه الأستاذ أحمد عبد السلام
: المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد االله مالك بن أنـس إمـام دار الهجـرة                . 41

 ـ 422ت  (تصنيف القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر بن أحمد المالكي               ، ) هـ
 . م، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي1998 هـ، 1418، 1ط

محمد محمد بن عـامر،     : ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية       . 42
 م، قدم له وخرج أحاديثه وعلّق عليـه محمـد           1996 هـ،   1416،  3مكتبة المنهاج، جدة، ط   
 .الأمين بن محمد بيب

أبو عبد االله محمد بن عبد الـرحمن المغربـي        : ليلمواهب الجليل لشرح مختص خ    . 43
 ـ954ت  (المعروف بالحطاب الرعيني      هــ،   1416،  1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     ) ه

 . م، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات1995
 :المذهب الشافعي. ج

نصـاري  شيخ الإسلام، أبو يحيي زكريـا الأ      : أسنى المطالب شرح روض الطالب    . 44
 .الشافعي، المكتبة الإسلامية

شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشـربيني،        : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع     . 45
 .ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور محمد محمد تامر

 ـ 204ت  (الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشـافعي          : الأم. 46 ، دار الكتـب    ) هـ
 . م، علق عليه محمود مطرجي1993 هـ، 1413 ،1العلمية، بيروت، ط

أبو الحسين يحيي بن أبي الخير سـالم العمرانـي          : البيان في مذهب الإمام الشافعي    . 47
 .الشافعي اليمني، دار المنهاج، اعتني به قاسم محمد النوري

 .بدون ط، محمد بخيت المطيعي: التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب. 48
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مطبوع مـع   ، لعباس أحمد الرملي الكبير الأنصاري، المكتبة الإسلامية      حاشية أبي ا  . 49
 .أسنى المطالب شرح روض الطالب

الشيخ سليمان الجمل، مؤسسة التـاريخ العربـي،        : حاشية الجمل على شرح المنهج    . 50
 .  دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

 1087ت  (دين علي بـن علـي       أبو ضياء نور ال   : حاشية الشبراملسي على المنهاج   . 51
 .مطبوع على نهاية المحتاج. ، دار الكتاب)هـ

 .الشيخ عميرة، دار إحياء الكتب العربية: حاشية عميرة على منهاج. 52
شهاب الـدين القليـوبي، دار إحيـاء الكتـب          : حاشية قليوبي على منهاج الطالبين    . 53
 .العربية

ف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي        سي: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء     . 54
 م، حققه وعلق عليه الدكتور ياسـين أحمـد          1985القفال، دار الباز، مكتبة الرسالة الحديثة،       

 .إبراهيم درادكة
 676ت  (الإمام أبو زكريا يحيي بن شـرف النـووي الدمشـقي            : روضة الطالبين . 55

عادل أحمد عبد الموجود والشيخ      م، دار الكتب العلمية، حققه       1992 هـ،   1412،  1، ط )هـ
 .على محمد معوض

شيخ الإسلام أبو يحيي زكريا الأنصاري الشافعي، مؤسسة التـاريخ          : شرح المنهج . 56
 .العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

 .العلامة جلال الدين الأنصاري، دار إحياء الكتب العربية: شرح منهاج الطالبين. 57
تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد االله الحصني الدمشقي، المكتبـة             : خياركفاية الأ . 58

 .التوفيقية، حققه هاني الحاج
شمس الدين محمد بـن     : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج على متن المنهاج        . 59

 .محمد الخطيب الشربيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
شمس الـدين  : نهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي      نهاية المحتاج إلى شرح الم    . 60

ت (محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصـغير                
 .م1984هـ ـ 1404، دار الفكر ط الأخيرة ) هـ104

 505ت  (حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمـد الغزالـي           : الوسيط في المذهب  . 61
 .م، حققه محمد محمد تامر، دار السلا)هـ

 



243 



 

 

 :مذهب الحنابلة. د
شيخ الإسلام أبو النجا شرف الـدين موسـى الحجـاوي المقدسـي، دار              : الإقناع. 62

 .المعرفة، بيروت، تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي
: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل            . 63

لام العلامة الفقيه علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان المـرداوي، دار إحيـاء              شيخ الإس 
 . م، صححه وحققه محمد حامد الفقي1957 هـ، 1377، 1التراث العربي بيروت، ط

عبد الرحمن بن قاسم العاصـمي      : جمع: حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع     . 64
 .ر دار النشرلم تذك.  هـ1419، 8، ط) هـ1392ت (النجدي 
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبـد االله          : شرح الزركشي على مختصر الخرقي    . 65

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان) هـ772ت (محمد الزركشي المصري 
شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بـن قدامـة              : الشرح الكبير . 66

 ـ683ت(المقدسي   الدكتور محمد شرف الـدين خطـاب،       :  القاهرة، تحقيق  ، دار الحديث،  ) ه
 .الدكتور السيد محمد السيد، الأستاذ سيد إبراهيم صادق

 ـ 624ت  (بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسـي         : العدة شرح العمدة  . 67 ، ) هـ
دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، اعتنى به وخرج آياته وعلّق عليه الشـيخ عـدنان                

 .درويش
 ـ 763ت  (شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسـي           : كتاب الفروع . 68 ، ) هـ

 .عالم الكتب، راجعه عبد الستار أحمد فراج
الشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي        : كشاف القناع عن متن الإقناع    . 69

 .، مطبعة الحكومة بمكة)هـ151ت(
 إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بـن            أبو: المبدع في شرح المقنع   . 70

 .محمد بن مفلح، المكتب الإسلامي
موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن           : المغني على مختصر الخرقي   . 71

 ـ630ت  (قدامة المقدسي    .  م، تحقيـق د    1996 هـ،   1416،  1، دار الحديث القاهرة، ط    ) ه
 .السيد محمد السيد، الأستاذ إبراهيم صادق. محمد شرف الدين خطاب، د

تقي الدين محمد بـن أحمـد       : منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات       . 72
 .الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، مكتبة دار العروبة، القاهرة
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 :كتب الفقه المقارن. هـ
لإمام العلامة الملك المؤيد من االله الباري       السيد ا : الروضة الندية شرح الدرر البهية    . 73

تحقيق عبد االله بن إبـراهيم      ، "صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري       "أبو الطيب   
 .طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر، الأنصاري

ة الفقه الإسلامي وأدلته الشامل للأدلة الشرعية الآراء المذهبية وأهم النظريات الفقهي          . 74
وهبـة الزحيلـي، دار    : تتمة الأحوال الشخصية الحقوق المالية الوصايا والوقف والمواريـث        

 .الفكر العربي
 .السيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: فقه السنة. 75
الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمـذهب الجعفـري            . 76
 .دار النهضة ـ بيروت، ينين بدرانبدران أبو الع: والقانون
 .عبد الرحمن الجزيري، دار الفكر، بيروت: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. 77
 :كتب متفرقة.و

 .الأحوال الشخصية الإمام محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي. 78
 رسـالة   1995شـحادة السـويركي ط    : أحكام معاملة المتهم في الشريعة الإسلامية       .79

 . م1995وراه غير منشورة جامعة أم درمان مايودكت
 .محمد بن عمر الغروي، دار الاعتصام: حقوق المرأة في الزواج. 80
مأمون محمد عمر أبو سيف، مكتبة الثقافة       : الدفوع الموضوعية في دعاوي النفقات    . 81

 . م1991، 1والطبع والتوزيع، عمان، ط
الـدكتور محمـود   : د الـزواج وآثـاره  شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني عق     . 82

 .السرطاوي، دار العدوي
أحمـد إبـراهيم إبـراهيم،      : كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية      . 83

 . م1925 هـ، 1343
وسليمان ، وإسحاق مهنا ، مازن سيسالم : إعداد وتجميع : مجموعة القوانين الفلسطينية  . 84
 .م1996 مايو 2ط، الدحدوح
للدكتور عبد المجيد محمود مطلـوب، مؤسسـة        : جيز لأحكام الأسرة الإسلامية   الو. 85
 .المختار
محمد سلام مـدكور، دار النهضـة العربيـة،         : الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام    . 86
 .م1978القاهرة، 
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 :كتب اللغة: رابعاً
ت (، للسيد محمد مرتضـى الحسـيني الزبينـي   : تاج العروس من جواهر القاموس  . 87

ط (راجعتـه لجنـة فنيـة مـن وزارة الإرشـاد            ، دار الهدى للطباعة والنشر   ، ).هـ1205
 )م1965-هـ1385

، 1سعدي أبـو جيـب، دار الفكـر، دمشـق، ط          : القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً   . 88
 . م1992هـ، 1402

 ـ 817ت  (مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي          : القاموس المحيط . 89 ، ) هـ
 .  م، محقق بإشراف محمد نعيم العرقسوسي1998 هـ، 1419، 6مؤسسة الرسالة، ط

، دار ومكتبـة الهـلال    ،   عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيـدي       وأب: كتاب العين . 90
 .يإبراهيم السامرائ.مهدي المخزومي ود.د: تحقيق 

  بيروت –دار صادر    محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري      : لسان العرب   . 91
 . 1ط

 ـ666ت  (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي         :  مختار الصحاح  .92 ، مكتبـة   ) ه
 .محمود خاطر: تحقيق) 1995 – 1415 ط ( بيروت–لبنان

 .م1990أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، مكتبة لبنان، : المصباح المنير. 93      
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 فھرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 أ إهداء
 ب مقدمة

 ج اختيار الموضوعأسباب 
 د الجهود السابقة
 هـ خطة البحث
 ح منهج البحث
 ط شكر وتقدير
 1 حقيقة النفقة وسببها وشروطها: الفصل الأول
 2 حقيقة النفقة الزوجية: المبحث الأول
 3 حقيقة النفقة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 3 النفقة لغة: أولاً
 3 النفقة اصطلاحاً: ثانياً

 8  قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيموقف
 9 حكم النفقة، وأدلة مشروعيتها والحكمة منها: المطلب الثاني

 9 حكم النفقة: أولاً
 9 أدلة وجوب النفقة: ثانياً
 11 الحكمة من النفقة: ثالثاً

 13 أحوال استحقاق النفقة الزوجية: المبحث الثاني
 14 نفقة المعتدات: المطلب الأول

 14 المعتدة بالطلاق الرجعي الحائل أو الحامل: الة الأولىالح
 15 البائن الحامل: الحالة الثانية

 16 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 16 البائن غير الحامل: الحالة الثالثة

 21 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 22 ة نكاح بمعصيتها المعتدة الحامل والحائل من فُرق: الحالة الرابعة
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 22 حكم سكنى الحامل من فُرقة معصيتها: أولاً
 23 حكم نفقة الحامل المعتدة من فرقة بمعصيتها: ثانياً 
 24 حكم سكنى الحائل المعتدة من فرقة بمعصيتها: ثالثاً
 25 حكم نفقة الحائل المعتدة من فرقة بمعصيتها: رابعاً

 26 سطينيموقف قانون الأحوال الشخصية الفل
 27 المعتدة من الوفاة الحامل وغير الحامل: الحالة الخامسة 

 27 حكم السكنى لمعتدة الوفاة الحامل: أولاً
 29 حكم النفقة لمعتدة الوفاة الحامل: ثانياً
 31 حكم السكنى لمعتدة الوفاة الحائل: ثالثاً
 33 حكم النفقة لمعتدة الوفاة الحائل: رابعاً

 33 حوال الشخصية الفلسطينيموقف قانون الأ
 34 الملاعنة الحامل وغير الحامل: الحالة السادسة

 34 الملاعنة الحامل في حالة عدم نفي الحمل: الأول
 34 حكم السكنى والنفقة للمعتدة باللعان الحامل في حالة عدم نفي الحمل

 35 الملاعنة الحامل في حالة نفي الحمل: الثاني
 35 لملاعنة الحامل في حال نفي الحملحكم نفقة ا: أولاً
 37 حكم سكنى الملاعنة الحامل في حال نفي الحمل: ثانياً
 38 حكم نفقة الملاعنة الحائل: ثالثاً

 39 ي الفلسطينةموقف قانون الأحوال الشخصي
 41 غياب الزوج: المطلب الثاني

 41 حقيقة الغائب لغة واصطلاحاً
 41 حكم نفقة زوجة الغائب

 43 فية الإنفاق على زوجة الغائبكي
 43 ترك الغائب مالاً من جنس النفقة: أولاً
 44 ترك الغائب مالاً ليس من جنس النفقة: ثانياً
 46 ترك الغائب مالاً من جنس النفقة من وديعة أو دين أو نحوه: ثالثاً
 القاضـي   ترك ذلك المال في يد من يقر بالمال والزوجية، أو لم يقر ويعلم            : أولاً
 46 بذلك
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ترك الغائب مالاً من جنس النفقة من وديعة أو دين أو نحوه، عند من لـم                : ثانياً
 يقر بالزوجية أو بالمال

47 

 49  من مالها أم مما استدانت حكم ما أنفقت زوجة الغائب: رابعاً
 52 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

 55 حبس الزوج: المطلب الثالث
 55 حكم نفقة زوجة المحبوس حال حبسه: أولاً
 56 حكم ما ترك الزوج المحبوس من مال: ثانياً
 56 مال من جنس النفقة: الأول
 57 ترك الزوج المحبوس مالاً من غير جنس النفقة كالعقار والعروض: الثاني
 60 حكم ما أنفقت زوجة المحبوس من مالها أو مما استدانت: ثالثاً

 62 حوال الشخصية الفلسطينيموقف قانون الأ
 64 حالات استحقاق النفقة الزوجية: المبحث الثالث
 65 العقد الصحيح: المطلب الأول

 65 النكاح لغة واصطلاحاً
 65 حكم النفقة في العقد الصحيح: أولاً
 65 حكم النفقة في العقد الفاسد: ثانياً
 66 حكم نفقة الحائل المعتدة من النكاح الفاسد: ثالثاً
 67 حكم السكنى للمعتدة الحائل في النكاح الفاسد: رابعاً
 68 حكم النفقة للمعتدة الحامل من النكاح الفاسد: خامساً
 69 حكم ما أنفق الزوج في العقد الصحيح في الظاهر دون الباطن: سادساً
 70 وجه الاتفاق والاختلاف بين العقد الصحيح، والفاسد: سابعاً
 71 جوب النفقة في العقد الصحيح للزوجة التي يوطأ مثلهاشروط و: ثامناً

 73 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 75 المبررات الشرعية لفوات الاحتباس على الزوج: المطلب الثاني

 75 الاحتباس لغة واصطلاحاً
 75 حكم الامتناع عن الزوج لقبض معجل المهر قبل الدخول: أولاً
 76 متناع المرأة عن زوجها لعدم قبض معجل مهرها بعد الدخولحكم ا: ثانياً
 78 حكم امتناع المرأة عن زوجها قبل الدخول لاستيفاء ما حل من مؤجل مهرها: ثالثاً
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 80 حكم الامتناع عن الزوج لاستيفاء ما حل من المهر المؤجل بعد الدخول: رابعاً
 81 ؤجل قبل حلول أجلهحكم الامتناع عن الزوج لقبض المهر الم: خامساً
 82 حكم منع الزوج من الوطء بعذر بعد الزفاف: سادساً

 83 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 85 نفقة الحاجات الزوجية: الفصل الثاني
 86 أنواع النفقة الزوجية: المبحث الأول
 87 نفقة المأكل: المطلب الأول
 87 مقدار النفقة
 90 نوع النفقة

 94 قف قانون الأحوال الشخصية الفلسطينيمو
 96 نفقة الملبس: المطلب الثاني

 96 تقدير نفقة الملبس: أولاً
 97 زمن تجديد الكسوة الزوجية

 98 نوع الكسوة: ثانياً
 101 حاجة المرأة لنظافتها: ثالثاً

 102 حكم فرض مواد التجميل للزوجة
 104 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

 106 سكن الزوجة: المطلب الثالث
 106 حكم السكن: أولاً

 109 حق الزوجة في الامتناع عن مجاورة من يؤذيها
 109 تقدير نفقة المسكن: ثانياً
 113 مواصفات المسكن الشرعي: ثالثاً

 115 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 117 نفقة الرعاية الزوجية: المبحث الثاني

 118 نفقة الدواء والتطبيب: طلب الأولالم
 120 أجرة القابلة

 122 نفقة الخادم: المطلب الثاني
 122 شروط وجوب الخادم
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   122 اليسار: الشرط الأول
 124 المرض: الشرط الثاني
 125 الشرف: الشرط الثالث

 126 حكم النفقة للخادم
 127 قدر نفقة الخادم من الطعام

 128 نوع نفقة الخادم
 130 مقدار كسوة الخادم
 131 نوع كسوة الخادم

 133 حكم السراويل للخادم
 134 حكم السدر والدهن والمشط للخادم

 134 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 136 الإعسار بالنفقة والدين: الفصل الثالث
 137 الإعسار بالنفقة: المبحث الأول
 138 ار لغة واصطلاحاً وحكمهحقيقة الإعس: المطلب الأول

 138 حكم نفقة زوجة المعسر
 140 ماهية النفقة الواجبة لزوجة المعسر

 140 القوت والأدم والكسوة: أولاً
 140 نفقة السكنى: ثانياً

 142 الإخدام
 144 حكم ما أنفقت زوجة المعسر من مالها أو مما استدانت

 147 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 149 ضمان النفقة: المطلب الثاني

 149 ضمان النفقة المستقبلية: الأولى
 151 ضمان النفقة الماضية: الثانية
 152 الحالة التي يصح فيها ضمان النفقة: الثالثة

 154 مدة ضمان النفقة المستقبلية
 155 حكم التكفيل بالنفقة كل شهر

 156 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
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 158 دين النفقة: المبحث الثاني
 159 امتناع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته: المطلب الأول

حكم إنفاق زوجة الموسر ـ الممتنع عن النفقة عليها ـ من ماله علـى    : الأولى
 نفسها دون إذنه

159 

 160 حكم بيع مال الزوج الموسر الممتنع عن النفقة على زوجته في نفقتها: الثانية
 163 حكم حبس الزوج الموسر الممتنع من النفقة على امرأته: الثالثة
  164 حكم فسخ نكاح الموسر الممتنع من النفقة على زوجته: الرابعة
حكم ما أنفقت زوجة الموسر على نفسها، سواء مـن مالهـا أم ممـا               : الخامسة

  166 استدانت، إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها

 168 ن الأحوال الشخصية الفلسطينيموقف قانو
 170 المقاصة بدين النفقة: المطلب الثاني

 170 حقيقة المقاصة: أولاً
 170 حكم المقاصة بدين النفقة الزوجية

 171 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 173 أسباب سقوط النفقة: الفصل الرابع
 174 تعذر الاستمتاع بالزوجة: المبحث الأول
 175 الزوجة المريضة: المطلب الأول

حكم نفقة الزوجة المريضة التي منعها المرض من النقلة مع الزوج قبـل             : أولاً
 175 الزفاف

 176 حكم نفقة الزوجة المريضة إذا دعت الزوج للدخول بها: ثانياً
 179 حكم نفقة الزوجة المريضة بعد الزفاف: ثالثاً

 181 يت أهلها للتمريضانتقال الزوجة المريضة إلى ب
 182 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

 184 الصغيرة والصغير: المطلب الثاني
 184 نفقة الزوجة الصغيرة: أولاً
 188 نفقة المطيقة للوطء قبل البلوغ: ثانياً
 190 نفقة الزوجة المطيقة للوطء على الزوج الصغير: ثالثاً

 191 ة الفلسطينيموقف قانون الأحوال الشخصي
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 193 حبس الزوجة: المطلب الثالث
 195 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

 197 غصب الزوجة: المطلب الرابع
 197 الغصب لغة واصطلاحاً

 198 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 200 امتناع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج: المبحث الثاني
 201  نشوز الزوجة:المطلب الأول

 201 الناشز لغة واصطلاحاً
 201 حكم نفقة الزوجة الممتنعة من تسليم نفسها للزوج دون مبرر شرعي: أولاً
حكم نفقة الزوجة المانعة نفسها عن زوجها بعد الزفاف دون الخروج مـن      : ثانياً
 منزله

203 

 205  مسكن آخرحكم نفقة الممتنعة عن النقلة مع زوجها من مسكنه إلى: ثالثاً
 206 حكم نفقة المرأة التي تقيم مع زوجها في بيتها، فمنعته من دخوله: رابعاً
 206 حكم نفقة المرأة الخارجة من بيت زوجها بغير حق: خامساً

 208 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 210 سفر الزوجة: المطلب الثاني

 210 سفر الزوج مع زوجته: أولاً
 210 سفر الزوجة بدون زوجها: ثانياً
 210 سفر المرأة في حاجة زوجها: الأول
 211 سفر الزوجة في حاجتها بإذن زوجها: الثاني
 212 سفر الزوجة بغير إذن زوجها لغير حجة الإسلام: الثالث
 214 سفر الزوجة لحجة الإسلام: الرابع
 215 مقدار نفقة المسافرة: ثالثاً
 215  حاجتهاالمسافرة في: الأول

 215 مقدار نفقتها
 216 المسافرة في حاجة زوجها: الثاني

 216 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
 218 الزوجة المحترفة: المطلب الثالث
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 218 العاملة برضى الزوج خارج البيت: أولاً
 219 العاملة برضى الزوج داخل البيت: ثانياً
 219     بغير إذن الزوجالعاملة خارج البيت: ثالثاً
 220 العاملة بغير رضى الزوج داخل البيت: رابعاً

 221 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
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 226 فر بالزوجة خارج الدولةالس: ثانياً
 229 موقف قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

 230 الخاتمة
 231 نتائج البحث
 231 التوصيات
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Abstract 
A doctrinal study of alimony compared to the 

regulation of personal Palestinian status.  
1- The first chapter approaches the reasons· for alimony 

in the condition of marriage, in the condition of . the 
waiting period, and in the condition of the husband's 
absence. This chapter also approaches the justifications , 
that allow a wife to refuse being married to her husband 
with the continuance of her right for alimony.  

2- The second chapter approaches the types of 
matrimonial alimony varying from food, clothing, shelter, 
care, treatment, and service.  

3- The third chapter approaches the issue of the 
husbands' abstention of financially supporting his wife 
whether due to his inability of expenditure or due to 
refusal of expenditure while being financially capable 
which results from being in debt to his wife due. to the 
previous reasons.  

4- The fourth chapter approaches the lack of sexual 
enjoyment of one's wife due to a certain disease, due to 
being underage (physically immature), or due to 
recalcitrance compared to the regulation of. personal 
Palestinian status.  

5- This research paper is concluded with a group of 
results and recommendations which was reached based on 
the previous issues.  


